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رساك اطق مره برعاو در ير. 

ترنى ‏ ليلقب اناد 
ل اس _سسسسسبب-ب يي يسبب ب سبي 
المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى ‏ مؤلّفات الشريف المرتضى/ 7 
الإنتصار(لما انفردت به الإماميّة) 
المجلّد الأول 
تحقيق: السيّد حسين الموسويّ البروجردي 
المساعدون: السيّد مرتضى سيّدإبراهيمىء, حب الله النجفىء ولىاللّه القربانى 
إشراف: محمّد حسين الدرايتي 
الإخراج الفتّى: محمّدكريم الصالحى 
تصميم الغلاف: نيما نقوي 
الطبعة الأولى: ١54١‏ ق//9١ش/..4‏ نسخة» وزيري / الثمن: 58٠٠١‏ ريال إيراني 
الطباعة: مؤْسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 
مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب:0411/760-757 
هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 01-17771:87: 
مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث. قم: ص.ب: 71/1806-8715 
هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث: 4:06 /1/1 10-1 


.]دع أمرقاأذ مما مدع اصرق اذا . بنانيانيا 


مس0 احقوق الطيع محفوظة للناشر 4 


الفههرس الإجمالي 


مقدمة التحقيق م 1 
الفصل الأوّل: فقه الخلاف له 
الفصل الثانى: دراسة حول كتاب الانتصار ا 4 6000م 

نماذج من تصاوير النسخ ل اي ل يي ا 

الشريف المرتضئ وكتابه «الانتصار» ب 1 


الانتصار لما انفردت به الاماميّة 


كات الطهارة وما تعلق بها 0 
كتاب الصلاة 000010512151 ا اا 000 
كتاب الصيام خط بجا مج اا ب ان 1ب امطاسطويف اس بالط وس ارا ل ني 581 
كتاب الزكاة ا 00 
كتاب الحجّ 000 اا 0 
كتاب النكاح 000010 000 0000 
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مقدمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اللحمة الحروت العالمين فعا عو اهلفورن العتلهيى الليناة على لا وات 
الأنبياء و المرسلين» محمَّدٍ المبعوث إلى العالمين» و على أهل بيته الطيّبين 
الطاهرين المعصوطيو سكم نقية الله كن الأرضين: إقام زساننا النحكة بن الاحسين 
المهدي ‏ روحي و أرواح العالمين له الفداء », و اللعنة الدائمة على معانديهم 
و مخالفيهم من الآن إلى يوم الدين. 

ما بعد؛ فإنٌ من خلال ملاحظة السير التاريخي للفقه يتّضح أن لفقه الخلاف 
سهماً كبيراً في تطوّر الاجتهاد حتّى قيل: مّن لم يعرف فقه سائر المذاهب 
و آراءهم نقص اجتهاده. و قيل: من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه. 

ولا يخفى أن من مستلزمات فقه الخلاف الخبرويّة و الاطلاع أكثر مما فى فقه 
المذهب الخاصٌ. و ببيان آخر: إنّ بتحصيل الفقه يتيسّر لطالبه التسلط على مباني 
و مصادر الفقه الذي يعبّر عليه بالفقه الاجتهادي المنصوص فى مذهب خاضً. 
و بهذا الطريق يمكن له استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة. 

و لكن ينبغى للفقيه -مضافاً إلى التسلط فى فقه مذهبه أن يكون على دراية 


8 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
ةب رافق أدلة بفقهاء شنا تو لمن اهيز أن بسكوة كنار غدل اتعمية !الفت 
والسمين منهاء و هذا ما يقال عنه: فقه الخلاف. 

و هذا الكتاب الذي بين يديك أيّها القارئ الكريم يعد من التأليفات فى هذا 
المجال. فينبغى أن نبحث فى هذه المقدمة فى فصلين: 

الفصل الأوّل: فقه الخلاف. 

الفضل .الثاني :راسة حول كتانب الانتضاز: 


الفصل الأول 
فقه الخلاف 
و قبل الشروع ينبغى أن نبيّن المراحل التى يمارسها الفقيه في فقه الخلاف. 
و هي كالتالى: 
١‏ -الاطلاع على مختلف الأقوال و الآراء من جميع المذاهب و الأهواء لحكم 
شرعئ. 
” -الاطلاع على دليل كل قوم و برهانهم على قولهم فى هذا الحكم الشرعي. 
'- تبيين أسباب اختلاف الفقهاء فى تلك الأحكام. 
؛ -الوقوف على قوّة و ضعف كل قول و استدلال. 
4 انّخاذ القول الصحيح من بين هذه الأقوال من دون أيّ تعصّب. 
فالفقيه المتضلع في الخلاف ينبغى له مضافاً إلى اطلاعه على مصادر فقه 
مذهبه وما يقع كبرى فى قياس استنباطه من الكتاب و السنة و العقل و الإجماع 
والاستصحاب و أصالة الظهور و سائر الكبريات التى يمارسها الفقيه أن يكون 
على اطلاع ومعرفة بكلّ ما يقع كبرى فى قياس استنباط الحكم عند سائر المذاهب 
الالخرى: كالقن اد جو الال عي قارو الب قن نان عل شق قظنا ف انير ان 
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مصاديقها فى كل مذهب؛ ولا اختلاف في تعيين الصغريات فى جميع المذاهب. 
و لكن يمكن أن يدّعي فقهاء بعض المذاهب وجود مؤثر في تعيين صغرى مع 

أن فقهاء سائر المذاهب ينكرونهاء و هو ما يمكن أن يُعبّر عنه بأسباب الاختلاف 

فى الفقاهة. 

الفرق بين فقه الخلاف و المقارن 

يتنّضح من البيان السابق لفقه الخلاف و التعريف الذي نذكره للفقه المقارن 
الفرق بينهماء و أمّا تعريف فقه المقارن فهو: جمع الآراء المختلفة في المسائل 
الفقهيّة على صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها. 

و قد ذهبوا إلى أنّ المقارنة هي مجرّد الاطّلاع على الأقوال و الآراء» و أن فقه 
الخلاف مضافاً إلى الاطّلاع يوازن بينها. 

ومن خلال ذلك يتبيّن الفرق بينهماء و أن النسبة بينهما هي العموم 
والخصوص مطلقاً فما اشتهر بين القدماء ب«الخلاف». و بين الها وي 
ب«المقارن» أو التطبيقى.؛ ليس المراد منهما شىء واحد. 

و لكن هذا الأمر غير كاف للتفريق بينهماء و تأسيس علم جديد تحت عنوان 
فقه المقارن؛ فمن الواضح أن مجرّد اطلاع الفقيه على المذاهب لا يترتّب 
عليه نتيجة مثمرة إلا أن يصرف عمره لفائدة أكبر. و هى الوقوف على الآراء 
والمذاهب للوصول إلى المذهب الحق و إثباته. و مناقشة سائر المذاهب و إبيطال 
ما دون الحىٌّ. 

مضافاً إلى أن كثيراً من المسائل الفقهيّة الخلافيّة كانت محل أخذ و رد و جدل 
بين قدماء فقهاء المذاهبء بل كانت تدخل فى المسائل الكلاميّة لذلك» و من 


مقدمة التحقيق / فقه الخلاف ١١‏ 
الواضح أن الجدل لا يمكن من دون استعراض الأدلّة و النقض و الإبرام فيها. 

و تحت أيدينا مصئّفات و موسوعات للقدماء و المتأخرين و المعاصرين 
فى موضوع الخلافيّات. و قد أخذ كل منها جزءاً من الأقسام الذي ذكرناها. 
أو مرحلة واحدة من مراحل التى يمرٌ بها الفقيه فى ممارسة فقه الخلاف. فعلى 
سبي المثال: 

١-ما‏ ألف في جمع الأقوال و الآراء بدون أىّ تعرّض من الاختلافات 
و المشتركاتء مثل موسوعة الفقه الإسلامى الصادرة فى مصر. 

١‏ -ما جمع الأقوال و الآراء لبيان اختلافات المذاهب. مثل كتاب الانتصار 
للشريف المرتضى (57؛ ه ). و كتاب كنز العرفان في فقه القرآن للفاضل المقداد 
(855ه). 

مزالت لبان المسدركات بين الخداشب يون لامكا «العرضة بل كاب 
الفقه على المذاهب الخمسة للشيخ محمّد جواد مغنية (0٠4١ه).‏ 

؛ -ما ألّف لبيان الاختلافات مع الاستدلال لإثبات مذهبه. مثل كتاب الخلاف 
للشيخ الطوسى ( 50 ه). 

4 -ما جمعت فيه الآراء و الأقوال ليطلع الباحثون على جميع الأقوال؛ و 
ينتخب أحسنهاء مثل كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الحلى (7١/1ه‏ ). 

1 -ما ألّف فى تبيين أسباب اختلاف الفقهاء. مثل: كتاب الإتصاف فى التنبيه 
على الأسسانع الت رويك التعلافن بن امايق فى ١‏ لهنم لغينا الايد اتعدييد 
ال البطليهوييى: الآند لد :6ه )ل تواكتاب وقانة المحتية وخيلة 
المقتصد لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن رشد القرطبى( 67١‏ 040 ه ). فإنّهما 
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يذكران في المسائل محل الوفاق, ثم يذكران محل الخلاف و يُبيّنان منشأه.‎ 

و هكذا نلاحظ أنّ بعض هذه الكتب و إن اشتهرت لبعض مراحل فقه 
الخلاف؛. و لكن تشتمل على جميع مراحلهاء نحو الكتاب المائل بين يديك 
أيّها القارئ الكريم؛ فإنّ كتاب الانتصار و إن اشتهر من أنّ غرضه بيان اختلافات 
المذاهب فحسب. و لكن وضع ل«انتصار ما انفردت إليه الإماميّة» مؤيّداً بالدليل 
و البرهان. 
تاريخ الخلاف في الإسلام 
أ بداية الاختلاف 

في بداية مبعث النبئ المكرّم صلّى الله عليه و آله كانت الشريعة الإسلاميّة 
فبعور ا لقان اك احضو فقي بو البدوقة و قد قال :الله تبارك و تعالى: «كُمَ 
جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعة مِنَ الْأَمرٍ فَانَِعْهَا ولا تََِّعْ أَهوَاء الكرة ل#منتونه بو قال 
ماك اللدهلية و الستومادة بع القتريعة السيزلة الشميحة» . 

وكان الوصول إلى هذه الشريعة عن طريقين: 

١‏ -الأخذ من النبين صلّى الله عليه و آله. 

؟ -الاجتهاد بالأدلّة و الحجج القطعيّة. 

و يهمّنا هنا الأوّل: فقد كان المسلمون في مواجهتهم القضايا و الأحكام 
براكون التسمل االمعلميو النبو وب ازرنه ههه لمان املق 
آله بالرحمة و الشفقة, و قد تم هذا الإبلاغ فى بدايته على نحو التلمّي من رسول 


.18 الجاثية (6غ4):‎ .١ 
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اللّه صلّى اللّه عليه و آله و كان هذا التلقّى على مستويين: 
الأوَّل: المستوى العام و هو تلقَّى جميع المسلمين كالصحابة. 
الثانى: المستوى الخاصٌء و هو تلقى أمير المؤمنين عليه السلام التعاليم 
و الأحكام الإسلاميّة. و قد ورد فيه الحديث النبوي الشريف: «أنا مدينة العلم 
و علئ بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب». و غيره من الروايات تدل على 
المدعى. مثل مثل: «أعلّمكم على فق بين طالب». و «علىّ الصاكم وفى الدين 
أفقهكم»» و «علئ أقضاكم». و غيرهاء فكان عليه السلام أسكاة الخَلق فى جميع 
العلوم؛ بل هو مصدرها الصحيح. 
و قد وقع هذا الاختصاص لأمير المؤمنين عليه السلام على عدّة أنحاء: 
الأوّل: التلقّى على نحو الإفاضة و الإلهام من الله تبارك و تعالى: و هذا النوع لم 
كن لجل يعد سول مسقت لكايه و اندلا امير المرمين و اراك 
المعصومين عليهم السلام؛ و هو أفضل طرق علومهم و أساسها الذي منه تتفرّع 
عميع الفلزق بو السهااك الا شرع ورذلاك ان بلوجهع اندها شامع الجلوه: 
قال العلامة الكراجكى (54: ه): 
و عندنا أنّ الإمام عليه السلام يصمّ أن يلهم من المصالح و الأحكام ما 
يكون هو المخصوص به دون الأنام . 
واقكبزوع ره نخد النديق العتام» قال سحعة وشو الها الله تعليةين 
آله يقول: «أعطاني اللّه تبارك و تعالى خمساًء و أعطى عليّاً خمساً؛ أعطاني جوامع 
الكلم و أعطى عليّاً جوامع العلم؛ و جعلني نبيّاً و جعله وصيّاً. و أعطاني الكوثر 


.177” كز الفوائد. ص‎ .١ 
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و أعطاه السلسبيل, و أعطانى الوحى و أعطه الإلهام. و أسرى بى إليه و فتح له 
الوانيه السهاف ين الخيعن طتى تقار لج قط ويف اقبي - 

و قد يعبّر عنه فى جملة من الروايات ب«نكت فى القلوب» أو «قذف فى 
القلوب» أو «نقر فى الأسماع» .كما أشارإليه كلام النبن صلّى الله عليه و آله بعد ما 
نزلت آية: و تِيها دن واِيّة» 'بأن تكون أذن على عليه السلام. 

الثانى: الإلقاء على نحو الإعجاز و هو متّفق بين الفريقين من أن الإمام أمير 
المؤمنين على عليه السلام قال: «بعئنى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله إلى اليمن؛ 
تلك سا وجول الله تبعثني واانانشات أقضي بينهم و لا أدري ما القضاء؟! قال: 
فضرب بيده في صدري و قال: اللّهمَ اهد قلبه و ثبّت لسانه. فو الذي نفسى بيده ما 
شككت فى نابر ا 
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للبلاذري» ج ”. ص ٠١١‏ الرقم "؛ خصائتص النساني» ج 61 ص 1-3772؛ المستدرك 
للحاكم. ج ". ص 136؛ السئن الكبرئ للبيهقي» ج ٠‏ ص 88 دلائل النبوة للبيهقى. ج 0. 
ص 97! الاستيعاب, ج "ا ص 78؛ تاريخ بغداد. ج 17, ص 448؛ المناقب لابن المغازلي. 
ص 554 ح 598؛ المنائب للخوارزمي. ص ١؛؛‏ كفاية الطالل. ص 315١٠؛‏ فرائد السمطين. 
ج ١‏ ص 177؛ و باختلاف يسير في مسدد الطبالسي. ص 7١؛‏ سنن أي داود. ج "2 ص ١١‏ 
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الثالث: على نحو الإلقاء سماعاً بدون أىّ كتابة. كما أشار إليه أمير المؤمنين 
عله النتاكة لجا تجاه سرك اللسيلى الللعلية و لشو يدالو عيع ذلك 
القد علّمنى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله ألف باب من العلم يفتح من كل باب 
الفديات» . 

متوسقه ربوك لسن الله علدو الهامق مكتون سينا بعد امير 
المؤمنين عليه السلام. 

و أيقا 5ل يطته اناا كدت رذابا لك رمو اللهتهاى البميعاه بو اله 
اعظائق بو الاسكت اد اتن . 

الرابع: على نحو الكتابة: و قد جاء ذلك في جملة من الأخبار من أن رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله كان يملى عليه و هو يككتبء و كان حصيلة ذلك تأليفه 
كس ها وو غان خئة سول ادنك اللسكملهو لعن لفقت فيان ذلك 
كلمات الفريقين. 

و قد روى الكليني فى كتاب البدع و الرأي و المقاييس عن أبى شيبة قال: 
بف ابأاغية اللمذطليه السام كر ل قرف :غلم ابن شيرية لاي اللحاطة انه 
رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و خط على عليه السلام بيده إنّ الجامعة لم تدع 


<> ح 087 أخبار القضاة ج ١‏ ص 14 مسند أنى بعلى. ج 1 ص 507, ح 778 و 597 
ح 5١1‏ وص 373575 ح ١1١غ؛‏ حلية الاولياء. ج 4. ص ١18؛‏ دخائر العقبى. ص .77١‏ 

.١‏ .بصائر الدرجات. ص 7377, ح 17-37؛ الأمالمي للصدوق. ص >””الا, ذيل ح 5١٠٠؛‏ الخصال. 
ص 077. ذيل ح .١‏ 

؟. الكافىي. ج .١‏ ص 151., ذيل ح ١؛‏ الامالى للصدوق. ص ,5١6‏ ح 110؛ الخصال. ص 07 5., 
ذيل ح ١17؛‏ تحف العقول. ص .١‏ 
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لأحد كلاماً. فيها علم الحلال و الحرام».' 

و غير ذلك من الروايات العديدة التى تدل على مكتوبات بخط الإمام أمير 
المؤمنين عليه السلام بإملاء سرون للد سان اللدغليفق القدى تنوردف 5 
الاملاءات بأسامي عدة منها: الجامعة؛ و الصحيفة. و صحيفة الفرائضء. و كتاب 
الديات, و كتاب الفرائضء و كتاب عل عليه السلام. ' 


3 ص 07 ح‎ ١ ج٠ الكافي.‎ . ١ 
دعن كزين كرب الضيرى بال: يندت با عند الله عليه الساام بقول: إن عندنا ما لا نحتاج‎ 
معه إلى الناسء و إِنّ الناس ليحتاجون إليناء و إِنّ عندنا كتاباً إملاء رسول الله صلى اللّه عليه و آله‎ 
و خط علئ عليه السلام. صحيفة فيها كل حلال و حراء, و إِنّكم لتأتونا بالأمر فنعرف إذا أخذتم‎ 
.)3 ص 787, ح‎ .١ به و نعرف إذا تركتموه». (الكافي, ج‎ 
ول كم جر أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرانض التي هي إملاء‎ 
رسول الله صلى اللّه عليه و آل و خط على عليه السلام بيده فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و أمّه‎ 
للابنة النصف ثلاثة أسهم و للم السدس سهمء يقسّم المال على أربعة أسهم. فما أصاب ثلاثة‎ 
أنهم فلاينة:وعنا أضات منهنما فهو للاء: قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه. فللابنة‎ 
النصف ثلاثة أسهم, و للأب السدس سهمء يقسّم المال على أربعة أسهم, فما أصاب ثلاثة‎ 
أسهم فللابنة: و ما أصاب سهماً فللامُ. قال محمّد: و وجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته.‎ 
فللابنة النصف ثلاثة أسهم, و للأبوين لكل واحد منهما السدس [لكل واحد منهما سهم]‎ 
يقسّم المال على خمسة أسهم. فما أصاب ثلاثة فللابنة: و ما أصاب سهمين فللابوين.‎ 
.)4/87 ح‎ 77١ (الكافي. ج لاء ص 947 ح ١؛ تهذيب الأحكام ج 4 ص‎ 
عن ازرارة كال سالت آنا جعفر عليه السلام عن الجدء فقال: «ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه إلا‎ 
أمير المؤمنين عليه السلام». قلت: أصلحك الله فما قال فيه أمير المؤمنين عليه السلام؟ قال:‎ 
«إذا كان غداً فالقني حتّى أقرئكه فى كتاب). قلت: أصلحك الله. حدّثني فإنٌ حديئك أحبّ لي‎ 
من أن تقرئنيه فى كتاب, فقال لى الثانية: : «اسمع ما أقول لك: إذا كان غداً فألقني حبّى أقرئكه في‎ 
كتاب». فأتيته من الغد بعد الظهر و كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها بين الظهر و العصر و كنت‎ 
أكره أن أسأله إلا خالياً خشية أن يفتيني من أجل من يحضرهبالتقيّة» فلمًا دخلت عليه أقبل على‎ 


هج 
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<> ابنه جعفر عليه السلام فقال له: «اقرء زرارة صحيفة الفرائض» : ثم قام لينام. فبقيت أنا و جعفر 
عليه السلام في البيت. فقام فأخرج إلى صحيفة مثل فخذ البعير, ٠‏ فقال: «لست أقرئكها حبّى 
تجعل لى عليك الله أن لا تحدّث بما تقرء فيها أحدأً أبداً حبّى آذن لك» و لم يقل: حنّى يأذن 
لك أبي. فقلت: أصلحك الله. و لِمّ تضيّق على و لم يأمرك أبوك بذلك؟ فقال لي: «ما أنت بناظر 
فيها إلا على ما قلت لك». فقلت: فذاك لك. وكنت رجلاً عالماً بالفرائض و الوصاياء بصيراً بها. 
حاسباً لها. ألبتٌ الزمان أطلب شيئاً يلقى على من الفرائض و الوصايا لا أعلمه. فلا أقدر عليه. 
فلمًا ألقى إل طرف الصحيفة إذا كتاب غليظ يعرف أنّه من كتب الأوّلِين فنظرت فيها فإذا فيها 
اع ابو دو 0 
201000 ا 0 
لى: قرأت صحيفة الفرائض؟» فقلت: نعم فقال: «كيف راق ما قرات؟ة قال: قلت: باطل 
ليس بشىء» هو خلاف ما الناس عليه قال: «فإنٌّ الذي رأيت و اللّه يا زرارة هو الحقّ. الذي 
رأيك انا وموك اللة مل اللمصلعيى الهو جما عا هليه البساك تدده تأمانى التنيظان 
نوشومن ل سند وى فقا ليها مقدرية اله اناك رسزل اللاي الهعلياو | لقرز عيفا علرك هاه 
السلام بيده, فقال لي قبل أن أنطق: «يا ززازة لا كرو 5الشيطان»«ونالله إتك فكت وك 
لا أدري أنّه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله و خط على عليه السلام بيده. و قد حدّثني أبي 
عن جدي أن امير المز فده عليه السلام حدثه ذلك؟». قال: قلت: لا. كيف جعلني الله فداك؟ و 
ندمت على ما فاتنى من الكتاب. و لو كنت قراته و أنا اعرفه لرجوت ان لا يفوتنى منه حرف. 
لاقو اناس اك م ْ 
و عن محمّد بن مسلم قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام. فقرأت فيها 
مكتوباً: ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبى جعفر عليه السلام: إن من عندنا لا يقضون 
بهذا القضاء و لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: «أما إنّهِ إملاء 
سول الله.ختلى اللدخلية:ز آله و خط على عليه السلام من فيه بيده». (الكافى. ج لا. ص .1١7‏ 
ح م تهذيب الأحكام. ج 4 ص الال ح 487؛ وراص 7308 ح 8 .)١1١١‏ 
و قد روى الشيخ الصدوق حديثاً مفصّلاً و قال فى نهايته: قال شعيب بن واقد: سألت الحسين 


«<»ه 
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و قد اعترف المخالفون للإمام أمير المؤمنين عليه السلام من بين الصحابة 


عفنيه تا خامن من يسول الله ضملى اللشتعلية و الدع و الظاهر وعنوه صبحيفة 
كتبها أمير المؤمنين عليه السلام بإملاء رسول الله صلَى الله عليه و آله كانت 


١ ٠. 
مسهورة عنذلهم.‎ 


ل سس ل بي 1 - جب يبب يحي ب يبيج ببح بيس بحب جب سب ب يبيج بي ممح 


اببس 


<> بن زيد عن طول هذا الحديث فقال: حدثني جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن علي 
35 أبي طالب عليه السلام أنّه جمع هذا الحديث من الكتاب الذي هو إملاء لسرن شقان 
اللّه عليه و آله و خط على بن أبي طالب عليه السلام بيده. ( كتاب من لا يحضره الفقبه ج 4: 
ص 18 ذيل ح 49348). 
وعن أَمّ سلمة قالت: أعطاني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كتاباً قال: «امسكي هذاء فإذا رأيت 
أمير المؤمنين صعد منبري فجاء يطلب هذا الكتاب فادفعيه إليه». قالت: فلمًا قبض رسول الله 
ملن الله عليعو انمعد انوك النقرفاعنار ديه قله جبالهاء كلقا نات معد عم فانتظرد: 
فلم يسألهاء فلمًا مات عمر صعد عثمان فانتظرته فلم يسألهاء فلمًا مات عشمان صعد أمير 
المؤمنين فلمًا صعد و نزل جاء فقال: «يا أمّ سلمة» أريني الكتاب الذي أعطاك رسول اللّه صلّى 
اللّه عليه و آله». فأعطيته فكان عنده قال: قلت: أيّ شىء كان ذلك؟ قال: كل شيء تحتاج إليه 
فلن أذمة( بعر اللار ساقت طن 0 
هذا لقا ندال فيا يكرد كات اناف شرل اللشه ا لمعل اله عط امور موسي 
عليه السلام؛ و انظر للوقوف على باقي الروايات في الكافي, ج ؟, ص ١1/.ح‏ ؟؛ وا ص 111 
اح "؛ واج ”3 ص 00600, ح 17؛ واج 0, ص 01١‏ ح ؛؛ كتاب من لا بحضره الفقيف ج 5. 
ص 77ح 0114؛ وص اك, ح 0111 الالستبصار ج 1 ص 38 ح 1101؛ واج ؟ء 
ص 7509 ص 8١8/؛‏ واج "3 ص 507 ح ٠؛‏ تهذيب الاحكام ج 1 ص 21١‏ ح /55؛ 
ج 4 ص 117ل ح 409؛ واج ٠١‏ ص 308 ح 411؛ الأماليللصدوق. ص 786 ح 497؛ 


. المسند للشافعى. ‏ ص و١٠‏ مسند أحملء ج ١ص‏ فلاو امو ١د٠كلو5١٠‏ و6٠١٠‏ 


و ١٠91و917591199118و١10‏ و05 !!؛ سنن الدارمى, ج 7 ص 4190 صحيح البخاري. 
اج ١‏ ص 215 واج 5. ص 597؛ واج 4 ص ٠و‏ لاا؛ وج 48,.ا ص لوه ولاؤٌو ١88‏ 


«ه>» 
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و الفرق بين هذين المستويين واضح. فقد كانت تنقص الصحابة الدقة فى فهم 
أحاديث رسول اللذامكك الله علية بولج وهر المفروض عليهم الرجوع فى 
فهمها إلى من يفسّر لهم ذلك و لم يكن أحد أجدر بها من الإمام أمير المؤمنين 
عليه السلام» لكنّهم لم يفعلواء و متى أشار عليه السلام إلى رجوع المسلمين إليه 
ليسألوه كان يواجه بأسئلة لا تليق بأن يُجاب عنهاء كما يقول عليه السلام على 
لحر ويتونى قل أن فقاو قفون للملا عا وى عرو قت ىو لاضن ل + 
يكون إلا أنبأتكم به. فقام إليه سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين: أخبرني 
كم في رأسي و لحيتي من شعرة؟” 

بل كان الأمر بينهم على خلاف المفروض.ء و قد روي عن أبى إسحاق 
الأرجائي رفعه قال: قال لى أبو عبد اللّه عليه السلام: «أ تدري لِمَ أمرتم بالأخذ 
بخلاف ما تقول العامّة؟» فقلت: لا ندري. فقال: «إنْ عليّاً عليه السلام لم يكن 
يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره و كانوا يسألون 
أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء لا يعلمونه. فإذا أفتاهم جعلوا له ضدَأ من 
عندهم ليليسوا على الناس»". 

وقد روى الكلينى فى باب الاضطرار إلى الحجة بسنده عن يونس بن يعقوب 
قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فورد عليه رجل من أهل الشام ثم ذكر 


<> و188؛ صحيح مسلم. ج 4. ص 90١1و17١1؛‏ ج1أ.ا ص 06 سين أبن ماجة. ج ل ص الل 
وج ”3 ص 597 ح 20000 4 ص 3507 ح ١١٠؛‏ سين النساتى. ج 4. ص 5329 - 51. 
.١‏ الأماليى للصدوق. ص 197, ح 7037. 


". علل الشرائع. ج ”. ص .07١‏ ح .١‏ 
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حديث مناظرته مع هشام بن الحكم إلى أن قال: ‏ فال هشام: فبعد رسول الله 
صَلّى الله غليه و آله من الحجة؟ قال: الكتاب و السئّةه قال هشاء: فهل ينفعنا 
الكتاب و السئة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامى: نعم. قال هشام: فلِم اختلفت 
أناو أنت و صرت إلينا من الشام فى مخالفتنا إِيّاك؟ فسكت الشاميء فقال أبو عبد 
اله عليه السلام: «ما لك لا تتكلم؟) فقال: إن قلت: لم نختلف كذبت. و إن قلت: 
الكقانت و السنة يرفعان عدا الاخدلكف حلت لأنهما يختملاق الوجوه:_إلن أن قال 
الشامى: و الساعة من الحجّة؟ فقال هشام: هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال, 
وج ا ضار العطايب لجيه . 
فكان نتيجة عدم انصياعهم للحقٌّ و لأوامر النبئ الأعظم فى اتّباع الأحقٌّ و 
الأعلم أن انشقّوا بعد النبين صلّى اللّه عليه و آله و ما تبع ذلك من المصائب التي 
حدثت فى الإسلام في قضيّة الإمامة و الخلافة إلى فرقتين» فرقة مالت إلى أمير 
المزماينيو أولاده المعصومين عليهم السلام؛ إقرارأ بمنصبهم الإلهي الذي جاء به 
رسول الله صلّى الله عليه و آله بمقتضى خبر الغدير في حجّجَة الوداع. و عمدت 
«إِنْى تارك فيكم الثقلين :كناب اللّه و عترتى أهل ؛ بيتى؛ فإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا 
علج الحوضن) بو سائر الآدلة العقلية و النقلية المذكورة فى الكتبء و هذه الطائفة 
تأخذ و تتلقّى ما تلقّاه أمير المؤمنين عليه السلام في فقههم و معتقداتهم . 
وهم في مسائلهم يرجعون إلى أهل البيت عليهم السلام؛ كما يرجعون إلى 
.١‏ الكافي, ج ١ص‏ ١71١.ح‏ 4. 
" قال سماعة بن مهران ضمن حديث طويل لأبي الحسن موسى: لفطك اللا بو الله 
صلَّى الله عليه و آله الناس بما يكتفون به في عهدم؟ قال: «نعم, و ما يحتاجون إليه إلى يوم 
القيامة». فقلت: فضاع من ذلك شىيء؟ فقال: «لاء هو عند أهله». ( الكافي, ج .١‏ ص 07 ح 117). 


مقدئّمة التحقيق / فقه الخلاف " 
التو مان اللاغلية :و الدمدى من جتان هذا السهم الالق د لو طعت الأملة 
وملحع افعواز الأتتدا و فقويو ارانة إن اضف 

و أمَا الفرقة الثانية فقد انحرفت عن هذا الأأمره و لم تقبل بالوصاية الإلهيّة التي 
جعلها رسول اللّه صلَى الله عليه و آله للأئمّة عليهم السلام؛ متمسّكين بدعوى أن 
كتاب اللّه كاف لرفع الخلافات بين المسلمين؛ و كان هذا الانحراف مبدءاً لما وقع 
بعده بين المسلمين من المصائب و التفرقة و الاختلاف حتى يومنا هذا. 
ب -علل الاختلاف 

كان يداية الإحساس بالاتكداذفهييو المسلمين اتغوة إلى الضندر الأول وتعضيه 
في عهد النبيئ صلَّى الله عليه و آله و بعضه يرجع إلى ما بعده في عهد الصحابة 
و التابعين و من تبعهم و حتّى عصر الفقهاء. و أمّا أسباب الاختلاف و علله -في 
العهدين -فهي أُمور عدّةء منها: 

الأمر الأوّل: ما اشتملت عليه أحاديث رسول الله صلّى الله عليه و آله التى 
ألقاها بين الصحابة ‏ على أقللّ التقادير من المحكم و المتشابه و الناسخ 
والمنسوخ. و المطلق و المقيّد. و الخاص و العام... 

واقذ.روى الكل رخمة الله فى باب الشقلاف الحذيعًا سينده .عن مسلمد ين 
لم عن أبى عبك الله غلية السلام قال: قلت له: ماابال أقواميروون عن فالان 
لاعن رتل لماي هط و1101 ودر ركني يجي سكم 
خلافه؟ قال: «إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن» . 

و قد ذكرنا أن الصحابة لم يقفوا على هذه المعانى و لم يحيطوا بها. و لذلك 
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لم يتفقوا فى فهم أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه و آله. و هذا بدوره أدَى إلى 

وكان من المفروض عليهم الرجوع فى فهمها إلى من يفشسّر لهم ذلك. 
و ينبّههم على الزيادة و النقصان. و قد أثبتنا أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
بسبب تلقيه الخاصٌ إلهاماً وإعجازاً و سماعاً وكتابة عن النبئ صلى الله عليه و آله 
كان يعلم جميع هذه الرموزء و قد قال عليه السلام: «فإنّ الله تبارك و تعالى قد خصًّنى 
من بين أصحاب محمّد صلَى الله عليه و آله بعلم الناسخ و المنسوخ و المحكم 
واالمتكابة نو القتاضن العام رز اذللك هنما مق اللدديه على على رستولة) . 

الأمر الغانى: الكذب و الافتراء على النبين صَلَّى الله عليه و آله حبّى تواتر 
عن رسول الله صلَى الله عليه و آله أنّه قال: من كذب علَىَ متعمّداً فليتبوَأ مقعده 
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من النار». 

والكلاكان عدو البو سان اللشعلهه و الفامن اتخيو كدي علي فتن ان 
هريرة و كعب و غيرهم من الوجوه المعروفة التى كانت تضع الاحاديث على 
هوى السلطان و طلباً للمال. 


ص 7775؛ عيون أخبار الرضاعليه السلام ج 7 ص 7١1؛‏ كمال الدين. ص ١1؛‏ كتاب من لا 
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و قد روى الشريف المرتضى رحمه الله عن ابن فضيل. عن قطر بن خليفة 
عن أبى خالد رادي ع عاضا السلام أنه :قال على المشرة زان ا كذ :رس 
من اأحناء العرت على رسول الله لأبو هري الدوسي» . 

و قد روى الحاكم فى مستدركه بإسناده: عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن 
اماج عن يرهن عائنه الواندعت بالعرير #افقالت 0030 ابا اقريرة ونا هدم 
الأحاديث التي تبلغنا أنّك تحدّث بها عن النبي صلَّى الله عليه و آله هل سمعت 
إلاما سمعناء و هل رأيت إلا ما رأينا؟ قافنا أملده النكاف متنك عرو سر الله 
صِلّن الله علية و آله المراةاو اللمكتحلة و التستم لرسوزل اللدصلى اللهاعليهبو آلف 
و إن يو الله ما كان يششلئن عند فى م ' 

وقال الحاكم بعد هذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

و قد ثبت في التاريخ -مضافاً إلى اختلاف الصحابة فيما بينهم ‏ تكذيب 
بعضهم البعض الآأخر. و هو يخالف ما يعتقد به العامّة من عدالة الصحابة. 

فهذا أسيد بن حضير يقول لسعد بن عبادة: كذبت: فأسيد فى قوله هذا إمًا 
صادق في نسبة الكذب إلى سعد أو كاذب, فأحد الرجلين كاذب على كل حال 
فكيف يكون صحابيّاً و يكذب؟!' 

و قول الامام اجرالمرين عه اجام شمن اقل العراق: «كذب ل 
بن شعبة]. "ادك النائن شهدا ريايرلاللدى لى اللدتعلفو آله تفبريق العجادن” 


؟. المستدرك للحاكم. ج ”. ص 009. 
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اوج ديب عود نا -الصدّيقة الطاهرة الزهراء -سلام الله عليه عند 
مطاليتها فدكاً. 

و غيرها من الوقائع التى كذب بعض الصحابة بعضاً منهم, و لا يسع المقام 
سردهاء و ما أوردناه كاف في إثبات وجود الكذب بينهم؛ لأنّ الطبيعة توجد 
وتوف قرو بو اعد اها أخرحه للدلن كل امن 14 التقارى وعيه اللم هقان لنت 
مان لمعمو اه قال فى حقّه: «ما أظلت احفر امو ها اقلت الغبراء من ذى 
لهجة أصدق من أبي 0 
بيان أمير المؤمنين1( في علل الخلاف 

و قد عرض هذه الاختلافات على أمير المؤمنين عليه السلام كما فى حديث 
عن سليم بن قيس الهلالى؛ قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إنّي سمعت من 
سلعان و المعرافى أبن ةن قينا من تفسين القراننى ا حاف وك عم كن لدان الله 
عليه و آله غير ما فى أيدي الناس, ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم؛ و رأيت 
ف أبلاى الثالين أخنباء كيرة من تفسيز:القراث ومن الأخاذ يش عن لبن الله صل الله 
عليه و آله أنتم تخالفونهم فيهاء و تزعمون أنّ ذلك كله باطل؛ أ فترى الناس يكذبون 
على سرك اللسمان اللسعليون اله تعد يون تقشترون القر انا بلجي 

قال: فأقبل على فتمال: «قد سألت فافهم الجواب؛ إِنْ في الاق الناس عنا وباطلا 


وخدقاءز كدناء و تابيكا ومكبيوشضاء هاما اما و محكما ونتفانهاء وما 
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وهنا دوقن كدب قن ونيز اللمعيلى الل عليهيو اله عاق غود حكن امعط 
فقال: أيّها الناس, قد كثرت على الكذابة. فمن كذب على متعمّداً فليتبوَأ مقعده 
من النار. ثمّ كذب عليه من بعده؛ و إِنّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: 
رحل مادق بظور الإيعاذء مشت بالاتداة لياق :وال برع أن تكذب على 
يسول الله فل اللدعليدى آله متعكذا» فلو عل الناسس' اله سينافق كدان له ينتار 
مول يما رقيو لكت #الوا د امه حو ترسول اللدرسلى اللمعليهو الش وير 
وسو عدو دوعتي ويف ل عرفو اللو قد اخ لمعن نالفي نما 
أخبره و وصفهم بما وصفهم فقال عرّ و جل: < و إِذَا رَأَئتَهُمْ تُعَحِبُكَ أَحِسَامُهُمْ وق إِنْ 
يقولواا قشقة لتؤلية» ,كه يفوا بعد متقويوا إلى أكقة القداذلةتى الدعاة إلى الخار 
بالزور و الكذب و البهتان فولّوهم الأعمال, و حملوهم على رقاب الناس. و أكلوا 
بهم الدنياء و إِنّما الناس مع الملوك و الدنيا إلا من عصم الله فهذا اعخن الا ربعة. 
وبر ل شفع رقن ارول [للعتتيا لل ايحممله على جوع وه قود لم عاذ 
كذ فون قل وده كولاه ويعه ل مادو روه تقول :]انبسك من رنيو اللد سيان 
اللمفقيدو اله اتلوعك السجلموة الواف له قيارو زو علمغر أته وهم لرنقة. 
وبودل لخبت مو نول اللمهدلى اللاعلتفو المقيا أمري كا لمعه 
وهولا يعلم؛ أو سمعه ينهى عن شىء ثم أمر به و هو لا يعلم. فحفظ منسوخه و 
لم يحفظ الناسخ, و لو علم أنه منسوخ لرفضه. و لم علم المسلمون إذ سمعوه منه 
أنه منسوخ لرفضوه. 
و آخخر رابع لم يكذب على رسول اللّه صلّى الله عليه و آله مبغض للكذب 


.] :)17(نوقفانملا.١‎ 
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جوف من الكو سكي زول اللدسداى اللمقليه وا آله الم يست تعلطا مامه 
على وجهه. فجاء به كما سمع. لم يزد فيه و لم ينقص منه. و علم الناسخ من 
المنسو ع قعما بالناجة وبرفقي البطمورة ةفاك آمو الفرد يعي الله عليه رو انهل 
القرآن ناسخ و منسوخ [و خاصٌ و عام] و محكم و متشابهء قد كان 0 
رسول الله صلى الله عليه و آله الكلام له وجهان: كلام عام و كلام خاصٌء مثل 
عبد عا اد 1 ااكم الأشول يخدوة اوها توإكرعه 
ُو أ. فيشتبه على من لم يعرف و لم يدرء ما عنى اللّه به و رسوله صلَى الله 
نوين انهو من 1 لام ير شعن عدي لكان عا دهده 
الشىء فيفهم. وكان منهم من يسأله و لا يستفهمه. حتّى أن كانوا ليحبّون أن يجىء 
الأعرابي:و الطاريئ فيسأل رسول الله صلَى الله عليه و آله حَتى يسمعوا. 
واتلاكنك د عن برسونا اللمضلى اللسعلية و1ل1كز يبون نابوك لجل 
دخلة. فيخلينى فيها. أدور معه حيث دار و قد علم أصحاب رسول الله صلّى الله 
عليه و آله أنّه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيريء فربّما كان فى بيتى يأتيني 
رسول الله صلّى الله عليه و آله أكثر ذلك فى بيتي» وكنت إذا دخلت عليه بعض 
منازله أخلاني و أقام عنّى نسائه. فلا يبقى عنده غيريء و إذا أتاني للخلوة معي في 
منزلى لم تقم عنّى فاطمة و لا أحد من بنئء وكنت إذا سألته أجابني, و إذا سكت 
عداو لوت موافلى اننا وفنا قلت هلز رسو ل اللتضاى اللعتمر الها يتين 
القرآن إلا أقرأنيها و أملاها على فكتبتها بخطيء و علمني تأويلها و تفسيرهاء 
وبالنشبارو شو حيا وجمكتو او وه ويانى خامها و عانيا ااانه أن 


./ الحشر(609):‎ .١ 
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يعطينى فهمها و حفظهاء فما نسيت آية من كتاب الله و لاعلماً أملاه عل و كتبته 
منذ وها الله [ق يهاز ذهاء وخا دايعا خلج للدم تالو لاحرادرولا أهر رلا 
نهى كان أو يكون, و لا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علّمنيه 
و حفظته فلم أنس حرفا واحداً ثم وضع يده على صدري و دعا اللّه لى أن يملاً 
فلبى علما وتيا و سكا واوا فللش وا فين اللدبابن كرو ام منة عورف 
ينعتال احراحا راد يعر ابل أيه ا لمعرف ماي انعا 
نيما بد » فقال: لا ليق أ ضوف غلباك السيان و الجه:) . 

والملاحظ سومار مس مسريو عا يتور لماعي لدرغر 
واقع الصحابة آنذاك؛ و كيفيّة تلميهم عن النبين صلَّى اللّه عليه و آله. 

تله ما رواه الكليني في باب اختلاف الحديث بسنده عن منصور بن حازم 
قال في حديث: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فأخبرني عن أصحاب رسول الله 
مان الدعره او امعد تر على معن على اللشضانية و النذاء دور كان 
«بل صدقواا. قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: «أما تعلم أن الرجل كان يأتي 
رهول اللكتسلى ا للاسليو اهيبا نض الجدالة اتبيه :كوا بالجو اب بيه 
بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب, فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً» . 

و ليس معنى الرواية صدق الصحابة جميعهم, بل المقصود منها الإشارة إلى 
جهة من جهات الاختلاف. و هى عدم معرفة الناسخ من المنسوخ. 

و أيضاً ما روي عن جابر قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: كيف اختلف 
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أصحاب النبئ صلَّى الله عليه و آله في المسح على الخقّين؟ فقال: «كان الرجل 
دنهم بع من الع قلي االمسلهو اله الكدواة» قري عزن القام ل لا بعرم 
فإذا أنكر ما خالف ما فى يديه كبر عليه تركه. و قد كان الشىء ينزل على 
و المعو لمشيل يزرمةا ار يزير وار رانرب سياه 
و أمئة نسحن قال أناى *: يا رسول الله نك تأمرنا بالشيء ع || اعد نادرق رونا 
اال 
يها ين التشر كان الله ننه تويك الكانويقا آنا لوو لس 
كثرة الاختلاف بعد النبى 2لا 

و قد كثر بعد النبي صلَّى اللّ عليه و آله الكذب و الافتراء عليه؛ و من العوامل 
المؤتّرة في الكذب على رسول الله صلى الله عليه و آله هو منع الخليفة الثاني من 
تقوو عا فك وجول اللدقلى لعلف و الاس سنووى ار لقي الخدريك: 
و هذا المنع أَدَى إلى كثرة الكذب في الأحاديث النبويّة أيضاً؛ لأنّ هذه المواجهة لم 
تعالج مشكلة الاختلاف. بل زادتها و فتحت الباب للوضاعين على مصراعيه؛ و من 
المعلوم أن العلم إذا لم يدوّن و لم يكتب يُنسى و يختلط فيه الصدق بالكذب. 

و سار معاوية على هذا المنع» فقد قال رجاء بن حياة: كان معاوية ينهى عن 
الحدفت تقول الا تحدّثوا عن رسول الله , و هذا المنع شمل حتى التحديث فضلاً 
عن الكتابة إمعاناً في إضاعة حديث رسول الله صلّى الله على و آله! 

و قد صار لمنع تدوين الحديث هالة من القداسة استمرٌ إلى آ: و يدارم 


.4:):35(فاقحألا.١‎ 
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حتّى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم بقوله: انظر ما كان من 
حديث رسول الله فاكتبه. فإنّي خفت دروس العلم و ذهاب العلماء, و لا تقبل إلا 
حديث النبئ» و لتفشوا العلم, و لتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فإنّ العلم لا يهلك 
حبّى يكون سر . 

و مع هذا التأكيد و الحتٌ من الخليفة الأموي في نهاية القرن الأوّل كان 
للمنع أثره الباقى فى نفوس المسلمين إلى عهد المنصور الدوانيقي. ففى عصره 
اندفع المسلمون إلى تدوين الحديث بعد ما بلغ السيل الزبى» قال الذهبي في 
وقائع سنة 47 اه: 

شرع علماء الإسلام فى هذا العصر في تدوين الحديث و الفقه 
و التفسير. فصنّف ابن جريج بمكة. و مالك الموطأ بالمدينة. 
و الأوزاعي بالشام. و ابن أبى عروبة و حمّاد بن سلمة و غيرهما 
بالبصرة» و معمر باليمن» و سفيان الثوري بالكوفة» و صئف ابن إسحاق 
المغازي. و صنّف أبو حنيفة الفقه و الرأيء ثم بعد يسير صنّف هشيم 
و الليث و ابن لهيعة, ثم ابن المبارك و أبو يوسف و ابن وهب. و كثر 
تدوين العلم و تبويبه. و دوّنت كتب العربيّة و اللغة و التاريخ و أيَام 
الناسء و قبل هذا العصر كان الأئمّة يتكلّمون من حفظهم. أو يروون 
العلم من صحف صحيحة غير مربة . 

أفبعد هذا يمكن حصر السنّة النبويّة فيما جاء فى الصحاح و المسانيد. فإِنّ 


العالم الإسلامي -حسب ما يذكر الذهبي -اندفع فجأة بعد مضئّ قرن و نصف سنة 
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من هجرة النبن صلّى الله عليه و آله نحو التدوين, و من الطبيعى أن يفوتهم الكثير 
من السنّة النبويّة التى تركت تدوينها و كتابتها. و أن تشمل على أكاذيب 
و مفتريات؛ مضافاً إلى أن هذا التدوين أيضاً قد تمّ تحت رعاية السلطة الغاشمة 
و الحكومة الفاسدة. فهل ينفع هذا التدوين؟! 
الأمرالثالث: الاختلاف فى تنزيل الآيات القرآنيّة الشريفة و تفسيرها و تأويلها. 
خاصّة فيما يرتبط بآيات الأحكام, وهذا اختلاف فى إحدى الحجج المتّفق عليها 
من حه الترق تناه 1ن نين على ملسو النكاق نكو اناه ارا 
عائه ارو وولف يهان كن لمرير دن كل الناس الاعها مه سان لماه 
و آله و ليس كلّ الأصحاب كان يسأله عن الشيء و لا كل من سأله كان يفهم 
ويعيء و لاكل فهم و وعى حفظء فلذلك لم يكن لكثير منهم معرفة بأسباب نزول 
الآيات و شرائط و ظروف نزولها. 
مع أن الكتاب من حيث ألفاظه و مفاهيمه و دلالته يحتاج إلى توضيح و تفسير؛ 
فهو أيضاً مشتمل على المحكم و المتشابه. و الناسخ و المنسوخ. و العام 
و الخاصٌء و المطلق و المقيّد. و هذا ما أدَى إلى الاختلاف. 
و من أسباب هذا الاختلاف سياسة تجريد القرآن من السنّة التى حدثت بعد 
وقاك القن :على اللغليف و الموضيت اقول الطترى قر بير يريا نيه 
ل لت ا جرّدوا القرآن 
واأناذا الزو اطع مجن ماك اللمعليهوااشريكك - 
فكان لهذه التصرّفات و السياسات أثرها السلبي فى عموم الاستفادة من كتاب 


.١‏ تاربخ الطبري. ج ؛. ص 5١!؛‏ و انظر فضائل القرآن لابن سلام. ص 27, الرقم 6١؛‏ الطبقات 
الكبرى. ج 4. ص 18/8؛ تذكرة الحفاظ. ج ١‏ ص 7. 


مقلمة التحقيق / فقه الخلاف ف 
الله تبارك و تعالى و أدّت إلى الاختلاف فيه. و هذا الاختلاف وقع في كتاب قال 
اللهاتقالن سه ويكات اترلناة إليق [تخرة الناشءمة الطلقاف إلى الأور يان دثية 
الوضيواط الفؤرة الكبيره . 

و مع هذا أَنْهم يدعون أن القرآن كافٍ لرفع الخلافات, و كانوا يرفعون شعار: 
حسبنا كتاب الله. و قد اختلفوا فيه أيضاًء و السبب في ذلك يعود إلى انفرادهم 
بالقرآنء و تركهم الثقل الثاني. مع أنه لا يفهم القرآن و تفسيره و تأويله 
إلا الراسخون فى العلم؛ كما صرّح به تبارك و تعالى قائلاً: (هُوَ الَّذِى أَنْرَلَ عَلَيِْكَ 
الخافيكة] ناك حكنت 1 أ الكتانيو أحن نتشارهاة فاق الاية فى لريوية وك 
تنو نهنا تشا نه ننه اتققاء الفشى انتناة تأو له خافن تأويلة الال 
َ الواسِحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ آمَنًا به كل مِنْ عِنْد رَبنَا و مَا يَذُكُر إلا أو الألتاب» . 
واقال تعالى: لوق مذ عذْنة حلم الككاب»» ومن :لقانت عبد العتيعة و عبرهي .على 
الصحيح أنّ أهل البيت عليهم السلام هم الراسخون بالعلم و العالمون بالكتاب. 

و قد ورد عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عر و جلّ: (ق ما يَعلَمُتَأوِيله 
ِل للّهُ وَالرَّاسِحُونَ فى العلم4: «فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أفضل الراسخين 
في العلم» قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل و التأويل» و ما كان الله 
لخر متشا لا بخلمة تا ريلف :و أوهنار ود يعده ودامولةب التعدديت - 

و عن أبي الصباح قال: و الله لقد قال لي جعفر بن محمّد عليهما السلام: «إنّ 


.١ :)١4 ( إبراهيم‎ .١ 
7: ال هران‎ 
7غ.‎ :)١7( الرعد‎ .'“ 


:. الكافي. ج .١‏ ص 717., ح ؟. 


ف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
لله علّم نيه صلّى الله عليه و آله التنزيل و التأويل. لدو ميد 
دس لمعا عب المسلام م م قال: ملكا الله لني ' 

و عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: م قَالَ الَّذِى عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتّاب أَنَا آتِيكَ به 
قب أن يَرثدٌ إِيِكَ طَْفكَ» ‏ قال: ففرج أبو عبد الله عليه السلام بين أصابعه 
فوضعها فى صدره. ثم قال: «و عندنا و الله علم الكتاب كلّه» . 

و قد روى الفريقان أنّ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال: «ما نزلت من 
القرآن آية إلا و قد علمت أين نزلت, و فيمن نزلت. و فى أي شيء نزلت, و في 
سهل نزلت أو في جبل نزلت»,' 

و انوع لون مسعوف ١‏ القران رز لل عاد بيع ا حرق انيع انعرف ١‏ 
له ظهر و بطن.ء و إِنّ على بن أبي طالب عنده علم الظاهر و الباطن . 

و غيرها من الروايات و الأقوال الكثيرة التي كذ على :ان الور المع منود 
وأولاده المعصومين عليهم السلام عندهم علم القران. 

الأمر الرابع: الظروف السياسيّة التى مرَ بها الإسلام؛ و تدخل حكّام الجور 
.١‏ الكافي. ج لاء ص 487 ح 10. 
”.النمل(/57): ٠غ‏ 
*. الكافى. ج ١‏ ص 3574, ح 0. 
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مقدمة التحقيق / فقه الخلاف رون 
فى الأعور اليياقك كقم تتسيية القرا حك امن الماموق اده بالاعتزال بقتل من 
يقول بقدم القران و حبسه و طرده و استتابته. 

نوناه الأ مون التى واقعتك بو غتار ضاق من الاخور الرنينة التى اذك بدويها 
إلى الاختلاف بين المسلمين فى جميع شؤونهم. و منها الفقاهة. 

و لوضوح شدة الاختلاف نكتفى بذكر مثال واحد. و هو التكدّف فى الصلاة. 
فاك القيع عل اللمسلية و لد بعك فمعرقة هن كه الى السديةة ديات قرا ننه 
فى المسجد قزائة فض ميتواف هم الفباعير قورع تهونو اقلد قصلي الله 
لهو الك هارا كماترا كيو أضان) أ وهم هذ اكلمووي يدان الصحاية :1 
صلى متكتّفاً. و روى بعضهم الآخر أنّه لم يتكتّف فى صلاته. 

فإذا اختلفت الصحابة في أمر كان من الوضوح بمكانة؛ و هم عايشوه و شاهدوه 
في عصر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. فما بالك في الأحكام و الفروع الأخرئ؟! 
عصر الفقهاء و اشتداد الاختلاف 

ويائق فووا ابسن وعومع ناةعضير المكانة ابو لجرب ركرا موسا الل 
عليه و آله. و لم يسمعوا كلامه و قد رجعوا فى معالجتهم المسائل و الأحكام إلى 
الصحابة؛ و أمرهم فى الخلاف كما كان عليه الصحابة و أكثر. 

ويتلو عصر الصحابة و التابعين عصر الفقهاء. و قد حُدَد عصرهم ببداية القرن 
الثاني» فورث الفقهاء الاختلافات بجميع مراتبهاء بل أضافوا في الاختلافات سما 
آخر و هى الفقاهة. 

.١ المسند للشافعي. ص 00؛ صحيح إبن حبال. ج 4. ص 0447؛ ستن الدار قطنى. ج‎ .١ 
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فعلى سبيل المثال فى حجّيّة القياس. فإِنّ الحنفيّة بعد قبول حجّيّتها جعلوه فى 
الدرجة الثالثة من الاعتبار حتّى اشتهر فى الفقه الحنفى: 
إن من لا قياس عنده لا فقه عنده. و من رد القياس الشرعى سد على 
نقبيد بات الكحتياد : 
و على خلافهم سار الشوافع إذ عدّوا القياس فى الذرحة الأخختيرة من الاععاز 
تحيية الوا 
و العلم طبقات؛ الأو لى: الكتاب و السنّة. الثانية: الإجماع فيما ليس كتاباً 
ولا سنة. الثالثة: أن يقول صحابيئٌ فلا يُعلم له مخالف من الصحابة. 
الرابعةاتتعلةف ١‏ الصحابةالتقامينة: القبان. . 
و أمًا الشيعة المتمسّكون بأهل البيت عليهم السلام فقد أنكروا هذا الدليل تماماً. 
و قالوا بعدم حجّيّته فى استنباط الأحكام الشرعيّة: تبعاً لأئمّتهم عليهم السلام؛ فقد 
صدرت عنهم أحاديتٌ كثيرة في حرمة القياس و توبيخ العاملين به و منها قول 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام: «إنّ أصحاب القياس طلبوا العلم 
بالقياس.فلم يزدادوا من الحقٌّ إلا بعدأء إن دين اللّه لا يصاب بالقياس» '. 
و هذه الاختلافات بجميع أقسامها أدّت إلى اختلافهم فى الفقه. 
ج -هل كان الاختلاف رحمة؟ 
إن الاختلاف بين المسلمين في الأصول و الفروع أمرٌ لا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ 
لأنّه وجدانيّ و يعيش الناس معه ليلاً و نهاراًء و قد كانت الصحابة و التابعون و من 
.١‏ المقالات الكوتربة ص .570-7١3‏ 


؟..إعلام الموقعين لابن القيّم. ج 5 ص 17١‏ 177. 
". الكافى. ج .١‏ ص 07 ح 15. 
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تبعهم حيث عايشوا مع هذا الاختلاف؛ تمسّكوا بحديث نسبوه إلى النبى صلى 
الله ملسو اله دروا كنوه لشاف بين لماعي سد لدبي مان 
المشتهونراكساؤت امن رعزمنة): 
و مِنّ العامّة مّنْ لا يعتقد بصحّة هذه الرواية, فقد قال ابن عابدين (07؟7١ه‏ ) 
فى حاشية رد المحتار: 
قال [ال- ]ملا على القاري: إن السيوطى قال: «أخرجه نصر المقدسي في 
الحكة بز النيقى فى الوشالة الا كتغوية نشيو سكل و زواة السليسقى 
و القاضى حسين و إمام الحرمين و غيرهم. و لعلّه خرج في بعض كتب 
الحفاظ التى لم تصل إلينا» . 
و قال أحمد الدويش فى أجوبة بعض المسائل: 
هل يمكن أن توضًحوا لنا كيف اختلاف الأئمّة رحمة؟ 
روي عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما أن النبين صلّى اللّه عليه و [آله] 
و سلّم قال: «مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحَدٍ في 
تركه...»). و فيه: «و اختلاف أصحابي لكم رحمة. رواه البيهقى فى 
المدخل بسندٍ منقطع, و أخرجه الطبرانى و الديلمى و فيه ضعف. كما 
في كشف الخفاء و منه تعلم أن الحديث ليس بصحيح... . ١‏ 
و السؤال هنا: فل .سكن نا الوضوة: إلى برعصدة الله الت ىفن أميغانة 
الإنسان في مجتمع اختلفوا : في الطريق الموصل إلى تلك الرحمة؟ لأنا نعتقد 
.١‏ و فى بعض المصادر: «اختلاف أصحابي .أو اتعتلةت الائمة :.. أ تتاف الغلماء رحمة: 


1 حاشية رد المحتار. ج ا.,ص و 


هنا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
بالوحدان أن الاختلاف بين الصحابة فى حكم اختلاف الأمّة. 

ل اب رحمة اللّه و السعادة و الفلاح إلا في 
مجتمع خالٍ من الاختلافات» بمقتضى التوجيهات العقليّة و العرفيّة. 

و عليه فيشكل الأخذ بظاهر الحديثء فأنى للشريعة الإسلاميّة أن تصحح هذا 
الكمَ الهائل من الخلافات فى الأصول والفروعء أ ليس هذا إلا جمعاً بين 
المتناقضات؟! 

واقنا أخنان ليه أمير انين كليه البنلاة ٠‏ فامره الله مال بالاختلاك 
فأطاعوه؛ أم نهاهم عنه فعصوه. أم أنزل اللّه دينا ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه. 
ارصم فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضىء أم أنزل الله سبحانه دين تام 

لي عرس امور جر الور اتير اسيك قو لفقا 
فَرَطْنَا فى الْكِتَابٍ مِنْ شَئْءِ4 و فيه تبيان كل شيء, و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه 
بعضاً و أَنّهِ لا اختلاف فيه؛ فقال سبحانه: ٠ق‏ لو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
التلافاً كثيرأ» . و إِنّ القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق, لا تفنى عجائبه. و لا 
تتقى غرانه راتكن الللمات الأ ند 

و عن الحسن بن العبّاس بن الحريشء عن أبى جعفر الثانى عليه السلام؛ قال: 
اقل أبوغبك الله غليه الثسالامة. أن وجلا سأل أباه عن مسائل» فكان مما أجابه نه 
أن قال: قل لهم: هل كان فيما أظهر رسول الله صلّى اللّه عليه و آله من علم الله 
اختلاف؟ فإنْ قالوا: لا. فقَلُ لهم: فمّن حكم بحكم فيه اختلاف. فهل خالف 


1 :)3( الأنعام‎ .١ 


". نهج البلاغة ج ,١‏ ص 00. 


مقدمة التحقيق / فقه الخلاف يذ 


ونتو لها لله فيل الله علدو 4207 فتقو زون: انعو نكالو نقد ننتضيوا ادل 
كلامهم. فقّلُ لهم: (مَا يَعلَمُ تَأوِينَهُإَِّا اللَّهُ و الرَّاسِحُونَ فى الْعِلم». ' 

فإنْ قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقَل: من لا يختلف في علمه. فإنْ قالوا: مَن 
ذاك؟ فقُلَ: كان رسول الله صلَى الله عليه و آله صاحب ذاك .. الى اانه 
و إن كان وسول لمعتل اللدعلية و الدال ينتفلك أخدا فقد حت شن فى 
أصلاب الرجال ممّن يكون بعده. قال: و ما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى, لو وجدوا له 
ا ا ا ا ] 
واحدء و فسّر للأمّة شأن ذلك الرجل؛ و هو على بن أبي طالب عليه السلام -إلى 
أن قال: -و المحكم ليس بشْيئَيْنء إنّما هو شىءٌ واحد, فمّن حكم بحكم ليس فيه 
اوفك التكميداس تعدك اللمدعر وي وال جك كر فيه اذاف فراى أنه 
مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت' 
قول الإماميّة في معنى الاختلاف 

ما الإماميّة فلم تأخذ بمعنى الحديث الظاهريء لما تقدّم من كونه أمراً 
بالمستحيلء و أن السعادة لا تحصل فى ظل الاختلاف, فالمعنى غير ما يدل عليه 
ظاهر اللفظ قطعاً. 

و الصواب أن معنى الاختلاف المذكور فى الحديث كما ورد عن أهل البيت 
عليهم السلام -هو الاختلاف من الذهاب و الإياب و التردّد على النبئ و أهل بيته 
عي اباد امسا رقع والصوال هم 

ناقك رو النعد الضتدوق رين الطرس ا وطى ضينا لمر ن الأنصاري. قال: 
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قلت لأبى عبد الله عليه السلام: إن قوماً رود اث ررسول اللتهياى الله خلتفتو اله 
قال: «اختلاف أمعي رحمة)». فقال: «صدقوا». فقلت: إِنْ كان اختلافهم 
رحمة فاجتماعهم عذاب. قال: «ليس حيث تذهب و ذهبوا.ء و إِنّما أراد قول الله 
عرّ و جل: ١فَلَوْ‏ لا نَقَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائَقةٌ ليَتَقَقَهُوا فى الدَّينِ و لِيُنّذرُوا قَوْمَهُمْ 
إذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لعلو كرون ١‏ فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلّى الله عليه 
و آله. و يختلفوا إليهه فيتعلموا؛ ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم. إِنّما أراد 
اختلافهم من البلدان, لا اختلافاً في قريزة اللهإكما القديرم و الخد الما الكاييه واف . 

فالاختلاف الوارد فى هذا الحديث على نحو الاختلاف الوارد فى قوله تبارك 
و تعالى: «إنَّ فى خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ و الْأرْضٍ و اخْتَِافٍ اللَّيْلٍ وَالنَّهَارٍ لَآيَاتِ ل 
الألبات» . 

و روي عن الامام الصادق عليه السلام: «أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه و آله قال: 
ما وجدتم في كتاب الله عرو جلٌ» فالعمل به لازم ولا عذرٌ لكم في تركه؛ و مالم 
كوس كاب الله عزو جل و كان الى ستلايتى اناعد و لكو قن اذ الاستقي وها 
لم يكن فيه سنّة منّى فما قال أصحابى فقولوا به. فإنّما مثل أصحابي فيكم كمثل 
النجوم. بأيّها أخذ اهتدى, و بأيّ أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم. و اختلاف 
أصحابي لكم رحمة. قيل: يا رسول الله من أصحابك؟ قال: أهل 1 

و الظاهر موافقتها مع رواية عبد المؤمن الأنصاري. 
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وعاش روا أخرى ارد ااه رعامااقى بووانة عمد المنزمن الأتضارك 
المتقدّمة, وهى ما رواهُ أبو أيَوبٍ الخرّاز عمّن حدثه. عن أبي الحسن عليه السلام 
قال: «اخحتلاف أصحابى لكم رحمة». و قال: «إذا كان ذلك جمعتكم على 
أمر واحد». و سئل عن اختلاف أصحابنا فقال عليه السلام: «أنا فعلت ذلك بكم. 
لو العسع كل أمورو ]جه خلا برقا كي . 
و يمكن أن يقال في الجمع بين الخبرين بأنّ الزمان و الظروف يختلف فيهما؛ 
لأ الحديث الأول مدر فى عهروالبى سان الله يدر النيو القن بندهة 
نبوّته لابذ له من إبلاغ الحقٌّ بدون ملاحظة للتقيّة» فمعنى الاختلاف على حسب ما 
رواه الأنصاري. 
وأمًا الحديث الثاني فقد صدر فى عهد الإمام أبي الحسن عليه السلام, و الآئمّة 
عليهم السلام عاشوا فى ظروف التقيّة» و لذا يجب عليهم مراعاة جانب التقيّة 
لحفظ المذهب عن حكام الجور, كما عُلل الحديث الثاني بها. 
كوا ضوع بهن الععى الخنية السو وق رتنه اللء: 
فريضة واجبة علينا فى دولة الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين 
الامافتة وافارقه . 

وقال أيضاً: 
إن أهل البيت لا يختلفون و لكن يفتون الشيعة بمرّ الح و ربّما أفتوهم 
بالتقيّة. فما يختلف من قولهم فهو للتقيّة: و التقيّة رحمة للشيعة . 
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د_موقف أهل البيت+32 تجاه الاختلافات 

من المعلوم أنّ سيرة أئمّة أهل البيت عليهم السلام كان على الحضور في 
المجاميع العلميّة فى العالم الإسلامي. و تجنب الانزواء عنهم؛ لغرض إيصال 
المعارف الإلهيّة إلى الناس كافة» و تحمّلوا فى سبيل ذلك مشقّات لا تُوصف. و 
هي غير خافية على من تأمّل في سيرتهم عليهم السلام. 

و تبعاً لهذا الحضور واجه الأئمّة عليهم السلام و أتباعهم الاختلافات التى كانت 
منتشرة بين سائر فقهاء المسلمينء و لم يكن موقفهم من هذا الخلاف حيادياًء و لم 
يتجنبوا الخوض فى غمار الخلافات فى المسائل العقيدية و الفقهية» بل على العكس 
من ذلك فقد دخلوا فى ميدان العلم بما يتضمّن من الاختلافات و النقاشات. 
و رغَبوا أتباعهم في الاطلاع على الأقوال و الآراء فى سائر المذاهب و الأهواء. 

وقد وردت عدّة روايات تشير إلى علمهم بالخلافات بين الفقهاء, و أَنّهم أفتوا 
مع علمهم بذلك. و إليك بعض النصوص في هذا الموضوع. 

.١‏ روى الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: كان و 
عليه السلام قاعداً فى حلقة ربيعة الرأي» فجاء أعرابئٌ؛ فسأل ربيعة عن مسألة 
فأجابه. فلمًا سكت قال له الأعرابي: أ هو فى عنقك؟ فسكت عنه ربيعة» فلم يرد 
عليه شيئاء فأعاد المسألةء فأجابه بمثل ذلك. فقال له الأعرابئ: أ هو في عنقك؟ 
فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله عليه السلام: «هو في عتقه, قال أو لم يَقُلُ كل 
مفت ضامق) . 


؟. عن محمّد بن الصباح؛ عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور 
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-و هو خليفة - فى الطواف فقال له: يا أمير المؤمنين. مات فلان مولاك البارحة. 
فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته. قال: فاستشاط و غضب. قال: فقال لابن شبرمة 
وابن أبي ليلى و عدّةٍ معه من القضاة و الفقهاء: ما تقولون فى هذا؟ فكلٌ قال: ما 
عندنا فى هذا شىء, قال: فجعل يردّد المسألة فى هذا و يقول: أ قتله أم لا؟ فقالوا: 
ما عندنا فى هذا شىءء قال: فقال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة. فإنْ كان عند 
أحدٍ شىء. فعنده الجواب في هذاء و هو جعفر بن محمّد و قد دخل المسعى. 
فقال للربيع: اذهبٌ إليه, فقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا. 
و لكن أجبنا فى كذا و كذا. قال: فأتاه الربيع و هو على المروة, فأبلغه الرسالة. فقال 
لها نظي اللغليه البسلة وقد قرى شح ل بها آنا قباد فيلك النشتيامىى العلماء 
فَسَلَهُم). قال: فال له: قد سألهم و لم يكن عندهم فيه شىء. قال: فردّه إليه. فتمال: 
أسألك إلا أجبتنا فيه. فليس عند القوم في هذا شيء. فقال له أبو عبد اللّه عليه 
السلام: احتى أفرغ مما أنا فيه). قال: فلمًا فرغ جاء فجلس فى جانب المسجد 
الحرام؛ فقال للربيع: «اذهبٌ, فقل له: عليه مئة دينار». قال: فأبلغه ذلكء فقالوا له: 
فسله كيف صار عليه مئة دينار» فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «فى النطفة عشرون: 
و فى العلقة عشرون. و فى المضغة عشرون. و فى العظم عشرون. و فى اللحم 
عشرونء ثم أنشأناه خلقاً آخر, و هذا هو ميّت بمنزلة قبل أن ينفخ فيه الروح فى 
نطن أمه صجيدأ» قال قرم إلئهه'دأخيرة بالججوات اتاعجبهة ذلك: و الوا ارسج 
إليه فسَلَهُ اللؤناقتو لمن هن الورك أم/3 افقال انو هينه لدان الساكم: الْيسن 
راي قها شوب انها هذا كىء الى امات ننم هرت مجه بما عت اد 
يتصدق بها عنه. أو تصير في سبيل من سبل الخير» قال: فزعم الرجل أنّهم ردّوا 
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الرسول إليه. فأجاب فيها أبو عبد الله عليه السلام بسنّة و ثلاثين مسألة. و لم 
شط ليع اللقورقة ا الحواب . 

افو فيس اده غيق الله القوق كالويس ابو سدنة علق أ عية اللدهلية 
السلام. فقال له: «يا أبا حنيفة» بلغنى أن تقيس؟» قال: نعم. قال: «لا تَقِسْء فإِنّ 
4 3 5 1 ل ع لقف د بو ا مه 
اول من قاس إبليسء حين قال: « خلقتنى مِنْ نَارٍ وق حلقتة مِنْ طِيْنَ4 فقاس ما بين 
أسدهما عن الخ . 

غ. و قد احتجّ الإمام الصادق عليه السلام بقول فقهاء المدينة على جماعة من 
المعتزلة» فيهم عمرو بن عبيد. و واصل بن عطاء. و حفص بن سالم مولى ابن 
هبيرة) و قل احتمتهوا عندة لانخاره فى بنعة محمد بخ عبد اللدييق التعبيقء فقال 
عليه السلام بعد كلام طويل: «يا عمروء دَعٌ ذاء أ رأيت لو بايعت صاحبك الذي 
فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون و لا يؤدّون الجزية, أ كان عندكم و عند 
صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله فى المشركين 
فى حروبه؟) قال: نعم. قال: «فتصنع ماذا؟» قال: ندعوهم إلى الإسلام, فإنْ ابوا 
دعوناهم إلى الجزية. 

قال: «و إن كانوا مكوسا لنو! بأهل الكتاب؟» قال: سواء. قال: «و إن كانوا 
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مشركى العرب و عبدة الأوثان؟» قال: سواء. قال: «أخيرقق عن القران تقرؤه؟"» 
قال: نعم. قال: «اقرأ ١‏ قَاتِلُوا الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله و لا باليَؤم الآخِرٍ و لا يُحَرّمُونَ مَا 
مالقاو لاشونة و لا ونون دز الحو بهن الذين او كوا الكنات. كت يقظوا الحزبة 
جا دسو قشنا لوه فلار اللميع واو صل بو فتك اطسق النين ركنا 
الكتاب. فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء؟» قال: نعم قال: «عممن اخذت 415 
قال: سمعت الناس يقولون, قال: «فدَّع ذاء فإنْ هم أَبّوا الجزية؛ فقاتلتهم فظهرت 
عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟» قال: أخرج الخمس»: انك ازمكة عماس بن 
قاتل عليه. 

قال: «أخبرنى عن الخمس من تعطيه؟» قال: حيثما سمّى الف قال: فقرأ 
(ق اعْلَمُوا أَنّمَا غُنِمْتُمْ مِنْ شَئْءٍ فَأَنَ لِلَّهِ حُمْسَهُ و لِلرّسُولٍ و لِذِى الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى 
وَ الْمَسَاكِينٍ و ابْنِ الشميل» . قال: «الذي للرسول من تعطيه؟ و من ذو القربى؟» 
قال: قد اختلف فيه الفقهاء. فقال بعضهم: قرابة النبن صلّى اللّه عليه و آله و أهل 
بيته. و قال بعضهم: الخليفة» و قال بعضهم: قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين: 
قال: «فأى ذلك تقول أنت؟» قال: لا أدري. قال: «فأراك لا تدري. فَدَعٌ ذا). 

ثمّ قال: «أرأيت الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من قاتل عليها؟» قال: نعم. 
قال: «فهد خالفت ستول انان الح كا ل الافنى مي 4 يت او نان 
فقهاء أهل المدينة و مشيختهم, فاسألهم فإنّهم لا يختلفون و لا يتنازعون في أن 
يسول اللمعلى اللمتعليرو آله تماضاه الأعراي لق انعو فن دبارهم زلا 
ا التريةره فى 0 
". الأنفال(8): ١غ.‏ 
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يهاجروا على إن دهمه من عدوّه دهم أن يستنفرهم. فيقاتل بهم. و ليس لهم 
فى الانيبة اص وو الك تنوك عن معني انلز عالق :رول اللسان الله 
عليه و آله في كلّ ما قلت فى سيرته فى المشركين, و مع هذا ما تقول في الصدقة؟» 
فقا غليه الآَنَةاحَإنَّمًا الكذقاك التقراءق المشاكين. و العاملية غلنهان.» إل أخير 
الآية. قال: «نعم؛ [قال] فكيف تقسّمها؟» قال: أُقسّمها على ثمانية أجزاء. فأعطي 
كل جزء من الثمانية جزءاًء قال: «و إِنْ كان صنف منهم عشرة آلاف. و صنف منهم 
رجلاً واحداً أو رجلين أو ثلاثة» جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة 
آلاف؟» قال: نعم. قال: «و تجمع صدقات أهل الحضر و أهل البوادي» فتجعلهم 
فيها سواء؟» قال: نعم. قال: «فقد خالفت رسول الله صلّى الله عليه و آله في كلّ ما 
قلا فى شعر اك كاز رامول اللسلن اللدضايدو اله ف صردقة هل التوادق تي 
أهل البوادي. و صدقة أهل الحضر فى أهل الحضر و لا يقسّمه بينهم بالسويّة. 
وإثما يقسّمه على قدر ما يحضره منهم, و ما يرى و ليس عليه فى ذلك شيء 
موقت موظفء وإِنّما يصنع ذلك بما يرى على قدرمن يحضره منهم, فإن كان في 
شيف كا كله شرج انان قهاء ا مل انيه كات لاتعتو نف أناوسول الله 
صلَّى الله عليه و آله كذا كان يصنع»". 

0 و عن عليٍ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل 
يطوف تر ا رمو ال «إن شئت رويت لك عن أهل المدينة؟» قال: 
فقلت: لاو الله ما لى في ذلك من حاجة؛ جعلت فداك, و لكن ارو لي ما أدين الله 
عرو حل ياقال#الا تقرةبين أسبوعيو: ولك كلماطقت أسبوعا قصل ركشين: 
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و أمّا النافلة فربّما قرنت الثلاثة و الأربعة فنظرت إليه فقال: إِنّى مع هؤلاء» . 

1. و عن سعد بن سعد الأشعري. عن أبى الحسن الرضا عليه السلام. قال: 
سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء؟ قال: «نعم). 
وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري و المبتاع؟ قال: «أهل المدينة يقولون 
حيضة و جعفر عليه السلام يقول: حيضتان». و سألته عن أدنى استتراء النكن 
فقال: «أهل المدينة يقولون حيضة و كان جعفر عليه السلام يقول: خيفعان . 

/. و ذكر أبو القاسم البغار فى مسند أبى حنيفة» قال الحسن بن زياد: سمعتٌ أبا 
حنيفة و قد سُّئل من أفقه من رأيت؟ قال: جعفر بن محمّد. لما أقدمه المنصور الحيرة 
بعث إلىئء فقال: يا أبا حنيفة؛ إِنّ الناس قد فتنوا بجعفر بن محمّد, فهيّئْ له من 
مسائلك الشداد. فقال: فهيّأت له أربعين مسألة. ثمّ بعث إلى أبو جعفر و هو 
بالحيرة» فأتيته فدخلت عليه و جعفر جالس عن يمينه؛ فلمًا بصرت به دخلنى من 
الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر, فسلمت عليه فأومأ إلى فجلست. ثم التفت 
التعوافقا ونا ١‏ معدت للف هذا أبو حنيفة. قال: «نعم؛ أعر فه». ثم التفت إلىء فقال: يا 
بااعنيفة الو على أبى عبد لسرن تتاف كجيلت القن عليه فتيعيض لتر 
«أنتم تقولون كذاء و أهل المدينة يقولون كذاء و نحن نقول كذاء فربّما تابعناكم: 
و ربّما تابعناهم, و ربّما خالفنا جميعاً»» حتّى أتيت على الأربعين مسألة فما أخل 
منها بشيء. ثم قال أبو حنيفة: أ ليس أنّ أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ ' 


١06 ص‎ 
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.ور روي عن زرارة بن اع قال: «جئت إلى حلقة بالمدينة فيها عبد الله بن 
محمد و ربيعه الرأي. تقال هه اللفويا ؤرارة دل رسحة فى شن رما اعطس ؟ 
فقلت: إِنّ الكلام يورث الضغائن. فقال لي ربيعة الرأئ::نشل. يا زرارة. قال قلت: 
لكان ارول اللدضتى الله عليه و آله يضترص اقفن الخمرة قال بالخريه و الفل: 
فقلت: لو أن رجلاً أخذ اليوم شارب خمر و قدم إلى الحاكم ما كان عليه؟ قال: 
شري الندونة ١‏ اعم ضرت الوط فال ة قتا ل هين ا للشدة ونه :نا سخا 3 
اقيرف روط لتقا الله سايف 1ل سبليو شيرب هرب اعوط 
تعرك ها كذل بوسر اللنتيان اللدقلية وا الهو يا عد باعل عم . 

4. وكان معاوية بن عمّار يراود أبا حنيفة» قال: أوصت إلى امرأة من أهلى بثلث 
مالهاء و أمرت أن يعتق و يحجّ و يتصدّقء فلم يبلغ ذلك. فسألت أبا حنيفة عنها. 
فقال: تجعل أثلاثاً: ثلثاً في العتق, و ثلثاً فى الحجّ و ثلثاً في الصدقة. فدخلت على 
أبي عبد الله عليه السلام» فقلت: إِنّ امرأة من أهلي ماتتء و أوصت إلى بثلث 
مالهاء و أمرت أن يعتق عنهاء و يتصدق و يحج عنهاء فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال: 
«ابدأ بالحجّ؛ فإنّه فريضةٌ من فرائض اللّه عرّ و جلٌ» و يجعل ما بقى طائفة في 
العتق. و طائفة في الصدقة». تأخيرت أبابسيقة فول آبى غية الله عله الاقم 
فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه عليه السلام '. 

.٠‏ وعن العبّاس بن هلال؛ عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر أنْ ابن 
أبى ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمّد بن على عليه السلام» 


مقدمة التحقيق / فقه الخلاف اع 
فقال لهما: «بما تقضيان؟» فقالا: بكتاب اللّه و السئّة. قال: «فما لم تجداه في 
الكتاب و السئّة؟» قالا: نجتهد رأيناء قال: «رأيكما أنتما؟! فما تقولان فى امرأة 
و جاريتها كانتا ترضعان صبَّيِين فى بيت. و سقط عليهما فماتتا و سلم الصبّيان؟» 
قالا: القافة. قال: «القافة يتجهم منه لهما». قالا: فأخبرنا؟ قال: لا. قال ابن داود مولى 
له: جعلت فداك, بلغنى أن أمير المؤمنين عليّاً عليه السلام قال: «ما من قوم فوّضوا 
أمرهم إلى الله عرّو جل و ألقواسهامهم إلا خرج السهم الأصوب». فسكت . 

.١‏ و عن الحسين بن محمّدء عن السيّاري» قال: روي عن ابن أبى ليلى أنه 
قدَّم إليه رجل خصماً له فقال: إِنّ هذا باعنى هذه الجارية؛ فلم أجدٌ على ركبها حين 
كشفتها شعراًء و زعمت أنه لم يكن لها قط. قال: فقال له ابن أبي ليلى: إِنّ الناس 
ليحتالون لهذا بالحيل؛ حتّى يذهبوا به. فما الذي كرهت. فقال: أيّها القاضي. إِنْ 
كان عيباً فافض لى به. قال: اصبر حتّى أخرج إليك. فإِنّى أجد أذىّ فى بطنى. ثم إِنّه 
دخل فخرج من باب آخر فأتى محمّد بن مسلم الثقفيء فقال: أيّ شيءٍ تروون 
عن أبي جعفر عليه السلام فى المرأة لا يكون على ركبها شعر, أ يكون ذلك عيباً؟ 
فقال له محمّد بن مسلم: أما هذا نضأ فلا أعرفه. و لكن حدّثني أبو جعفر. عن أبيه. 
عن آبائه عليهم السلام؛ عن النبئ صلّى اللّهِ عليه و آله أنه قال: «كلّ ماكان في أصل 
الخلقة فزاد أو نقص. فهو عيبٌ». فقال له ابن أبي ليلى: حسبك. ثم رجع إلى القوم. 
فقضى لهم بالعيب . 

لوعن غم الاهمن ين الحا سالك اناعد اللعليه العام عم 
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اختلف فيه ابن أبي ليلى و ابن شبرمة في السواد و أرضه. فقلت: إِنّ ابن أبى ليلى 
قال: نهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما فى أيديهم من أرضهم لهم. و أمّا ابن شبرمة 
فزعم نهم عبيد و أنّ أرضهم التى بأيديهم ليست لهم. فال فى الأرض ما قال ابن 
شبرمة؛ و قال في الرجال ما قال ابن أبى ليلى أَنّهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا 
كلام لم أحفظه . 

.٠‏ وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال سألني: 
«هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟» 

قال: قلت: نعم. فقد قضى فى واحدة بأربعة وجوه في المرأة كقوف عننها 
زوجهاء ٠‏ فيحتجٌ أهله و أهلها فى متاع البيت. ٠‏ فقضى فيه بقول إبراهيم يم النخعىي 
ما كان من متاع الرجل فللرجلء و ذكر مثله سواء إلا أنّه قال إلا الميزان» فإنّه من 
متاع الرجل . 

4. و عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ررجل قال: 
غلامى حر و عليه عمالة كذا و كذا سنة. قال: «هو حر و عليه العمالة». 

قلت: إن ابن أبي ليلى يزعم أنه حرّ و ليس عليه شيء. قال: «كذبء إن عليّاً عليه 
السلام أعتق أبا نيزر و عياضاً و رياحاً وعليهم عمالة كذا وكذا سنة ولهم رزقهم و 
كسوتهم بالمعرؤف فى تلك السسنيق» . 

4. و عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبى ليلى يحدّث أصحابه 
.١‏ الاستبصان ج . ص 7١1.ح‏ 97؛ تهذيب الأحكام, ج /اء ص 100 ح 184. 
؟. الاستبصان ج *. ص 404 ح ١198؛‏ تهذيب الأحكاى ج 3. ص 3917 ح 8750. 


". كتاب من لا بحضره الفقيه ج ",. ص 177 ح 58170 تهذيب الاحكام, ج 8. ص 7337 
ح 86017 


مقئمة التحقيق / فقه الخلاف : 
فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر. 

فلمًا أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاذه ختمسة أرَغفة وأخرج الآخر ثلاثة 
أرغفة فمرٌ بهما عابر سبيل؛ فدعواه إلى طعامهماء فأكل الرجل معهما حتّى لم يَبْقَ 
شىء, فلمًا فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما. 

فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة: اقسمها نصفين بيني و بينك. 

و قال: صاحب الخمسة: لاء بل يأخذ كلّ واحد منّا من الدراهم على عدد ما 
أخرج من الزاد. 

قال فاتنا افير المؤمتية عليه السلام فى ذلك؛ فلمًا سمع مقالتهماء قال لهما: 
«اصطلحا فإِنْ قضيتكما دنيّة». فقالا: اقض بيننا بالحق. 

قال: «فأعطي فاحي الحمية أرغفة سبعة دراهم و أعطي صاحب الثلاثة 
أرغفة درهماً و قال: أ ليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة و أخرج الآخر 
ثلاثة أرغفة»» قالا: نعم. 

قال: «أ ليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟» قالا: نعم. قال: «أ ليس أكل كل 
واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها؟» قالا: نعم. 

قال: « لبن أكلت أنضه نا ضاحتب الثلانة'ثلاثة أرغفة إلاتلعوق أكلت انكبنا 
صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث و أكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؛ أ ليس 
بقى لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك و بقى لك يا صاحب الخمسة 
رغيفان و ثلث و أكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكلّ ثلث رغيف درهماً 
تأعظى نانب الرظيفين و تلك سبعة دراهو و اعم :ضالعن الك رغيات درهماً» . 


6 الكافىي. ج لا ص 1537 ح 3 تهذيب الاحكام. ج 1. ص 0ح‎ .١ 
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1. و عن خالد بن بكير الطويل قال: دعانى أبى حين حضرته الوفاة فقال: يا 
بنئ» اقبضٌ مال إخوتك الصغار فاعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و 
ليس عليك ضمان فقدّمتني أَمّ ولد لأبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت له: إن 
هذا يأكل أموال ولدى. 

قال: فقصصت عليه ما أمرنى به أبى. فقال ابن أبى ليلى: إن كان أبوك أمرك 
بالباطل لم أجزه. ثم أشهد على ابن أبى ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن. فدخلت 
على أبي عبد الله عليه السلام بعد فقصصت عليه قصّتيء ثم قلت له: ما ترى؟ 
فقالة :وأا فول اين أبى اليلق :فالا منتطيع :ردفم:و أما فيما بيدلته وبين الله عر ويح[ 
دمن فنك همان . 

لانو فو نارم ين فعا لاقت اعت مط ليو غياث نارضت بكو 
من مالها الثلث في سبيل الله و الثلث في المساكين و الثلث في الحجّ فإذا هو لا 
يبلغ ما قالت فذهبت أنا و هو إلى ابن أبي ليلى؛ فقصّ عليه القصّة فقال: اجعل ثلث 
فى ذا و ثلثاً فى ذا و ثلثاً فى ذا. 

فأتينا ابن شبرمة؛ فقال أيضاً كما قال ابن أبى ليلى. فأتينا أبا حنيفة فقال كما قالا. 

فخرجنا إلى مكّة فقال لي: سل أبا عبد الله ولم تكن حبجّت المرأة فسألت أبا 
عبد الله عليه السلام فقال لي: «ابدأ بالحيّ, فإنّه فريضة من الله عليها. و ما بقي 
فاجعل بعضاً فى ذا و بعضاً فى ذا». 

قال: تقرمية فيكلت المسهن: فانشقلت آنا حليفة تو كلك الم ماخ ستعفر 
بدمسقو قن التاق من الاك علد ققال: :نذا دن الله أولآ فانةاقريضنة عدار وبا 


.17 ح‎ 3١ الكافي, ج لا ص‎ .١ 


مقدمة التحقيق / فقه الخلاف ١ه‏ 
بقى فاجعله بعضاً في ذاء و بعضاً فى ذاء فو اللّه ما قال لي خيراً و لا شر و جئت 
إلى حلقته. و قد طرحوهاء و قالوا: قال أبو حنيفة: ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من الله 
علنيال قال تلتق هو الله غان كذ 904 تقال انعو أخيرنا هذا . 

/. و عن عبد الرحمن بن الحجّاجء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألني: 
«هل يقضى ابن أبى ليلى بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟» فقلت له: بلغنى أنه قضى في 
متاع الرجل و المرأة؛ إذ مات أحدهما فادّعاه ورثة الحئ و ورثة الوك ا انها 
الرجلء فادّعاه الرجل و ادّعته النساء بأربع قضيات. 

فقال: «و ماذاك؟) فقلت: أمَا أوليهنَ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل 
متاع المرأة التى لا يصلح للرجال للمرأة» و متاع الرجل الذي لا يصلح للنساء 
للرجلء و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفان. 

ثمّ بلغني أنه قال: إِنْهما مدّعيان جميعاً فالذي بأيديهما جميعاً بينهما نصفان. 
ثم قال: الرجال صاحب البيتء و المرأة الداخلة عليه. و هى المدّعية, فالمتاع كله 
للرجلء إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجالء فهو للمرأة. 

ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أنّى شاهدته لم أردّه عليه. ماتت امرأة مناء و لها 
زوجهاء و تركت متاعاًء فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع» فلمّا قرأه قال للزوج: هذا 
يكون للرجل و المرأة. فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان؛ فإنّه من متاع الرجل فهو لك. 

فقال لي: «فعلى أيّ شىء هو اليوم؟» قلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم 
النخعى أن جعل البيت للرجلء ثم سألته عن ذلك. فقلت له: ما تقول أنت فيه؟ 
فقال: «القول الذي أخبرتني أننك شهدته و إن كان قد رجع عنه. فقلت: يكون 





,6 الانتصار لما انفردت به الامامية ل 
المتاع للهراة»:.فقال::<1 رانك إن اقامت بيّنة إلى كم كانت تحتاج؟» فقلت: 
شاهدين. فقال: «لو سألت من بينهما ‏ يعنى الجبلين» و نحن يومئذ بمكة - 
لأخبروك أنّ الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها. فهى 
الى مدادلك يه وهنا الوذ عن :رقا رغم أنه" عدت فيد سيناء فلياك غلية الزينةة . 

49. و عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبى ليلى يقول: كانت 
الدية فى الجاهليّة مئة من الإبل؛ فأقرّها رسول الله صلى الله عليه و آله ثم إِنّه 
فرض على اهل البقر مئتى بقرة» و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنيّه» و على 
أهل الذهب ألف دينار, و على أهل الورق عشرة آلاف درهم, و على أهل اليمن 
الحلل مائه حلة. 

قال عبد الرحمن بن الحجّاج: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عمّا روى ابن 
أبى ليلى فقال: «كان على عليه السلام يقول: الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة 
دراهم, و عشرة لاف درهم لأهل الأمصار, و على أهل البوادي الدية مئة من الإبل 
ولأمل الفياهيكها هزه او القع ناف . 

.”١‏ و عن أبى ولاد الحتّاط قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً 
بكذا وكذاء و خرجت فى طلب غريم لىء فلمًا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت 
أن صاحبى توبّه إلى النيل» فتوبجّهت نحو النيل» فلمًا أتيت النيل خبّرت أن 
صاحبى توجّه إلى بغداد, فاتّبعته و ظفرت به و فرغت مما بينى و بينه. و رجعنا إلى 
.١‏ الكافي» ج لا ص لح 3 تهذيب الأحكام» ج 4 ص ١ح‏ لور .١ ١‏ 


ا الكافى. ج لا ص 4ح 3 كتاب هنين لا يحضره الففيه ج ص ١3ح 605١‏ 
الاستبصار. ج ص 4م 3 تهذيب الاحكام» ج ٠ء)ص‏ 1ح 18. 


مقلمة التحقيق / فقه الخلاف ود 

فأخبرت صاحب البغل بعذري., و أردت أن أتحلل منه ممّا صنعت و أرضيه. 
فبذلت له خمسة عشر درهماًء فأبى أن يقبل» فتراضينا بأبي حنيفة؛ فأخبرته 
بالقصّة و أخبره الرجل. فقال لى: و ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً. 
ولتت بعد لخبي عق يوما. نقالاما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلى. 
فقد حبسه علَىَ خمسة عشر يوماً. فقال: ما أرى لك حم لأنّه اكتراه إلى قصر ابن 
هبيرة» فخالف و ركبه إلى النيل» و إلى بغداد. فضمن قيمة البغل و سقط الكرى. 
عر ا ل 

قال: فخرجنا من عنده؛ و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو 
حدق لا لعلكه تيا الجا ع ونور فيد ميق :تللق النيقةة كا لجرك أن عم لاه 
عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة» فقال: «فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس 
السماء ماءهاء و تمنع الأرض بركتها». قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما 
ترى أنت؟ قال: «أرى له عليك مثل كرى بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل؛ و مثل 
كرى بغل راكباً من النيل إلى بغداد. ومثل كرى بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه 
إياه». قال: فقلت: جعلت فداك, إنَى قد علفته بدراهم. فلى عليه علفه. فتمال: «لا 
لأنك غاصب». فقلت: أ رأيت» لو عطب البغل و نفق» أ ليس كان يلزمنى؟ قال: 
«نعم» قيمة بغل يوم خالفته». قلت: فإِنُ أصاب البغل كسد أو ديد أو غمر؟ فقال: 
«عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه». قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: 
«أنت وهو إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك؛ فإن رد اليمين عليك فحلفت 
على القيمة لزمه ذلك؛ أو يأتى صاحب البغل بشهودٍ يشهدون أن قيمة البغل حين 
أكرى كذا و كذا فيلزمك». قلت: إِنّي كنت أعطيته دراهم و رضى بها و حللني. 
فقال: «إِنْما رضى بها و حللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم. و لكن 
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ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به. فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك 
بعد ذلك». قال أبو ولاد: فلمًا انصرفت من وجهى ذلك لقيت المكاري. فأخبرته 
بما أفتاني به أبو عبد اللّه عليه السلام. و قلت له قل ما شعت حتَّى أعطيكه. فقال: 
قد حبّبت إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام؛ و وقع فى قلبى له التفضيل؛ و أنت 
فس نوناق أخبيك أذ ار غلدف الذي الخدت ردت تعلت . 

.١‏ وعن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قال لى أبو عبد 
الله: «قال لى إبراهيم بن ميمون كنت جالساً عند أبي حنيفة, فجاءه رجل فسأله 
فقال: ما ترى فى رجل قد حجّ حجّة الإسلام, الحجّ أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا 
بل عتق رقبة). 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: «كذب و اللّه و أثم لحجّة أفضل من عتق رقبة 


- 
0 ب 


و رقبة و رقبة» حتّى عد عشراً ثم قال: ويحه. في أيّ رقبة طواف بالبيت و سعى 
بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفة و حلق الرأس و رمى الجمار, لوكان كما قال 
لعطّل الناس الح و لو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا 
و إن أبواء فإنّ هذا البيت إِنّما وضع للحج» . 

7. عن خلف بن حمّاد الكوفي قال: تزوّج بعض أصحابنا جارية معصراً لم 
تطمثء فلمًا افتضها سال الدم. فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أَيّام؟ قال: 
فأروها القوابل؛ و من ظَنّوا أنّه يبصر ذلك من النساءء فاختلفن. 

فقال بعض: هذا من دم الحيضء و قال بعض: هو من دم العذرة, فسألوا 
.١‏ الكافي؛ ج 4 ص 790 ح 1؛ الاستبصار. ج ”7 ص 175, ح 487؛ تهذيب الأحكام. ج 7 
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عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة و غيره من فقهائهم. فقالوا: هذا شيء قد أشكل 
والصلاة فريضة واجبة. فلتتوضأ و لتصل و ليمسك عنها زوجها حنّى 
ترى البياض؛ فإنْ كان دم الحيض لم يضرّها الصلاة و إن كان دم العذرة كانت قد 
أدت الفرض. 

ففعلت الجارية ذلك و حججت فى تلك السنة, فلمّا صرنا بمنى بعثت إلى أبي 
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام فقلت: جعلت فداك. إنّ لنا مسألة قد ضقنا 
بها ذرعاً فإن رأيت أن تأذن لى فآتيك و أسألك عنها؟ فبعث إليك: «إذا هدأت 
الى انقطع الطريق» فأقيل نإ :قنك اللمةواقال خلقبهقرايف الليل مين إذا 
رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توبجهت إلى مضربه, فلمًا كنت قريباً إذا أنا 
بأسود قاعد على الطريق؛ فقال: من الرجل؟ فقلت: رجل من الحاجٌ. فقال: ما 
اسمك؟ قلت: خلف بن حمّاد. قال: ادخل بغير إذن» فقد أمرني أن أقعد ههناء فإذا 
أتيت أذنت لك. فدخلت و سلمتء فردٌ السلام وهو جالس على فراشه وحده ما 
فى الفسطاط غيره. فلمّا صرت بين يديه سألنى و سألته عن حاله. فقلت له: إِنّ 
رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمثء فلمًا افتضها سال الدم. فمكث 
سائلاً لا ينتقطع نحواً من عشرة أَيّام و إن القوابل اختلفن في ذلك. فقال بعضهنٌ: 
دم الحيض. و قال بعضهنٌ: دم العذرة, فما ينبغى لها أن تصنع؟ 

قال: «فلتتق الله فإن كان من دم الحيضء فلتمسك عن الصلاة. حتى ترى 
الطهرء و ليمسك عنها بعلهاء و إنْ كان من العذرة فلتي اللّهِ و لنتوضّأ و لتصلّ 
و يأتيها بعلها إن أحبٌ ذلك». فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ممّا هو حنَّى يفعلوا 
ما ينبغي؟ قال: «فالتفت يميناً و شمالاً فى الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد. 
الوك نهد لو فتانوزاكتسوةة نميه االسقاة مايعره وأا ماهو 
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هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال». قال: ثم 
عقد بيده اليسرى تسعين. ثم قال: «تستدخل القطنة, ثم تدعها مليّاًء ثم تخرجها 
إخراجاً رفيقاًء فإنْ كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة؛ و إن كان مستنقعاً في 
القطنة فهو من الحيض». قال خلف: فاستحفني الفرح. فبكيت. فلما سكن بكائى. 
قال: «ما أبكاك؟» قلت: جعلت فداكء, من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده 
لامعاو فاتدوو ]لله اننيعا ا مراك لاعن رسيو الله ها الله قليو النجزة 
جبرئيل عن الله عر و جل»'. 

9و عن خراش: عن بعض أصحابناء عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: قلث 
له: جعلت فداك, إِنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا أو أظلمت 
علينا فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى الاجتهاد. فقال: «ليس كما يقولون إذا 
كان ذلك فليصلٌ لأربع وجوه . 

4. و عن على بن مزيد صاحب السابري قال: أوصى إلىّ رجل بتركته. 
و أمرني أن أحجّ بها عنه. فنظرت في ذلك. فإذا شيء يسير لا يكفى للحجٌ. فسألت 
أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة؛ فقالوا: تصدّق بها عنه. 

فلمًا لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته. فقلت: إن رجلاً من مواليكم 
من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلئ» و أمرني أن أحجّ بها عنه. فنظرت في 
ذلك فلم يكف للحجٌ. فسألت من عندنا من الفقهاء. فقالوا: تصدّق بها عنه. 


فتصدقت بهاء فما تقول؟ 
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فقال لى: هذا جعفر بن محمّد فى الحجرء فَأَيِهِ فاسأله. فدخلت الحجر فإذا أبو 
عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فراني. 
فقال: «ما حاحتك؟) 

قلت: رجلٌ مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها عنه. فنظرت فى ذلك. فلم يكف 
للحجّ. فسألت للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها. فقال: «ما 
ضنفت؟ )ا قلت؛ ترقت يها 

فقال: «ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكة, فإن كان لا يبلغ ما يحجّ 
به من مكمّة فليس عليك ضمانء و إن كان يبلغ ما يحجّ به من مكّة فأنت ضامن» . 

6. و عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام إن أهل الكوفة 
يروون عن على عليه السلام أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة» قال: 
«كذبوا على على عليه السلام؛ ما وجدنا ذلك في كتاب على عليه السلام: قال: الله 
تعالى وو إن كُنْتُم جَنبا فَاطْهَرٌوا4) . 

7. و عن محمّد بن مسعود, قال: كتب إلينا الفضلء يذكر عن ابن أبي عمير» عن 
إبراهيم بن عبد الحميد» عن غيسى بن أبى منصور و أبى أسامة ادحام و يعقوت 
الأحمر, قالوا: كنا جلوساً عند أبي عبد اللّه عليه السلام. فدخل عليه زرارة» فقال: 
إن الحكم بن عيينة حدّث عن أبيك أنه قال: صل المغرب دون المزدلفة. 

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: «أنا تأمّلته ما قال أبي هذا قط كذب الحكم 
على أبي)». قال: فخرج زرارة» و هو يقول: ما أرى الحكم كذب على أبيه . 


5758 كتانب من لا يحضره الففيه ج 4 ص 7507, ح 0147؛ تهذيب الاحكام؛ ج 4 ص‎ .١ 
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لاو يروض ماعل بين القضيل الباشوى :قالعمالق نا عي لهل السام 
عن المتعة. فقال: «الْت عبد الملك بن مجريج. فسله عنهاء فإنّ عنده منها علماً). 
فلقيته فأملى على منها شيئاً كثيراً فى استحلالهاء فكان فيما روى لي ابن ريج 
قال: ليس فيها وقت و لا عدد. إِنّما هى بمنزلة الإماء يتزوّج منهنٌ كم شاء. 
وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ماشاء بغير ولئ و لاشهود. فإذا انقضى الأجل 
بانت منه بغير طلاقي. و يعطيها الشىء لسر اانه حيضتان, و إن كانت لا 
سيقي تكتمد ا نوا ريدو يونا فأنيف لكايه بأعيها الدعليه لاقن برضت 
عليه نان رحية تو | لنانس قانع انع ا لاتنةارو كان نزو رانين عمق تقول انق 
يحلف أنه الحىّ, إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة. و إن كانت لا تحيض 
تشهن وانصت . 

و هى كما ترى أن الإمام عليه السلام أمر إسماعيل ليذهب إلى ابن جريج من 
كبار المحدّثين عند المخالفين و قد يعبّر الإمام بما عنده بالعلم لأنّه يوافق الحقٌّ. 
إلا أن أمر الإمام عليه السلام للراوي للاستماع على ما يوافق المذهب. 


ه _فوائد الاطلاع على الخلاف بين المسلمين 
إِنّ للاطلاع على آراء مختلف المذاهب فوائد عديدة, نعد منها ما يلى: 
الآوّل: معرفة آراء سائر المذاهب الإسلاميّة لغرض الاحتجاج عليهم و إلزامهم 
بما الزموا به انفسهم, كما ذكر على بن أبى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام أنه 
قال: «الزموهم ما ألزموا ضهن 
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الثانى: اختيار المذهب الحق و إتمام الحجّة بعد ملاحظة سائر المذاهب و 
الاطلاع عليها. 

الثالث: معرفة موارد التقيّة من الحكام. و ما قامت الثلة الطيّبة من أصحاب 
الأئمّة عليهم السلام من الإفتاء على مذاهب القوم, و هذا الأمرلا يتم إلا بعد 
الاطلاع على آراء المخالفين. 

أ) فقد ورد عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن أقعد في 
الممدده فجي و لقا اقنبد ا رو قإنكة احتف لم :يلوا متك وو اكره ان ا هم 
بقولكم و ما جاء عنكم. 

فقال لي: «انظر ما علمت أنَّه من قولهم, فأخبرهم بذلك» . 

ب) عن معاذ الهرّاء -وكان أبوعبد الله انلام ستيه التحرق :قال يلك 
لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّي أجلس فى المسجد. فيأتينى الرجل فإذا عرفت أنه 
يخالفكم أخبرته بقول غيركم, و إذا كان ممّن لا أدري أخبرته بقولكم و قول 
غيركم فيختار لنفسه. و إذا كان ممّن يقول بقولكم أخبرته بقولكم, فقال: «رحمك 
الله هكذا فاصنع» . 

ج) و قريبٌ منه ما رواه الكشى بسنده عن حسين بن معاذ. عن أبيه معاذ بن 
مسلم النحويّء عن أبى عبد اللّه عليه السلام؛ قال: «بلغني أُنّك تقعد في الجامع 
فتفتى الناس؟» 

قلت: نعم. و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج. إِنّى أقعد في المسجد 
فيجيء الرجل فيسألني عن الشىء, فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون. 


.١‏ اختيار معرفة الرجال. ج 5 ص “11ح ا 
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و يجىء الرجل أعرفه بمودّتكم فأخبره بما جاء عنكم. و يجىء الرجل لا أعرفه 
ولا أدري من هوء فأقول: جام عو قافن كذاءى حاوف فاذن كذ ها دغل قولكم 
فتماانين ذلك 

قال: فمهال لى: «(اصنع كذاء فإني كذا أصنع» . 

الرابع: عرض آراء الإماميّة و بنّه بين سائر المذاهب الإسلاميّة؛ ليطلع القوم على 
مذفناءو الدامة المذاعين السائدة: 
و-أصحاب الائمّة20 واطّلاعهم على آراء سائر المذاهب 

و كان كثية من أصحاب الأئمّة عليهم السلام لديهم اطلاعاً تامّاً على آراء 
المخالفين» بل و يحتجّون عليهم, و لهم مصئفات فى هذا المجالء و منهم: 

أ) عبد الرحمن بن الحجّاج البجلى. قال عبد الرحمن بن الحجّاج: قال لي أبو 
عبد الله عليه السلام: «يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟) قلت: نعم. قال: «هات 
شيئاً ممّا اختلفوا فيه». قلت: اقتتل غلامان فى الرحبة فعض أحدهما صاحبه. 
فعمد المعضوض إلى حَجَرٍ فضرب به رأس صاحبه الذي عضّهء فشجّه فكُرَ 
فمات. فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده. فعظم ذلك على ابن أبى ليلى و ابن 
شْبِرّمّة و كثر فيه الكلام و قالوا: إِنْما هذا الخطأ فوّدَاه عيسى بن على من ماله قال: 
فقال: «إنّ من عندنا ليُقيدون بالوكزة, و إِنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره» . 

و هذا دليل على تسلط عبد الرحمن بن الحجّاج على أقوال المخالفين 
عضيورض انها ورقظ بالفضاء: 
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ب) أبو بكر بن عيّاش. قال عبد الرحمن بن الحجّاج: اشتريت محملا. 
فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه. ثم احتسبت أيَاما ثمّ جئت إلى بائع 
المحمل لآخذه. فقال: قد بعته. فضحكت ثم قلت: لا و الل لا أدعك أو أقاضيك. 
فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم, فأتيته فقصصنا عليه قصّتناء فقال 
أبو بكر: بقول من تحبٌ أن أقضي بينكما؟ أ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: 
بقول صاحبى. قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاًء فجاء بالثمن في ما بينه و بين 
ثلاثة أيَّام و إلا فلا بيع له.' 


.١‏ الكافيء ج 6. ص 1775 ح 17. عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألني أبو عبد اللّه عليه 
السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت: بلغني أنّه مات مولى لعيسى بن موسى 
و ترك عليه ديناً كثيراً و ترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فأعتقهم عند الموت. فسألهما 
عيسى بن موسى عن ذلك. فقال ابن شبرمة: أرى أن يستسعيهم فى قيمتهم. فيدفعها إلى 
الغرماء؛ فإنّه قد أعتقهم عند موته. و قال ابن أبي ليلى: أرى أن أبيعهم و أدفع أثمانهم 
إلى الغرماء؛ فإِنّه ليس له أن يعتقهم عند موته. و عليه دين يحيط بهم. و هذا اهل الحجاز 
اليوم يعتق الرجل عبده. و عليه دين كثير. فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه دين كثير. فرفع ابن 
شبرمة يده إلى السماء. فقال: سبحان اللّه! يا ابن أبى ليلى متى قلت بهذا القول؟ و الله ما قلته إلا 
طلب خلافى. 
فال أبو عبد الله عليه السلام: فعن رأي أنيها در ؟ قال: قلت: بلغني أنّه أخذ برأي ابن أبنن 
ليلى؛ و كان له في ذلك هوى فباعهم و قضى دينه. قال: فمع أيّهما من قبلكم؟ قلت له: مع ابن 
شبرمة؛ و قد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك. فقال: أما و الله إن الحقٌّ لفي الذي 
قال ابن ابى لبلي و إل كات اك رجحم عو قلت له هذا كر عتدهم فى القياس. فقال: هات 
قايسنى. فقلت: أنا أقايسك؟ فقال: لتقولنَ بأشدّ ما يدخل فيه من القياس. فقلت له: رجل ترك 
عيذ لمتهر توالا غيره بو شمة الع ونه ورهي وذ نه دهان ور ,كأ عله تلد المودت: 
كيف يصنع؟ قال: يباع العبد. فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم. و يأخذ الورثة مائة درهم. فقلت: 
أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال: بلى. قلت: أ ليس للرجل ثلثه يصنع به ما 


«مه 
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جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتاًء فمات الرجل. فحضر ورثته ابن أبي 
ليلى و حضر قرابته الذي جعل له الدار؛ فال ابن أبى ليلى: أرى أن أَدَعَها على ما 
تركها صاحبهاء فقال له محمّد بن مسلم الثقفى: أما إن على بن أبى طالب عليه 
سمعت أبا جعفر محمّد بن على عليهما السلام يقول: «قضى أمير المؤمنين على 
بن أبى طالب عليه السلام برد الحبيس و إنفاذ المواريث»» فقال ابن أبى ليلى: هذا 
عندك فى كتاب؟ قال نعمء قال: فأرسل و ائتنى به. قال له محمّد بن مسلم: على أن 
لا تنظر فى الكتاب إلا فى ذلك الحديث. قال: لك ذاكء قال: فأراه الحديث عن أبي 
جعفر عليه السلام فى الكتاب, فردٌ قضيّته . 

قال: قلت له: مملوك كان تحته حرّة فقذفها. فقال: «ما يقول فيها أهل الكوفة؟» 
قلت: يقولون يجلد. قال: «لاء و لكن يلاعنهاء كما يلاعن الحرً . 


<> يشاء؟ قال: بلى. قلت: أ ليس قد أوصى للعبد بالثلث من مائة حين أعتقه؟ فقال: إن العبد لا 
وصيّة له. إنّما ماله لمواليه. فقلت له: فإذا كانت قيمة العبد ستّمائة درهم و دينه أربعمائة درهم؟ 
قال: كذلك يباع العبد. فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم و يأخذ الورثة مئتين. فلا يكون للعبد 
شىءء قلت له: فإنّ قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلاثمائة درهم. فضحك و قال: من ههنا اتى 
أصحابك. فجعلوا الأشياء شيئاً واحداً و لم يعلموا السئّة: إذا استوى مال الغرماء و مال الورثة, 
أوتكانة مال :الورقة قزم هال القرما نه كم اليكل على سكير ا عيرة وضكه علق 
وجههاء فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس ( الكافي. 
ج لاص 35 ح .)١‏ 

.77 الكافي, ج لاء ص 25 ح‎ .١ 

؟. الاستتبصار, ج *, ص 7/1 ح 17376. 
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ه) أبو الحسين محمّد بن بحر الرهني الشيبانى. فقد قال النجاشئ فى ذ كر كتبه: 


«كتاب القلائد؛ فيه كلام على مسائل الخلاف التى بيننا و بين المخالفين» . 


١ 


: 


قال العلامة الحلى فى الإنضاح: 
وسانفت نط السكة السيينك صقي اليه مكت نز عو هنا بالكشات 
عندي وقع إلى من خراسان. و هو كتاب جيّدٌ مفيدٌ و فيه غرائبٌ. 
د اهيدا ساد ا عر بر لل 
مقطفة و عليها خطه إجازة لنعض عن .قرأ الكنات له يضمن الفقة 
والتحلافه .بو الوفاق::ى ظاهر الخال أن المجاد الذي يتضمّن التكاح 
يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي الأجزاء المذكورة منه. و رأيتٌ خط 
المتاكور وهو عا عد علس اكت ويدية رن نبج الموسوى . 

و) يونس بن عبد الرحمن. فقد قال الكشي في رجاله: 
وجدت بخط محمّد بن شاذان بن نعيم في كتابه: سمعتٌ أبا محمّد 
القمّاص الحسن بن علويّة الثقة» يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول: 
حجّ يونس بن عبد الرحمن أربعاً و خمسين حجّة, و اعتمر أربعاً 
وبين عير ال ان سان ا فل المشالف . 

و قال الكشى أيضاً: 
دعقي قاين التحككم ريه اللنيرى كان بواكن :دن حل ال هر 
عفد الله علته كان ع على الما شوك مقي در من ين 


5 


إإبضاح الاشت ه. ص 6 الرقم الا . 
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ل ل ل 
نكن ريه لوبو | لعلف قوسن يلاف يحمي الله . 
و قد أورد ثقة الإسلام الكليني بعض احتجاجاته في المواريث فى الكافي '. 
ل ل 
مع المخالفين في الأصول و غيرها» اللاهر. من أسامي كتبه وهاهو المشهود 
منه أن أكثر مناظراته مع المخالفين فى الكلام, و لم يذكر له كتابٌ فى الفقه. 
ط) أبو يحيى أحمد بن داود بن سعيد الفزاري الجرجاني. قال الشيخ 
فى الفهرست: 
كا ناس نعل أ عبي ني اللقزد برك مين الكامة ادو وز فك لله قلا رميو له 
تصنيفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين . 
في فصل ين حاذاك لبوا نوريو تداهال الضوح الظريسي فى ييه 
و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمه الله إلزامات للمخالفين لنا أوردناها 
غلى وها لذلا واقعة هو قعها: فين للك أنهاقالي” 
وقد اشتملت رسالة الفضل بن شاذان على الخلافات بين الاماميّة و 
المخالفين» كما أورد ثقة الإسلام الكليني احتجاجات عديدة للفضل بن شاذان في 
العوازينة4هتها اند:قال؛ 


.٠١ 70 اختيار معرفة الرجال: ج ؟. ص 818, الرقم‎ .١ 
./74 الكافي. ج ا ص‎ .” 

". الفهرست للطوسي. ص 508 الرقم 7/817 

؛. الفهرست للطوسي. ص 277 الرقم ٠٠١‏ 

4. تهذيب الأحكام ج 4, ص ,70١‏ ح ذيل ح 17. 
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قال الفضل بن ٠‏ شاذان فى هذه المسألة: ومن الدليل على أن للم الكلثت 


من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا فى هذه الفريضة للأم 
١‏ 
الك 
ك) و مؤمن الطاق محمّد بن على بن النعمان بن أبىي طريقة البجلى. 
قال النجاشى: 
وله كتاب افعل لا تفعل؛ رأعةاعين اعفد ير الكندي ده نفيك اللنة 
وحيه ا لله قلق قوز سبجو لكر شان أقا ]ا الها ' 
ل) عن عبد الرحمن بن سيّابة قال: إن امرأة أوصت إلى و قالت: ثلثى يقضى به 
دينى و جزء منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئاً ما 


أدرى ما الجزء؟! 


.١‏ الكافي, ج /ا. ص 48. و لاحظ أيضاً المصدر نفسه: ص .4١‏ 46. و غيرها. 

؟. رجال النجاشي, ص 75756 ص الرقم 805. 

واقد:زوئ الكليتى :فى أبوات المتعة قال سأل أب و خنيفة أبا جعفر محمد بن التعمان ضاحتب 
الطاق فقال له: يا أبا جعفر, ما تقول في المتعة, أ تزعم أنّها حلال؟ قال: نعم, قال: فما يمنعك أن 
تأمر نساءك أن يستمتعن و يكتسبن عليك؟ فقال له أبو جعفر: ليس كل الصناعات يرغب فيها 
و إن كانت حلالاًء و للناس أقدار و مراتب يرفعون أقدارهم؛ و لكن ما تقول يا أبا حنيفة في 
النبيذ. أ تزعم أنه حلال؟ فقال: نعم قال: فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات. 
فيكتسبن عليك؟ فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة و سهمك أنفذ. ثمّ قال له: ]آنا عفن إن الآنة 
التي في سَأَلَ سَائِلُ4 تنطق بتحريم المتعة. و الرواية عن النبي صلَى الله عليه و آله قد جاءت 
بنسخها. فقال له أبو جعفر: يا أبااحنيفة: إنّ سورة ©سَألَ سَائْلٌ4 مكّيّة و آية المتعة مدنيّة. 
ااه لحك لس ل ل وفقال أ حدر 
قد ثبت النكاح بغير ميراث؛ قال أبو حنيفة: من أين قلت ذاك؟ فقال أبو جعفر: لو أن رجلاً من 
المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ثم توفى عنها ما تقول فيها؟ قال: لا ترث منه. قال: فقد 
ثبت النكاح بغير ميراث. ثم افترقا. ( الكافى. ج 4. ص 402١‏ . ح 8). 
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فسألت أبا عبد الله عليه السلام عنه بعد ذلك و خيّرته كيف قالت المرأة و بما 
قال ابن أبى ليلى؛ فقال: «كذب ابن أبى ليلىء لها عشر الثلث. إِنّ اللّه تعالى أمر 
إبراهيم عليه السلام و قال: اجْعَلْ عَلى كُلَ جَبَلٍ مِنْهُنّ جُرْءأ4. وكانت الجبال يومئذٍ 

3 .0ه 3 . ١‏ 
عشرة فالجزء هو العشر من الشىء» ' 

ومن الجدير ذكره أنّ كتب الاماميّة فى الفقه منذ القرون المتمادية حتّى عصر 
الشهيدين اشتملت على ذكر آراء المذاهب المعروفة للمسلمين من غير أتباع أهل 
البيت عليهم السلام؛ و لكن نتيجة لتضخم المباحث الفقهيّة و توسعتها و تطوّرها 
الخميرة كن زاغ المتالفية أشها فقي فر المفننات: الما عضن لذلك: 
ز _-الخلاف بين فقهاء الشيعة 

تقدّم أنّ المراد من قوله صلى اللّه عليه و آله: «اختلاف أمّتى رحمة»؛ ليس 
النزاع و الصراع؛ لأنّ الاختلاف في الدين هو أمرٌ بالمتناقضات. و لكن مما 
نلاحظه على أرض الواقع وجود الخلاف بين فقهاء الشيعة أنفسهمء و الخلاف 
فى داخل المذهب نفسه. فكيف يمكن لنا تفسير هذا الخلاف؟ 

علماً بأنّ بعض هذه الخلافات تعود إلى الرعيل الأوّل من أصحاب الأئمّة 
عليهم السلام فى بعض المسائل الفقهيّة بحيث أدّت إلى تانعسن قدا رين ادكرلة 
فى داخل المذهب نفسه؛ نحو الخلاف بين مدرسة قم و بغداد. و تلتها ظهور 
المدرسة الأصوليّة و الأخباريّة و غيرها من المدارس و الاتّجاهات؛ تعود بعضها 
إلى اختلاف الأدلة. 


.١‏ هم ندفسبر العياشى؛ ج .١‏ ص 4ح غل/اغ؛ الكافي؛ ج لا ص 4ح 3 الاستبصار ج ثُّ 
ص 1ح ؛ تهدذديب الاحكام. ج 4 ص "0ح غ7 
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فمن الضروري أن نبحث هنا عن الاختلاف فى الحديث الشريف و علله. 
علل الاختلاف 

نحن نرى بوضوح الاختلاف بين الفقهاء. و له علل و هى فى مناشئ الفقاهة 
و أسباب الاستنباط, كما فى الحديث الشريف. فلحل هذا العويص خصّص 
العلماء مبحث التعارض و التراجيح بين الأدلة. 

بعد التمهيدات السابقة نقول: إِنْ تصوّر الخلاف داخل المذهب يختلف تماماً 
عن الخلاف بين المذاهبء لاختلاف الأسباب و العللء و العلماء لم يغفلوا عن 
الخلاف الواقع بينهم فى المذهب إذ إِنّهِ فى الأعمّ الأغلب لا يضر بأصل المذهب. 
كما عليه الخلاف بين سائر المذاهب. 

ثم إن الاختلاف داخل المذهب قد يتصوّر على أنواع: 

النوع الأوّل: الاختلاف الظاهري؛ و قد يتراءى للقبض في الوهلة الأولى وجود 
اختلاف واقعى. وليس ذلك إلا نتيجة قصور باعه وعدم إحاطته بأساليب و طرق 
تشريع الأحكام. و عدم الإحاطة بما ينبغى معرفته. و ما يجري عليها بعد نقلها في 
الكتب و الأأصول. 

فبالإحاطة التامّة بهذه الجهات يظهر أن الكثير من الاختلافات التى يتوهّم 
وجودها بين الأدلة ليست خلافاً واقعيًاً. 

النوع الثانى: الاختلاف الواقعي. و هو على نوعين: 

الاوّل: الاختلاف بين مبانى الأئمّة عليهم السلام و 0 مع مدرسة 
الجمهور. و نسمّيه فى الاصطلاح الفقهى بفقه الخلاف. و هو الاختلاف بين ما 


كانوا يسمعونه من الصادقين عليهما السلام عن الأحاديث المتداولة عند أهل 
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السنّة. فالراوي الكوفي يرى الاختلاف بين أحاديثهما عليهما السلام و أحاديث 
الكوفتي: و نهكد 1 الامى بالدينة لاحاذ يك النحجا سف وه هانق ع كر 
مخالفة أحاديث الصادقين عليهما السلام أحياناً لفتاوى العامّة. 

و هذا النوع لا دخل له فى الاختلاف داخل المذهب إلا أنّا ذكرناه لتكميل 
القسمين. 

الثانى: الاختلاف في نفس الأحاديث الصادرة عن الأثمّة عليهم السلام. 
علل الاختلاف في نفس الأحاديث 

قبل التعرّض إلى بحث التعارض و الاختلاف بين الأحاديث الشريفة ينبغى أن 
نلفت القارئ الكريم إلى مقدّمة مهمّة. و هى أن القول بالتعارض بين الأحاديث 
الشريفة فرع لبحث حجّيّة الأخبار و عدمهاء فإذا سلمنا بحجَّيّة خبر الواحد 
(الظني) و تعارض مع دليلٍ ظنّى آخرء يأتي الكلام حينها للجمع و التوفيق بين 
الدليلين» و إذا لم نسلم بحجية بحفدة أخان الاخاق انظ فا عليه التدقه الس نف 
رحمه الله غتد ذلك قرع صعة ار اهتين الله على صحّة أحد طرفى 
التعارض بعنوان أَنّه الحجّة و إبطال الآخر على أنّه ليس بحجّة. 

و على هذا المنهج لا يمكن التعارض بين الأدلة؛ إذ من شروط تمييز الحجّة 
عن غير الحجة عدم وجود المعارضء و في فرض وجود المعارض كلاهما 
يسقطان, و على هذا الرأي يطرح أحدهما بعنوان أنه ليس بحجّة. 

والذالاك تلكتضطل: أن لتبررانن” اللو تش بوسنم الله ريات أن كان هق زراك الراغ 
الثاني و القول بعدم حسّيّة الأخبار لم يتعرّض إلى باب التعادل و الترجيح؛ لانتفائه 
بانتفاء حجيّة أخبار الآحادء و لم يكن ذكره باب التعادل و التراجيح إلا تبعاً لما 
يبحثه القوم. 
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الأول: ظروف التقيّة الشديدة من حكام الجور, و حفظ الثلة الطيّبة من أصحاب 
الاح عدم العام 

و الروايات التى أمرنا فيها بالتقيّة كثيرة لا يسع المقام ذكرهما. 

و تعود أكثر الاختلافات الموجودة فى الأحاديث إلى التقيّة؛ للحفاظ على 

.١‏ قال أيَوبٍ بن نوح: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام أسأله: هل نأخذ فى 
أحكام المخالفين ما يأخذون ما فى أحكامهم أم لا؟ فكتب: «يجوز لكم ذلك إِنْ 
كان مذهبكم فيه التقيّة منهم و المداراة» . 

". وعن عطاء بن السائب؛. عن على بن الحسين عليهما السلام. قال: «إذا كنتم 
في أئمّة الجور فامضوا فى أحكامهم, و لا تشهروا أنفسكم فتقتلواء و إن تعاملتم 
بأحكامنا كان خيراً لكم» . 

عن نصر الخثعمىء قال: سمعتٌ أبا عبد الله عليه السلام يقول: «مّن عرف أنَا 
لا نقول إلا حمّاً فليَكْتَففِ بما يعلم منّاء فل سمع منّا خلاف ما يعلم؛ فليعلم أن ذلك 
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دفاع منا عنه» . 

؛. عن أبي عبيدة» عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال لي: «يا زياد. ما تقول لو 
أفتينا رجلاً ممّن يتولانا بشىء من التقية؟» قال: قلت له: انك أعلم جعلت فداك. 
قال: كاضر ارام أجراً). فق بزؤاية أخرئ: ذإ انيه اربق 
إن كدر الله أن 


.007 الاستبصار. ج 4. ص 187., ح‎ .١ 
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4. روي عن زرارة بن أعين. عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة 
فأجابني. ثمّ جاءه رجلٌ فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني, ثم جاء رجل 
آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي. فلمًا خرج الرجلان قلت: يابن 
وميو ل الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان. فأجبت كلّ واحد 
منهما بغير ما أجبت به صاحبه؟ فقال: «يا زرارة» إن هذا خيرٌ لنا و أبقى لناء و لكن 
و لواجتمعتم على أمر واحد لصدّقكم الناس عليناء و لكان أقل لبقائنا و بقائكم». 
تاوق فلت اانى عبد للدعن لور تتحك ركم امو على الاي اومان 
الثاز لمعيو وهم يتعريعون من فتدك بعذلفين» قال«فأجار بتكل وات أنيه . 
1. و عن أبى أيَوب الخرّان عمّن حدثه. عن أبي الحسن عليه السلام قال: 
«اختلااف أصحابى لكم رحمة). و قال: «إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد). 
و سئل عن اختلاف أصحابناء فقال عليه السلام: «أنا فعلت ذلك بكم لو اجتمعتم 
على أمر واحد لأأخذ برقابكم» . 
.و عن محمد بن بشيرو خرين عن أبى غبد الله عليه السلام» قال؛ قلت له: 
ا ا أشدٌ على من اختلاف أضيفا نا قال: «ذلك من قِبَلي) . 
اغناموسى بن أشيم قال :دوعتل على أنى عبن الله غليه النناام افسالته عن 
مسألة فأجابنىء فبينا أنا جالس إذ جاءه رجلٌ فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما 
أجابنى, ثمّ جاءه رجلٌ آخر فسأله عنها بعينهاء فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب 
.١‏ الكافى. ج ١‏ ص 216 ح 0. 
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صاحبى. ففزعت من ذلك و عظم على. فلمًا خرج القوم نظر إلى فقال: «يابن 
اشبو كانك جزعت؟» قلت: جعلني الله فداكك إِنّما جزعت من ثلاث أقاويل فى 
مسألة واحدة. فمال: «يابن أشيم. إن الله فوّض إلى سليمان بن داود أمر ملكه فقال: 
(هذًا عَطَاؤُنَا فَامْئُنْ أو امْسِكُ بِقَيْرٍ حِسَابٍ4. و فوّض إلى محمَّدٍ أمر دينه. فقال: 
وها آناكذ الذطول قشذوة وعااقياكة غلة قالتقواه فاق الله شارلد رو تعالى فون 
انووالن الأتكةيتاى البنانا نوه إلى محقد ضان اللدعليوو الهلا جرع . 
قال العلامة المجلسى رحمه الله فى بيان هذا الحديث: 
هذ لخد معاتى التقويقى» وهو أنه فض الله البهنمرييان التحكم الواقعى 
فى موضعه. و بيان حكم التقيّة فى محله. و السكوت فيما لم يروا 
المصلحة في بيان شىء . 
بوعن سال أن خديجة يعن أبى عيذ اللددعليةه اليناام قال بينال إننناة و أن 
حاضر, فقال: ربّما دخلت المسجد و بعض أصحابنا يصلى العصر. و بعضهم يصلى 
الفلين اقال: :دآنا أمراتيي يوذ لواضارا على وقتعووا خذا لعرقوا فاخد برقاتهيوة . 
الثانى: عمليّة الدس و التزوير التي قام بها بعض المغرضين و المعاندين 
لمذهب أهل البيت عليهم السلام, و قد ورد التصريح به و التحذير منه فى روايات 
الأئمّة عليهم السلام؛ نحو الغلاة و المبتدعة و الفسقة كالمغيرة بن سعيد و أبي 
الخطاب و أصحابه المسمّين بالخطابيّة و غيرهم. 
.١‏ و قد روى عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنا أهل بيت 
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ضاذكون لآ تخلومن كداب كدب غناو يمفظ فيدقنا ركذيه غلكنا عفد الناسن: 
كر ا للدهياى اللمتيدو اله امداق لبن الس العامة كليم اك 
وان ام المؤنين حلب الاك اعدف موي الس عد رسول اللمبصلى الله 
عليه و آله وكان الذي يكذب عليه و يعمل فى تكذيب صدقه بما يفتري عليه من 
الكذب عبد اللّه بن سبأ لعنه الله وكان أبو عبد الله الحسين بن على عليه السلام 
قد ابتلى بالمختار ...». 

م ذكر أبو عبد الله عليه السلام الحارث الشامي و بنان فقال: كانا يكذبان على 
على بن الحسين عليهما السلام, ثم ذكر المغيرة بن سعيد و بزيعاً و السري و أبا 
الخطاب و معمراً و بشّاراً الأشعري و حمزة البربري و صائد النهديء فقال: «لعنهم 
الله نا لا نخلو من كذّابٍ يكذب علينا أو عاجز الرأي؛ كفانا اللّه مؤونة كلّ كذّاب 
و أذاقهم جه الخلدين . 

الروضن مقارين اللحكم الدمهم اباس العف الينام يقر ركان 
المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبى عليه السلام؛ و يأخذ كتب أصحابه 
و كان أصحابه المستترون بأصحاب أبى يأخذون الكتب من أصحاب أبيء 
فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر و الزندقة» و يسندها إلى أبي 
عليه السلام؛ ثمّ يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبنُوها فى الشيعة. فكل ما كان 
في كتب أصحاب أبي عليه السلام من الغلوٌء فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد 
في كتبهم) . 

عن يونس أبن عبد الحم أن بعضن أصحابنا سألة و أنا خاضي فقال له 
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يا أبا محمّد., ما أشدّك فى الحديث و أكثر إنكارك لما يرويه أصحابناء فما الذي 
يحملك على رد الأحاديث؟ 

فقال: حدّثنى هشام بن الحكم أنه سمع أباعبد اللّه عليه السلام يقول: «لا تقبلوا 
علينا حديثاً إلا ما وافق القرآن و السنّة أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا 
المتقدمة. فإِنٌ االعنيو بن سعد لعل للدي قن كني صحاف الى ا حافيفك 
بع يها ناذا نقوا اللديى لأ :تقبو علي احالف فول رين عا بو ةتنا 
بخن سان الله على الوق نا ذا جد فا قلنا “فال الدع وعجر و امون الله 
على اللسعلهن اده 

قال يونس: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر عليه 
العااة دق وسحدت أسمحاب؟ أبن عبن لله علي الام ضعز الروك امفيك تيع 
و أخذت كتبهم؛ فعرضتها بعد على أبي الحسن الرضا عليه السلام؛ فأنكر منها 
أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اللّه عليه السلام» و قال لي: «إنّ أبا 
الخطاب كذب على أبي عبد اللّه عليه السلام؛ لعن الله أبا الخطابء و كذلك 
أصحاب أبى الخطاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا فى كتب أصحاب أبي 
عبد اللّه عليه السلام» فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فإنًا إن تحدّثنا حدّثنا بموافقة 
القرا نو ماقف الست | أاهج اللسو عي ردير له قرفي و ل تقرن انا لانن 
و فلان فيتناقض كلامناء إن كلام آخرنا مثل كلام أوّلناء و كلام أوّلنا مصداق لكلام 
آخرناء و إذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه و قولوا: أنت أعلم و ما 
جئت به. فإِنّ مع كل قول منّا حقيقة و عليه نور فما لا حقيقة معه و لا نور عليه 
فذلك قول الشيطان» . 





.و7 الانتصار لما انفردت به الاماميّة ا 
؛. و عن إسماعيل الجعفى قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: إن المغيرة بن 
سعيد روى عنك أنّك قلت له: إن الحائض تقضى الصلاة؟ فقال: «ما له لا وفقه 
4. و عن أبى هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أ ينقض الرعاف 
والمىء و نتف الابط الوضوء؟ فقال: «و ما تصنع بهذا؟ فهذا قول المغيرة 
بن سعيدء لعن الله المغيرة» و يجزئك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا 
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1.و عن زياد بن أبى الحلال؛ قال: اختلف أصحابنا فى أحاديث جابر الجعفى. 
فقلت: أنا أسأل أبا عبد الله عليه السلام» فلمًا دخلت ابتدأني فقال: «رحم اللّه جابر 
الست كان عد ل عاديا لعن الله المشيرة بن سعد 316 كني 1ن 
النعمان. أَبْتي على نفسك فقد عصيتنى. لا تذع سرّيء فإن المغيرة بن سعيد كذب 
على أبى و أذاع سرّه. فأذاقه اللّه حر الحديد, و إن أبا الخطاب كذب على و أذاع 
سي فأذاقه الله حر الحديد»". 

#. و عن زرارة قال: قال يعني أبا عبد الله عليه السلام -: (إنْ أهل الكوفة نزل 
فيهم كذاب. أُمّا المغيرة؛ فإنّه يكذب على أبى -يعنى أبا جعفر عليه السلام -. قال: 
عدقه التساء السيعكت" ذا اسنفووة اقشيوو ا لصدالقعو اذاو الله مبعلية لض اللهايتا 
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كان من ذلك شىء ولا حدّثه. و أمًا أبو الخطاب فكذب على و قال:إِنّى أمرته أن لا 
تضلن قوق ايعان المعرت حتت يرو اكوكب كذا“+فقال القندانى: و الله إن ذلك 
لكركييها اعرني . 

4. و عن عيسى شلقانء قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام و هو يومئذٍ غلام 
قبل أوان بلوغه: جعلت فداك, ما هذا الذي يسمع من أبيك أنّه أمرنا بولاية أبي 
الخطابء ثم أمرنا بالبراءة منه؟ 

قال: فقال أبو الحسن عليه السلام من تلقاء نفسه: «إنّ الله خلق الأنبياء على 
النبوّة فلا يكونون إلا أنبياء» و خلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين. 
و استودع قوماً إيمانً. فإن شاء أتمّه لهم و إن شاء سلبهم إيّاه. و إن أبا الخطّاب 
كان عَم أغار ه الله السسانه قلئنا كدب ان أ اسلية الله الايمان». 

قال: فعرضت هذا الكلام على أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فقال: «لو سألتنا 
عن اذللك:ها كان اليكو عيونا غزوها قال . 

الثالث: تلف كثير من التراث نتيجة للكوارث المروّعة و المؤلمة التى مرّت 
على الققبعة اتحوما وق لانن ابن عمورقى انام تسسيو قال الشافي رحمه لاد 

وقيل:إق أعقه وقد هافن حال انتعارها وكوته فى المين أرييع 
سنين فهلكت الكتبء و قيل: بل تركتها فى غرفة فسال عليها المطر 
فولكلق فبد رافظ . 

و أيضاً الوقائع التى مرّت في زمن الشيخ الطوسي وو الله فول تساف 
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واضمحلت سلطة البويهيّين» و دخول طغرل بك الحاكم التركي بغداد. فقد 
أشعل نار الفتنة فيها بين الطائفتين» و أحرق دوراً في الكرخ, و لم يقتصر على 
ذلك بل قصد دار الشيخ و أخذ ما وجد فيها من دفاتر وكتب و أحرقهاء و أحرق 
كرسئ الكلام, إن هذه الحادثة المؤلمة أدّت إلى ضياع كثير من التراث الشيعي 
و فيها قتل الأبرياء. 

الرابع: تصرّف الرواة فى ألفاظ النصّ و نقلهم له غير مكترثين بألفاظه و غير 
محافظين على حرفيّته أو تأويل كلام الإمام على غير ما أراده عليه السلام لضرب 
من الامو الشيافةة 

و في حديث الفيض بن المختار: عن المفضل بن عمرء قال: سمعت أبا عبد 
الله عليه السلام يوماً و دخل عليه الفيض , بن المختار, فذكر له آية من كتاب الله 
عرّ وجل تأوّلها أبو عبد اللّه عليه السلام. فقال له الفيض: جعلني اللّهِ فداك ما هذا 
الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال: «و أي الاختلاف يا فيضص؟) فقال له الفيضص: 
إنَى لأجلس فى حلقهم بالكوفة؛ فأكاد أشكٌّ فى اختلافهم فى حديثهم؛ حتّى 
أرجع إلى المفضّل بن عمرء فيوقفني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي 
و يطمئنٌ إليه قلبى. 

فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أجلء هو كما ذكرت يا فيض: إنّ الناس أولعوا 
كناب لينا كان الله االترضى عليهيه وا ابوب مني غيرونتو الى اجديث احدهم 
بالحديث؛ فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله و ذلك أنّهم لا 
كابوة جود كنا و ماعب الدبو رتنا تاكن بةالقتتاو كل سحت أن ودع 
رأسل إثه ليس من عند يرقم تقسيه إلا وشبعة الله وتماامى عبد وضع نقسنه إلا رفايه 
اللديق توفي كاذ أروت وعدك ا فحلدك بهذا خلس ووو أرما يده إلى برحل من 
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أهساة فشالت أصيجاننا عنه فقالوا: زرارة نك اعم - 

الخامس: ما اشتملت عليه أحاديث أهل البيت عليهم السلام التى ألقوها بين 
أصحابهم من الزيادة و النقصان. و المحكم و المتشابه. و الناسخ و المنسوخ. 
و المطلق و المقيّد. و الخاصٌ و العام .... 

وكفووى عمسصوريق حار فال وسالك أناعيه اللدضليه انا عن نسالة 
فقلت: أسألك عنها ثمّ يسألك غيري فتجيبه بغير الجواب الذي أجبتنى به. فقال: 
«إنّ الرجل يسألنى عن المسألة يزيد فيها الحرف. فأعطيه على قدر ما زاد. 
و ينقص الحرف فأعطيه على قدرما قسن . 

السادس: الاختلاف بين الفقهاء و اجتهاداتهم في أسبات الفقاهة و دلالتها 
و حجَّيّتها؛ مثل البحث عن الألفاظ المستعملة فى مصادر التشريع من جهة 
منطوقها و مفهومهاء و مطلقها و مقيّدها. و عمومها و خصوصهاء و مبيّنها 
و مجملهاء و البحث عن الملازمات العقليّة ومباحث الحجّة كحجّيّة الأخبار التي 
أدّت إلى مدرستين فى قم و بغداد و غيرها. 

ولا يخفى أنّ عمدة الخلاف بين فتاوى الفقهاء ترجع إلى الاختلاف في 
أسباب الفقاهة, الذي هو بدوره من أهم الأسباب في الاختلاف. 
ح-علاج الاختلاف 

إن البحث فى علاج الاختلافات بجميع أنحائه له جذور تاريخيّة. و قد 
اشتملت المصئّفات على البحث فى علاج التعارض قديماً و حديثاً. بين 


". بحار الأنوار. ج ”. ص 778 ح 10؛ عن كتاب المثنّى بن الوليد. 
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المبوئين و الأخبارتين» و اكل عدوسة بشتيمات علي حي ميد انها لين 

و كي يكون البحث موضوعياً ينبغي التفريق بن مرحلتين من مراحل 
الااختلاف. وهما: 

اويل لأزلى مر اة تقوو الاناء: 

و من الملاحظ فى كثير من الأخبار أنّ الطريقة المرضيّة عند الإماميّة فى عهد 
حضور الإمام هو العرض - أي عرض الاختلافات و التعارضات بجميع أشكالها 
في الأصول و الفروع على الإمام و طلب الإرشاد منه. بمعنى أن على المكلّف 
تحصيل العلم التفصيلي. 

وهو صريح ما نزل به الكتاب. قال الله تعال نكا انها الّذِينَ موا أظكوا الله 
نا ظخوان لز شرن و أل الأخير كد كان قثا فكو ف تع قزدوة الى الله 
والتشون» - 

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «فالر إلى الله الأخذ بمحكم كتابه؛ و الرد إلى 
الزمفو ل الا غة ووه الجاع عي الشف . 

وهو المصرّح به فى حديث عبد العظيم الحسني رحمه الله حين عرض دينه 
على الإمام الهادي عليه السلام؛ فإنّهِ قال للإمام عليه السلام: يابن رسول الله إِنّي أريد 
أن أعرض عليك ديني؛ فإن كان مرضيّاً أثبت عليه حبتّى ألقى الله عرّ و جلّ؛ فقال: 
هات يا أبا القاسم»؛ فقلت: إِنّي أقول... '. فهذه الرواية و إن لم تكن صريحة فيما 
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نحن فيه -أي العرض فى الاختلافات الفقهيّة -و لكن نرى فيها ما تضمّنت عرضاً. 

و فى رواية يونس قال: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبن 
حشرخل الناة و وعدت امحات أبن عد لمعيه انبلق متواترين: 
فسمعت منهم و أخذت كتبهم, فعرضتها بعد على أبى الحسن الرضا عليه السلام. 
فأنكر متها أحخاديت كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام و قال 
5 «إنّ أبا الخطاب كذب على 9 عبد الله عليه السلام؛ لعن الله أباالخطات . 

و الشواهد على سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام من عرض الاختلاف 
و التعارض على الإمام عليه السلام كثيرة» ذكرتها طائفة كبيرة من أخبارناء منها: 

.١‏ عن محمّد بن فلان الواقفئ قال: كان لي ابن عمّ يقال له: الحسن بن عبد الله 
كان زاهداً و كان من أعبد أهل زمانه» و كان يتّقيه السلطان لجذه فى الدين 
و اجتهاده. و ربّما استقبل السلطان بكلام صعب يعظه و يأمره بالمعروف و ينهاه 
عن عجراو كان لاط اق محم اه لذ نت 

ولم تزل هذه حالته حتّى كان يوم من الأيّام إذ دخل عليه أبو الحسن موسى 
عليه السلام و هو فى المسجد. فرآه فأوماً إليه فأتاه. فقال له: «يا أبا على ما أحبّ 
إلى ما أنت فيه و أسرّنى إلا أنّه ليست لك معرفة» فاطلب المعرفة». 

قال: جعلت فداك, و ما المعرفة؟ قال: «اذهب فتفقه و اطلب الحديث». قال: 
عمّن؟ قال: «عن فقهاء أهل المدينة, ثم اعرض عَلَئَ الحديث». قال؟ ذهب 
فكتب. ثم جاءه فقرأه عليه. فأسقطه كله, ثم قال له: «اذهب فاعرف المعرفة». 
وكان الرجل معنيّاً بدينه. فلم يزل يترصّد أبا الحسن عليه السلام حتّى خرج إلى 
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ضيعةٍ له. فلقيه في الطريق. فقال له: جعلت فداكه إِنّى أحتجّ عليك بين يدي الله 
فدلنى على المعرفة. 

اانا عبوم اسن اللترسفين خلبه الساه ونا كان بعةدرسرلاللذضا لمعه 
و آله و أخبره بأمر الرجلين فقبل منه. ثمّ قال له: فمن كان بعد أمير المؤمنين عليه 
السلام؟ قال: «الحسن عليه السلام, ثم الحسين عليه السلام», حتى انتهى إلى نفسه. 
ثمٌ سكت. قال: فال له: جعلت فداكء فمن هو اليوم؟ قال: «إن أخبرتك تقبل؟» قال: 
بلى جعلت فداك. قال: «أنا هو». قال: فشىءٌ أستدلٌ به؟ قال: «اذهب إلى تلك الشجرة 
-و أشار بيده إلى أُمّ غيلان -فقل لها: يقول لك موسى بن جعفر: أَقْبلي». قال: فأتيتها 
قرا لتيانو ا الما قد الأ رض تدا تلن بو تقك وو تف اننا البوااة سعة قال 
تأقة يماك لزم الضيمق و العباة8فكان لآ وراء أحد يتكلم يع :ذلك . 

الو رووانة نباف بن شه لقال ومالك أنأعين الللاعليه الملة قلت يَرِد 
علينا حديثان. واحد يأمرنا بالأخذ به. و الآخر به ينهانا عنه. قال: «لا تعمل بواحد 
منهما حتّى تلقى ضاحبك: فتسأله عنه» . 

المرحلة الثانية: مرحلة عدم حضور الإمام» سواء كان غائباً عن الناس -كما في 
زماننا هذا أو خاضراً و لكن لا يمكن الحضور عنده بسبب التقيّة و غيرها. 

والبحث عن هذه المرحلة طويلٌ تتكفّل به كتب الأصول في باب التعادل 
و التراجيح و قد طرح كل من المحدّثين و الفقهاء قاعدة لحل الاختلاف من 
الجمع و الطرح و التخيير. 
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و من أهمّ ما يعالج التعارض فى مبانى المتأخرين ما رواه عمر بن حنظلة؛ المعبّر 
ععيا بالجانؤلة:#العسالف أ ناعين اللد عله المنام عن رحلد ين صابن تننهما 
منازعة فى دين أو ميراثء فتحاكما إلى السلطانء أو إلى القضاة. أ يحل ذلك؟ 

قال عليه السلام: «من تحاكم إليهم فى حقٌّ أو باطلء فإنّما تحاكم إلى الجبت 
و الطاغوت المنهئ عنه. وما حكم له به فإِنّما يأخذ سحتاً و إن كان حقه ثابتاً؛ لأنّه 
اريتك الطاغريت :ورين امير اليه عرّو جل أن ع شان الي 
و جل: (ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلَى الطّاعُوتٍ و قَدْ أُمِرُوا أن يَكْكُرُوا بوه . 

قلت: فكيف يصنعان و قد اختلفا؟ 

قال: «ينظران إلى مّن كان منكم ممّن ققد روى حديثنا و نظر فى حالنا 
و حرامناء و عرف أحكامن. فَلْيَرْضٌ به حكما. فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا 
حكم بحكم ولم يقبله منه. فإنّما بحكم الل استخحف و علينا رد و الراد علينا كافر 
و راد على الله و هو على حدّ من الشرك بالله». 

فقلت: فإن كان كل واحدٍ منهما اختار رجلاً من أصحابناء فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهماء فاختلفا فيما حكماء فإنّ الحكمين اختلفا فى حديثكم؟ 

قال: «إن الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و 
أورعهماء ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر). 

قلت: فإنّهما عدلان مرضيّان عرفا بذلك لا يفضل أحدهما صاحبه. 

قال: «ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنا فى ذلك الذي حكما المجمع عليه 
بين أصحابك. فيؤخذ به من حكمهماء و يترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند 
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أصحابك؛ فإن المجمع عليه لا ريب فيه؛ فإنّما الأمور ثلاثة: أمرٌ بين رشده فيتّبع. 

ولد مووي ودر يرد حكمه إلى الله عرّ و جل و إلى رسوله 
مان اللدسلتور الفمق فق فال ومتو ل الله شان الله ليوو آله حلال بيّنء و حرامٌ 
بيَنْء وشبهات تتردد بين ذلكء فمن ترك الشبهات نجا من المحرّماتء ومن أخذ 
بالشبهات ارتكب المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم». 

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ 

قال: «ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب و السئة و خالف العامّة فيؤخذ به 
و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنة و وافق العامّة». 

قلت: جعلت فداكء أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السئة, ثم 
وجدنا أحد الخبرين يوافق العامّة, و الآخر يخالف بأيّهما نأخذ من الخبرين؟ 

قال: «ينظر إلى ما هم إليه يميلون. فإِنْ ما خالف العامّة ففيه الرشاد». 

قلت: جعلت فداكء فإن وافة فقهم الخبران جميعاً؟ 

قال: «انظروا إلى ما يميل إليه حكامهم و قضاتهم, فاتركوه جانبا و خذوا بغيره». 

قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ 

قال: «إذا كان كذلكء, فارجه و قِف عنده حتّى تلقى إمامك. فإنّ الوقوف عند 
الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات؛ و الله الموقي . 

و المهمّ فى المقام بعد لولف اسان ل السدل على بحسب افراع 
في باب التعادل و التراجيح بعد اليأس من العرض على الإمام؛ حتّى يلقى إمامه 
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رواب البداوك ين المغيرة عن أى هية الله عله الباق كاله« )سيعت مز 
أصحابك الحديث و كلهم ثقة. فموسّع عليك حتّى ترى القائم فتردّه عليه» . 

وشوظيه تاه الحكة عا وبين آل تبارك و تعالى؛ لأنا نعتقد أن المعصوم 
فى منظومة التكوين و التشريع هو السبب المتّصل بين السماء و الأرض الذي 
يعبر عنه فى الأدب القراني د« خليفة اللّه في الأرض»: قال الله تعالى: ١و‏ إن قَالَ 
رَيُّكَ لِلْمَلابِكَةِ إنَّى جَاعِلٌُ فى الأذضِ خَلِيفَة)' و ب«الإمام» (إِنَّى جَاعِلُّكَ لِلنّاس 
إغاننا» ' كوو كللجة الله بن محككه وتوران | كن وخا زد للشو يفل اقتلنه كان 
مشيئته. و يرتضيه لغيبه» و يلقّنه حكمته. و ينادى له بالسلطنة» و يذعن له بالامرة. 
ويتحكم لهبالطاعة وهو عازن علم الله و واد دهره و خخليقة الله فى ثهية و أمرة: 

للب كناك نه القكة عن د الائة فور ومطكن الل هوه اليه 
يرونه بعيداً و نراه قريباً برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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الفصل الثاني 
دراسة حول كتاب الانتصار 

يعد السفر الذي بين أيدينا من أقدم المتون الفقهيّة في تراثنا العريق الذي 
وصل إلينا من القرن الخامسء و بين يدي القارئ الكريم دراسة موسّعة عن هذا 
الكتاب, يتضمّن الكلام عنه في عدّة أمور: 

الأول عتؤان الكتاين: 

الثانى: تاريخ تأليفه. 

التالك سحت تاليقة. 

الرابع: من صُنْفَ لأجله الكتاب. 

لاسن »داقر انل لمر فضى »رعحينة للقن كان لاالجمداة. 

السادس: كتاب الانتصار في سطور. 

السابع: مكانة كتاب الانتصار. 

الثامن: التعريف بمخطوطاته. 

التاسع: جهود حول الكتاب. 

العاشر: منهج التحقيق. 

وتلل غقيرة كاملة: 
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الأوّل: عنوان الكتاب 

بعد مراجعة المصادر المختلفة نلاحظ تعدد عناوين الكتابء و الاختلاف فى 
اسمه. و ينبغي تسليط الضوء على الموضوع من عدة جهات: 

0 غزوان كناف يبنذ كرون اليه لني الشرو نه لمر تش برصيةه الله 
وهل أشار إلى اسم في كتاب الانتصار هذا أو في سائر مؤْلّفاته؟ 

تاتب عنوان تاك بحيم ب ا معاصروا المؤلف أو تلامذته. و هل كان 
ينهم امن أشار إلى اسمة؟ 

ثالثاً: عنوان الكتاب حسب ما ذكره المناظرون, و المشهور بينهم فى تسمية 
الكتاب إلى يومنا هذا. 

رابعاً: عنوان الكتاب حسب ما ورد فى مخطوطات الكتابء و ما هو المثبت 
فيها من اسم الكتاب و عنوانه. 

أمّا الجهة الأولى: فلم يشره الشريف المرتضى فى هذا الكتاب إلى اسمه. 

و أمًا فى سائر مؤلّفاته فقد وقفنا على موردَيّنء و هما: فى الرسالة الباهرة في 
العترة الطاهرة و فى مسال ة إنطال العمل بأخبار الحلا. عنونه فيهما ب«كتاب نصرة ما 
انفردت به الشيعة الاماميّة») 1 

و أمّا الجهة الثانية: ذكر الكتاب عند تلامذة المؤلف: ذكره الشيخ النجاشى 
رحمه الله فى فهرسه و عنونه ب«كتاب مسائل انفرادات الإماميّة و ما ظنّ انفرادها 
هه موشجكاة تنوه لاخر الشتيع الطرضي رحمه اللّه: «مسائل الانفرادات في الفقه» ' 


717 رسائل الشريف المرتضى, ج 7, ص 507؛ واج 7 ص‎ .١ 
./١/ الرقم‎ 37/١ رجال النجاشىء ص‎ ." 


مقلة التحقيق اورافة حول كنات الاتمار اام 
و قال نظام الدين الصهرشتى (ق © ه ) فى رسالته في تلخيص كتاب الانتصار: 
اوسالة ناه الصير عن القروت به امت - 

وأورة وأو الفصمق لصوي كلم ة الخرررف المرتقى. ريحب اللدافن الهرسة 
الذي وضعه لذكر ف لفان سام الشريف ‏ تحت عنوان: «كتاب الانتصار لما 
أجمعت عليه الاماميّة». 

و أمّا الجهة الثالثة: و هو عنوان الكتاب حسبما ذكره المتأخرون عن المصتف 
و تلامذته فإنّ أقدم مَّن أشار إلى عنوان الكتاب ابن شهر آأشوب (088 ه) 
و سماه: «ما تفرّد به الاماميّة من المسائل لفقو . 

م يليه الفقيه الشيخ ابن إدريس الحلي (04 ه) حيث ذكره في مواضع من 
ا ٠و‏ صرّح أن اشتجوهة ب(الكتضيارا و غلية ار" المحفن الحلى” و:الغلامة 
الحلّى فى مواضع كثيرة من موسوعة مختلف الشيعة. " 

الما اراس لامرك لرهه يدري 
ب«الانتصار». و هكذا يُطلق عليه حتّى اشتهر به إلى عصرنا هذا. 


.١‏ مخطوط. 
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و كان من المتأخرين مّن يوهم له بتعدّد هذه الأسامي؛ كما فى كشف الحجب 

ع 1١‏ على 000 00 1 : 5 . 
و الأستار . و أمّا العلامة الطهرانى رحمه الله فقد التفت إلى هذا الاتّحاد مع التعدّد 

3 
فى العنوان . 

و أمّاالجهة الزابغة و الأخيرة: فإنٌ مخظوطات'الكتات متفقة بأنّ اسمه هو 
(التتضياره الا الخاد غدها حيت عتر نه ب«نصرة ما انفردت به الاماميّة). 

هذا و قد ورد في أقدم نسخ الكتاب. وهى بخط أبى الحسن على بن إبراهيم 
بن الحسن بن موسى الفراهانى التى استنسخها فى سنة 04١‏ ه, و قد كتب على 
ظهرها بخط كوفئ متطوّر: «كتاب الانتصار» وكذلك ورد فى أقدم النسخ بعد هذه. 
وهى نسخة تاريخها 041 ه: «الانتصار لما انفردت به الاماميّة». 

أقول: و من خلال ما تقدّم يتبيّن أن للكتاب عنوانين» هما: 

.١‏ كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الإماميّة؛ و هو الذي أورده الشريف 
المرتضى و تلميذه نظام الدين الصهرشتى رحمهما الله. 

”. كتاب الانتصار؛ و هو الذي ذكره أبو الحسن البصرويء وكذلك ابن إدريس 
الحلى و المحمّق و العلامة الحليين ... و مّن تبعهم إلى عصرنا هذاء و عليه أيضاً 
أغلبيّة النسخ كما فى النسخ القديمة من الكتابء إلا الشاذً و المتأخر منها. 

و لمّاكان فهرس أبي الحسن البصروي قد أَلْقَهُ فى حياة أستاذه. و قد استجاز 
الشريف المرتضى فى نهاية الفهرسء فأجازه سنة 4١/‏ هء فيكون ذلك بمثابة 
تقرير المؤ لقن بقى: لبي الكقانية. 

و أمّا ما ذكره النجاشئ و الطوسئ و ابن شهر آشوب ‏ رحمهم الله فالظاهر 


.668وآ١ كشف الحجب و الأستان ص‎ .١ 
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ليس المقصود منه عنوان الكتاب؛ بل وصفه على حسب موضوعه. و أمّا ما ذكره 
نظام الدين الصهرشتى في رسالته في تلخيص كتاب الانتصار فهذه الرسالة 
و نسخها الثلاث غير قطعيّة انتسابها إلى الصهرشتي. 

فمحصل الاختلاف فى عنوان الكتاب وَل في كلمتى «نصرة» و «الانتصار». 
وفى «لما انفردت به الاماميّة» و «لما أجمعت الاماميّة به). 

و انتخبنا القطعة الأولى من العنوان على حسب المشهور و ما في نسخ الكتاب 
وهو«كتاب الانتصار, و القطعة الثانية من النسخ وما جاء فى الكتاب؛ لأنّه كثيراً ما 
ذكر الشريف المرتضى في الكتاب: «و مما انفردت به الإماميّة). فإِنٌ موضوع 
الكتاب فى انفرادات الاماميّة. 

و من الجدير بالذكر أنّ الظاهر جزئيّة لفظة «كتاب» في العنوان» حيث إن 
المؤلف و تلميذه البصروي ذكرا اسم الانتصار مقدّماً بكلمة «كتاب». كما فى النسخ 
القديمة من الكتاب. 
الثاني: تاريخ تأليف الكتاب 

ليس بين أيدينا أيّ تصريح من المؤلف بتاريخ تأليف الكتاب, و لكنّ من 
خلال القرائن نستطيع أن نقول إن الانتصار قد تم تأليفه من قبل المؤلف فى أواخر 
تعره التبريشه وديا ترد الشيروقف الندرتض رمنتفة لواف ننه انس يفيت 
نرى المصنف قد أشار فى الانتصار إلى اساء بعض تالمفاثة الخ و هى: 
مسائق الخلاف. و مسائق التانيات, و المسائق الموصلية. و المسائق الطرادلسيات. 
200027 
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ومن المعلوم أنّ جواب مسائل أهل الموصلء و قد وردت هذه الأسئلة فى سنة 
٠‏ هء و هذا التاريخ مصرّح به فى الانتصار. حيث قال الشريف المرتضى: «و فى 
جواب مسائل أهل الموصل الفقهيّة الواردة في سنة عشرين و أربعمائة» . و على 
هذا فيكون تالنت كتانب الكقضا يعداهذة الستق ما بع أنه فى الحقد الأخيرمة 
عمره الشريف. 

و لكان تكمح النعكلةافى أن الشريقك المرتظى :رجدمه الله نقد شار فى كتانب 
الانتصار إلى اسم رسالته فى جوابات مسائل أهل الموصلء مع التصريح بتاريخ 
تأليفها و هى سنة 17١‏ ه. 

ومن جهة اسم الانتصار فى فهرس أبي الحسن البصروي الذي وضعه لذكر 
أسماء مصئّفات الشريف المرتضى, و قد ذكرنا أن الشريف قد أجازه فى نهاية 
الفهرس. و تاريخ الإجازة سنة 4١1‏ ه. فكيف يرد اسم كتاب الانتصار فى الفهرس 
للق ا عوسن ١‏ لاسوواقه ع اله كته البنة أ سيط 11م 

يمكن أن تطرح فى مقام الجواب عذة احتمالات: 

الأولى: احتمال إضافة كتاب الانتصار في الفهرس و إن أجيزت سنة 517 ه. 
و يقوّي هذا الاحتمال أمران: 

أ) ما ورد فى استجازة البصروي و إجازة الشريف المرتضى له. فإنّ البصروي 
كتب فى استجازته: 

... يسأل الإنعام بإجازة ما تضمّنه هذا الفهرست المحروس و ما صحّ 


و يصمّ عنده مما يتجدّد إن شاء اللّه من ذلك ... . 


١ الانتصار. ص‎ ١ 
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كني اللتتررقك المرز ين رمه اللواقى اجارة: إلنه: 
دا حو ران التعيرة مسكدون مجتد ين الضووى ب العيون الا 
وبعاسيي تو و نماض و ادلي وسطي وتروبدا د كرب في 
هذه الأوراق وها لعله تحده بعك :للك 

فإنٌ التصريح ب«ممًا يتجدّد» و «و ما لعله يتجدّد بعد ذلك» في الاستجازة 
و الإجازة يقوّي احتمال الزيادة فى الفهرسء فيكون تأليف الانتصار بعد تاريخ 
ه. 

ب) و يؤيّد ذلك: أن كتاب الانتصار ليس المصئّف الوحيد الذي تأخَر تاريخ 
تأليفه عن تاريخ الإجازة. فهناك مصئّفات ورد اسمها فى فهرس البصروي مع 
العلم أنّها قل لفت قبل تاريخ الاجازة. والتى منها: طيف الخيال. و الشهاب في 
التعن و نكن كوا تون اليا فيفك إلى اقم اوناك 

و لكن نشاهد أن كثيراً من كتب الشريف المرتضى لم تذكر في الفهرس. و لعل 
عدم التطرّق إليها فى الفهرس من جهة عدم قراءة البصروي هذه الكتب على 
الشريف المرتضى . 

الثانية: احتمال الزيادة فى الانتصار. و هى أنّ الشريف المرتضى بعد تأليفه 
جوادات مسائقل أهل الموصل اضناف:هذة العبارة فى الانتصار. فعلى هذا يكون 
تأليف الانتصار قبل تاريخ /ااغهم. 

وإذ قلنا بأنٌ الشريف المرتضى قد ألف كتاب الانتصار باسم أبى محمّد الحسن 

لح يي ل وار ا 


١‏ 0 قفه أهل الت علبهم السلام. الرقم ةلل دراسه تحليلية لكتاب الانتصار بقلم بقلم: الشيخ 
على الفرهودي. 





ف الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
الى لك اتسين .ين أبى ستعقر أبشاذ هرمو ب الاحسب رن الد يلم المتو فى 11د 
على البحث الذي سوف يأتى فيمن صُنّفُ لأجله الكتاب فيكون_فتأليف الانتصار 
قبل سنة 4١5‏ أو 0١‏ وهو متقدم على التاريخ المذكور فى الفهرس. و يكون 
شاهدا على الاحتمال التابي.. 
و هذان الاحتمالان ممّا يمكن طرحه فى المقام؛ و للقارئ أن يحكم بينهما 
و عار اتعديهها: 
الثالث: سبب تأليف كتاب الانتصار 
لقد قام الشريف المرتضى 100-00 بتأليف كتاب الاتتصاراستجابةٌ لطلب 
بعض الحكوميّين آنذاك, و يستشم من تعبير السيّد المصئّف فى الديباجة أنه ألف 
الكتاب فى جواب شبهةٍ مخالفة الإماميّة الإجماع؛ قال: 
أمّا بعد؛ فإنّي ممتثل ما رسمته الحضرة السامية الوزيريّة العميديّة ‏ أدام 
اللّه سلطانهاء و أعلا أبداً شأنها و مكانها -من بيان المسائل الفقهيّة التي 
شنّع بها على الشيعة الإماميّة و اذُعى عليهم مخالفةً الإجماع, و أكثرها 
موافقٌ فيه الشيعة غيرهم من العلماء و الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين. 
و ماليس لهم فيه موافق من غيرهم فعليه من الأدلة الواضحة و الحجج 
اللائحة ما يغني عن وفاق الموافق, و لا يوحش معه خلاف المخالف. 
وأن اك لكر انشتدو اريز التي المترطة نه 
فيتبيّن أن الوزير المذكور يسأل عن جواب شبهة مخالفة الشيعة لعلماء 
المسامي : كما أن الشريث المرتصيئ. عه اللنقى تألقة كاي لانسرا عد 
الجواب عن هذه الشبهة. 
والأوفلى أذ هذه الندبية مق للقي الجتتيكة :بو التى ابطر بين فينو حرفي 
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بين جهلة مخالفى المذهب الإمامي الحقٌ من قديم الزمان و إلى يومنا هذا. 

و يبدو من خلال التصريح فى هذه الديباجة و الموجود فى طياح الكتاب أن 
السيّد المؤلف فى مقام الدفاع وردّ هذه الشبهة؛ و أنّ المسائل التى صارت سبباً 

الأوَل: هى المسائل التى ليست الشيعة فيها مخالفة للإجماع؛ بل لها موافقٌ من 
بين فقهاء سائر المذاهبء و هى تشمل طائفة كبيرة من هذه المسائل. 

الثانى: هي المسائل التى تفرّد بها الإمامية. و خالفهم على ذلك العامّة؛ و ذلك 
لوجود الأدلّة و البراهين على صحّة قول الاماميّة و بطلان قول من يخالفهاء فلا 
غرو فيه إذا عضده الدليل. 
الرابع: مَن صُنّفَ لأجله الكتاب 

وقد اختلفت أنظار الباحثين فى الوزير المذكور بالديباجة و الملمٌب 
بالعميديّة. و الذي قام الشريف المرتضى رحمه اللّهِ بتصنيف كتاب الانتصار من 
أجله. و نحن بدورنا نورد الاحتمالات المذكورة من قبل الباحثين؛ و هى كالتالى: 

الأول غمية الدولة ابو سعد مسقدين اللحسن ب غبد الرهيم الوزس الستوفى 
185ل عر نووو لجال الذولة عر اذقناف» لكات أخار اهرك . 

الثانى: أبو محمّد الحسن بن الفضل بن سهلانء ولي وزارة العراق لسلطان 
الدولة بن عضد الدولة بعد فخر المُلكء قتله نبكير بن عياض عند إيذج بين أهواز 
وأصبهان فى سنة 414 ه . 


65 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


الثالث: الصاحب عميد الجيوش أبو على الحسين بن أبي جعفر أستاذ هرمز بن 
الععبين انول اومان 1ه . 
الرابسع: مق نصر محمد بن منصورء الجيلفت ب«عميد الملك» الكندري 
النيسابوري. استوزره السلطان طغرل بك السلجوقىي وألب أرسلانء و قتل 
بتفطين نظام الملك الطوسى يوم الأحد ١7‏ ذي الحجّة سنة 101 . 
وعلى الأول المح ا برضا اله سين اللعريا د + عتكلة للشو عاك 
حيث قال فى مقدمته الضافية على الكتاب: 
وأخذ فى تأليف كتابه هذا بعد أن أبدئ الوزير عميد الدولة رغبته فى 
ذلك -و يغلب على ظَنّى - أنّه أبو سعد محمّد بن الحسين بن عبد 
الرحيم المتوفى سنة 454 ه ... لأنّى وجدت الورهر آنا سعد المدكون 
فيما لاحظته من مديح السيّد له و إطرائه إِيَاه في ديوانه أقرب صلة 
و أكثر موادةً له و محبّة حيث مدحه بست قصائد التفت بمجموعها 
على حبّه و الثناء عليه و الاشادة به. ممّا يكشف عن شذة الاخلاص له 
و عمق المحبّة له فى نفسه. فقد مدحه بقصيدة بائيّة ... و بقصيدة خانيه 
ا ار يوطي الت وغيف لوا لسارو وت 
تفيل فيا فو اس 
وجذاتد هذه العلاقة و المضتة يبرن السثد المرتسن .ومين الدولة'قضنية حكاها 
الشهيد الأوّل (17/87ه ) نقلاً من خط السيّد العالم صفى الدين محمّد بن معد 
.١‏ أعيان الشيعة ج 4. ص 19. 


”. مقدّمة الانتصار. ص ”187 و 184, طبع النجف الأشرف. 
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5 ري ارو مستتو ان ا ا 
عشرين و أربعمائة» فرأى فى منامه أمير المؤمنين عليه السلام و كأنه 
يقول له: قل لعلم الهدى يقرأ عليك حتّى تبرأ. فقال: يا أمير المؤمنين. 
ومن علمٌ الهدى؟ , عائ ين العحسين الموسوي. 
فكتب إليه فقال المرتضى رضى الله عنه: الله الله فى أمري. فإِنّ قبولي 
لهذا اللقب شناعة علئ. 

تقال الإردروو اندها كنم ذلك لذها امرض به انبر السرسين عنلية 
السلام. فعلم القادر باللّه بالقضيّة. فكتب إلى المرتضى: تقبل يا علي بن 
الحسين ما لقّبك به جدّك عليه السلام. فقبل و سمع الناس...' 


و على الثانى السيّد محسن الأمين رحمه اللّه. قال فى أعيانه: 


والوزير ابن سهلان هو الذي صنف برسمه الشريف المرتضى علم 
انق كاي اهداز فنا التردظ هه الآثذاةة فى المسائل الفقيكة . 


وعلى الثالث و قد نسبه السيّد الأمين إلى البعض. و قد ردّه فى أعيانه قائلاً: 


.6١ ص٠. و‎ ١ 


ليس هو الذي صنف له المرتضى الانتصار. وجدت فى بعض المواضع 
ولا أتذكّره الآن أنْ الشريف المرتضى صف بأمره كتاب الانتصار 
فيما انفردت به الإماميّة فى المسائل الفقهيّة لقوله في أوله: ني 
محتمل ما رسمته الحضرة السامية الوزيريّة العميديّة... إلى آخره. 
وهو اشتباه لأنّ قوله: «الوزيريّة» صريح في أن من رسم ذلك كان وزيراً. 


31 أعبان الشيعة. ج 6. ص .5١1١‏ 
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و المترجم لم يل الوزارة لأحد في وقت من الأوقات, و إِنّما ولى على 
العراق و خوزستان كما يأتى فالعميديّة. و إن صم نسبتها إليه 
لتلقيبه بعميد الجيوش لكن الوزيريّة لا يصحّ فيها ذلك,. و الذي 
يغلب على الظنّ أن المراد به الحسن بن مفضّل بن سهلان الرامهرمزي 
المولود 25١‏ و المتوفى 415 وزير سلطان الدولة ابن بويه. ولى 
وزارته سنة 407 و لَب بعميد أصحاب الجيوشء و بنى سوراً 
على مشهد أمير المؤمنين و ابنه الحسين عليهما السلام» و المرتضى 
1 . 
و على الرابع مصحّح الانتصار المطبوع فى النجف الأشرف بناء على ما سجّل 
في هامش الصفحة الأولى من الكتاب. قائلاً: 
أقول: ظَنّى أن الوزير هو أبو نصر محمّد بن منصور الملقب عميد 
الملك الكندري النيسابوريء استوزره السلطان طغرل بيك السلجوقي 
و ألب أرسلان و قتل بتفتين نظام الملك الطوسى يوم الأحد سادس 
متررذى اللعكة رين “ملاعمو لتقو ا ريعر سن . 
واقفيزةه لماه العرساة يشنظه لنت فى عقتيه فاك ناحيف قال 
ولس هوخميك الدولة أبا غير الكنؤوى التيسائووى المكوفى يله 40 
انكر ف 5 ل السف د ل 
مضافاً بأنّ الشواهد تدلّ على عدم علاقة بين السيّد المرتضى و أبي نصر 
.١‏ أعيان الشيعةة ج 0. ص 607غ. 


9 التساندن اطعة العف الاشرف: 
*. الانتصار. ص 188 طبعة النجف الأشرف. 


مقلمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار /4 
الكدووى جيك لتاقل أصتدر أواتوم يلين القيعة غلن امعان موه انثالا تحنم 
مع دعاء السيّد المرتضى له فى المقدمة. 

و على أيّ تقدير جميع هذه الأقوال لآ تعدو كوتها الخعمالات نات جره 
معاصرة الوزراء المذكورين مع عهد الشريف المرتضى رحمه اوداك يكن 
لدينا نض صريح أو شواهد قطعية في تعيينه لم يمكن لنا البتّ فى الموضوع. و إذا 
نظرنا فى قائمة الونراء “وعد نا قو الاعتمالاك هو ا بسع كتين العميه 
بروعيذ الرسم و أفنسلي الترهويى الله الباك. 
الخامس: مصادر الشريف المرتضى:ة فى تأليف كتاب الانتصار 
السادس: كتاب الانتصار في سطور 

و قد تركنا البحث عن هذين البحثين لوجودهما فى مقدمة العلامة الخرسان ‏ 
حفظة الله د البنتكورة ف ليده الكقانت: 
السابع: مكانة كتاب الانتصار 

كان الشريف المرتضى لحسن موقفه و جلالة شأنه اهتمَ مّن كان بعده بكتبه 
ووطالته و اونظو بي1 عمد يتن الى يومنا هذا كتريمن لترائه لفكي بمنها كتابه 
الانتصار الماثل بين يديك. فقد نرى كتب الفقه مملوءة بالنقل منه. وذلك لا يكون 
إلا من جهة أهمَّيّة الكتاب و غناه. مضافاً أنه يمكن لنا العثور على المنهج الفقهي و 
طريق الاستدلال بين السلف خصوصاً المنهج الفقهى فى مدرسة بغداد محل 
تقبو الشتررقها الغير تقر رصم الله 

و قد نرى الفقهاء في كتبهم يتعرّضون إلى أقوال الشريف المرتضى مستندأ إلى 


., 8 ص‎ ٠.٠ الكامق فى التاربحخ. ج‎ .١ 
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كتاب الانتصار, و فى كثيرها يبحثون عنها و يناقشونها لأهمّيّة المؤلف و المؤلف. 
و من جملة مّن اعتنى بكتاب الانتصار و يصرّح باسمه هو: ابن إدريس الحلى 
لةقهس)برن المسسدق لسري هاو مكيبن تن فين الحل لك 8 
و الفاضل الآبى ( 740 ه). و العلامة الحلّى (77/ه). و فخر المحقّقين( الالاه) و 
غيرهم إلى عصرنا. 
الثامن: التعريف بالنسخ 
حصلنا على عدة نسخ من الكتاب بعد مراجعة فهارس المخطوطات, و كذلك 
موسوعة «فنخا» و «دنا». و يعتبر كتاب الانتصار من الكتب التى كانت متداولة بين 
العلماء. و قد انتشر نسخها فى مكتبات العالم؛ و قد تم اختيار ست مخطوطات 
من بين هذا الكمّ الهائل. و عند مقابلة النسخ تبيّن اختلاف النسخ فيما بينهما 
اختلافاً يرجع إلى تحريرين من الكتاب. 
وإليك مواصفات المخطوطات التى تم العمل عليها: 
١-نسخة‏ مكتبة السيّد المرعشى رحمه اللّهء برقم: 0084 تاريخها يوم الثلاثاء 
0 ذي القعدة سنة .094١‏ استنسخها أبو الحسن على بن إبراهيم بن موسى 
الفزاهاق بملدة فاسان :فى دازو نبات:ولان: 
و قدكتب على ظهر النسخة بخط كوفئ متطوّر «كتاب الانتصار). و كتب تحته: 
تأليف السيّد الأجل المرتضى علم الهدى ذي المجدين أبى القاسم علىّ 
ن الس بن موسي الموسواق وطلى الله ضنانق ر نا 
و عليها التملك التالى: 
من كتب أحوج خلق الله تعالى منصور بن على بن محمّد بن الحسين 
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الللوسى خافن امه +١‏ يع سي الور د او نع 
و فى نهايتها: 
امكاح العه دترت آله المي وى الساةة على شير عله ميد 
و آله الطاهرين؛ و فرغ من تحريره أبو الحسن على بن إبراهيم بن 
الحسن بن موسى الفراهاني» يوم الثلاثاء الخامس و العشرون من ذي 
القهن #وينة الى الت بو ونون تقرباً إلى اللّه تعالن وين 
لثوابه ببلدة قاسان فى داره بباب ولان؛ و كتب بخطه حامداً مصلياً. 
وحبجا او نهم ارول 
و هذه النسخة قديمة و نفيسة و مصحّحة. و هى أقدم النسخ الموجودة من 
الانتصار. و محرّكة من أوَّلها إلى آخرهاء و كتب عناوين الكتب و كل مسألة بقلم 
الشنجرفء و النسخة توافق مع نسختى «ب. ج)». و قد كان تصوير هذه النسخة فى 
مكتبة جامعة طهران برقم: /21 ١‏ 
ملاحظة: قد ذكر فى تملّك النسخة العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني في الأنوار 
الساطعة قائلٌ: 
منصور بن على بن محمّد الطوسي. كتب تملكه فى سنة 117 لنسخة 
كتاب الانتصار للشريف المرتضى علم الهدى (م 177) يظهر منه أن 
النسخة كانت بعض ما تحتوي عليه مكتبته فى التأريخ. و قد كتبت 
النسخة في كاشان بقلم على بن إبراهيم الفراهاني. و فرغ منها فى 041 
رأيت النسخة الفتوغرافية بمكتبة الأمينى التبريزي بالنجف . 


اسم 
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وفيه موضعان للنظر: 

أوَلاً: تاريخ تملّك النسخة سنة 1777هو ليس سنة 717 هء كما ذكره. 

ثانياً: سياق نسبه الكامل هو «المنصور بن على بن محمد بن الحسين 
الطوسى». وكما ترى أن لفظ «بن الحسين» سقط فى كلام العلامة الطهرانىي. 

فائدة: و ممّا استنسخه أبو الحسن الفراهانى ناسخ هذه النسخة ما ذكره العلامة 
الطهراني رحمه الله و هو كتاب النهابة في مجرد الفقه و الفتاوي لشيخ الطائفة 
محمّد بن الحسن بن علئ الطوسى ( 510 ه)» تاريخ هذه النسخة مطابق لتاريخ 
نسخة الانتضار هله. 

قال الشيخ أقا بزرك الطهراني 10000 

و أقدم نسخة رأيتها أنا من النهابة العربيّة بخط الى الخين عدن بد 
إبراهيم بن الحسن بن موسي الفراهاني فرغ منها ١‏ رجب .04١‏ كتبها 
لنفسه بقلم جيّد يشبه بعض حروفه بالكوفىء و عليها تملك بعض 
العلماء. و هى فى مكتبة الطهراني بكربلاء. 

و يظهر من ذلك أنّ الناسخ كان من علماء الطائفة و فقهاء الإماميّة. 

و قد رمزنا لها ب«أ). 

١‏ - نسخة مكتبة العتبة الرضويّة على ساكنها آلاف التحيّة و الثناء -» برقم: 
33774, تاريخها / شهر رجب سنة 045, على حاشية الصفحة الأول توقيعان 
و ختمان أحدهما في تاريخ شهر شوّال المكرّم سنة 217817 و الآخر 59 ربيع 
الأوّل .١784‏ 

و هى نسخةٌ قديمةٌ نفيسةً» وا هي أقدم النسخ الموجودة من الانتصار بعد 
النسخة السابقة, و هي أصمّ النسخ, و لذا جعلناها كالأصل. 
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و هى مصححّحة. عليها علامة البلاغ. كتب فى آخرها: «بلغ مقابلة و تصحيحاً 
بجهد الطاقة فصمٌ إن شاء اللّه تعالى», ناقصة من أوّلها و آخرها بقدر صفحة. 
و محرّكة من أوّلها إلى آخرها. 
و فى نهايتها: 
تم كتاب الانتصار لما انفردت به الإماميّة» فرغ من تحريره في ثامن شهر 
للها ل سيا ال لا وي لبي و لا 
وهىي توافق نسختي «أ) و «ج)». و قد أشار إلى هذه النسخة العلامة الطهرانى فى 
الذوؤيفة . 
وقد رمزنا لها ي«ب». 
نمف كد الت المرعفى بربحمة الله برق : 48 استنسخت بتاريخ 
يوم الخميس ٠١‏ رجب المرججب سنة 4917 استنسخها شمس الدين بن محمّد 
معروفا نصركاني, مختومة فى أوّلها و آخرها بختم بيضوي. و كتب فوقه: اشهاب 
الدين الحسينى المرعشى النجفى). 
و فى نهايتها: 
ف الكتات م يدون العللف لوكا مم و عاك اللشسطلى تي محفة بن أله 





الأنعافو الحطه لهرت العالدية رسيا لهام الك 

قد فرغ من هذا الكتاب في يوم الخميس في عشرين شهر رجب 
المرججب في تاريخ سنة سبع و تسعين و ثمانماثة: الفقير الحقير راجي 
إلى روهة لله املك الحا تعيدى الد بر رون مك سروف لشير كا 


.١ 060 الدربعة. ج 5 ص اضر الرقم‎ ١ 
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وهى كر توافقها مع نسختى «أ) و «ب). 
و قد رمزنا لها باج). 
؛ - نسخة مكتبة مدرسة السلطانى في مدينة كاشان برقم: /1417, استنسخت 
بتاريخ يوم الأحد ١7‏ محرّم الحرام الموافق 74 أيلول سنة 479 هفى مدينة الحلة. 
مستنسخة عن نسخة تاريخها 50 رجب سنة ,.1١4‏ بيد حسين بن منصور بن 
مده ى برقيو ن» 
و قد كتب على ظهر النسخة: 
كتاب الانتصار, تأليف السيّد الشريف, العالم الفاضلء المحمّق المدقق 
الورع؛ فريد عصره و وحيد دهره؛ المرتضى علم الهدى, ذي المجدين 
الفاورى الاعبية كذ نين :اللهرروسوزو نور شيعو و العنية التوصية»: 
و عليها التملّك التالى: «انتقل بالبيع الشرعيء حرّره الفقير محمّد طاهر». وكتب 
عليها شراء النسخة بتاريخ ١١106‏ مع ختم بيضوي. 
و فى نهايتها: 
لكاب عه اللسوعةة و لفحي الوك اللالون تو اكت على 
على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و سلّم تسليماً وافق الفراغ من نسخه 
بوم الحام يو لمرو م رعس و ع وج 1010 
كتبه العبد الفقير إلى رحمة الله تعالى حسين بن منصور بن محمّد بن 
وق سابد لساري وهات الهوت لقال القن تسرد 
النسخة المنقول منها. و ذلك منتصف نهار الأحد سابع عشر ١٠7‏ محرّم 
الحرام. موافق 74 ايلول الرومى .... 979 هجريّة. و ذلك بالحلة ... 
جاه لمن 6 بلئق على ونا الفقير ]لي الله لتق ,لاضع جر كالرنياذنن 
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سنة تسع و ستين و تسعمائة. جلسة المسائل فهرست ثلثمائة و تسعة 
غقى 5١9:‏ تضالة غنون مانا العضيه و العول ارد وسسالة المتشركة 
ينها الحرء الأول 1857 مسالة: 

والنسخة قديمة مصححة. و هى توافق مع نسختى «ط) و «ك). 

و قد رمزنا لها ب«ص»). 

4 نسخة مكتبة مكتب الإعلام الإسلامى بقم المقدسة. برقم: 874. تاريخها 
اهن “اق ابعنبيك يسيس اللدينق أنان المة جد ترد ونه اسع هرا 
عن نسخة تاريخها يوم 164 رجب سنة 4٠١‏ بخط حسين بن منصور بن محمّد بن 
رضوان. 

كتب على ظهر النسخة: «كتاب الانتصار, للسيّد الأجلّ المرتضى علم الهدى. 
متعم علن عشريق كتاباء هذة مسائلة ثلاتنانة بو ناوث الحو الأول كتاكت 
الطهارة ...»؛ و ذكر في سبع صفحات عناوين مسائل الكتاب إلى مسألة 814, و كتب 
عناوين سائر المسائل فى نهاية النسخة. 

وكتب قبل متن الكتاب: 

كتاب الانتصار تأليف العالم الفاضلء؛ المحمّق المدقق. فريد عصره 
ووحيد دهره. المرتضى علم الهدى, على بن الحسينء ذي المجدين. 
العترى التسيض قدقى اللدرويعة الكرن ولون شري 

وردت فى نفس الصفحة وقفيّة بتاريخ ربيع الآخر 1١80‏ من سكينه خانم 
تكسو ع اللمعلى القلم ادرو الاح ادو حتع لاق الأمون ا عط ري ولا 
على الوقف, و على الصفحة الأولى و الأخيرة تملّك حاجى محمد بن سيّد على 
بيك الصفوي الحسينى. 
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وفى نهاية النسخة: 
8 لكاي لحي الهو مدهو اللعمد للتيرف الفالثين بي السناة عدن 
سيّدنا محمّد و آله الطاهرين و سلّم تسليماً. 
وافق الفراغ من نسخه يوم الخامس و العشرين من رجب من سنة 
واقصهان 151 ] كه سيد المقير لى. وعية اللكاقعا ار سنن رن يزرد 
و بعتو رفو ساي للدرقه ان يرقا قرا لسرت العالهية: 
انتهى مسطور النسخة المنقول منها على يد الفقير إلى الله تعالى أقل 
العباد عملاً و أكثرهم زللاً و أعظمهم جرماً و ات شم ترا ميلد الله 
بن أمان اللّه بنء عفا اله عنهم. و تجاوز عن سيّئاتهم؛ بحقٌ الأئمّة 
المعصومين صلوات الله عليهم؛ في الثامن و العشرين من شهر صفر 
ختم بالخير و الظفر سنة ثلاث و سبعين و تسعمائة؛ فى بلدة أردبيل» 
و الختم بالصلاة على محمّد و آله المعصومين أجمعين» آمين 
والنسخة قديمةٌ مصححةٌ غير منقوطة إلا قليلا و قد توافق نسختي «ص» و «ك). 
أقول: الظاهر أنّ الأصل المنقول عنه فى هذه النسخة و النسخة السابقة واحدة. 
و أن ناسخ هذه النسخة لم يوفق في قراءة تاريخ نسخة الأصلء و أما الدسخة 
السابقة فقد قرأها الناسخ بتاريخ سنة 09 ه أو بالعكس. كما مر 
و قد رمزنا لها ب«ط). 
"يتيخ مكنية اللنكن العرطقى :رصحمة اللمو يفيه 1810 سيسحت جارية 
يوم الأحد 5 محرّم سنة .٠١44‏ استنسخها نوروز على تركمان. 
جاء على ظهر النسخة تملك هكذا: من متملكات ... إلى الغنى رشيد الدين بن 
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و فى نهاية النسخخحة: 
تكرت الكنات يعون اللددى توانههوروا الحمك الله وك الع الشيرووى القتاندة 
على سيّدنا محمّد و آله أجمعين الطيّبين الطاهرين. فى يوم الأحد 
ادس عش شهر محزم العرام ببنة أريغ و أربكين و الفب ٠ 1١2‏ كتبه 
الفقير الحقير أقلّ خلق اللّه نوروز علئ تركمان أحسن الله عقباه. و غفر 
ذنوبه بحرمة المصطفى و المرتضى و آلهما الطاهرين. 
و كتب فى الحاشية بخط الزواري المذكور: «تمّ الانتصار. و هو من تصنيفات 
المرتضى علم الهدى قدس الله روحه و نور ضريحه)». 
وهى نسخةٌ نفيسة؛ عليها علامة البلاغ؛ و فى نهايتها بلاغ بخط رشيد الدين بن 
صفى الدين هكذا: 
بلغ قبالاً و قابلته أنا العبد الضعيف الراجى رحمة ربّه رشيد الدين بن 
صفى الدين السيهريء و كان الفراغ من المقابلة آخر شهر شعبان سنة 
غ0 
والنسخة مصححة. و متنها يوافق نسختى «ص» و «ط»). و الحواشى توافق 1 
واب)» و(ج). 
و قد رمزنا لها ب«ك). 
سائر مخطوطات الكتاب: 
.١‏ نسخة مكتبة جامعة طهران؛ برقم: 714 القرن 9 أو ,٠١‏ عليها تملك حسام 
الدين بن عذاقة الغروي. 
.١‏ نسخة مكتبة مدرسة المروي فى طهران. برقم: 3٠١1١8‏ تاريخها: 417 ه. 
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عرذها قهز السك و عرف الدية اكد حاقى اللاو القت م قال دين مطبيي الله 

نسخة مكتبة الوزيري فى مدينة يزد. برقم: 101, تاريخها: يوم الأحد محرّم 
استنسخها صالح بن يوسف بن محمّد بن يوسف البحرانيء قابلها محمّد 
عبد القادر المرعشى بتاريخ 4 ه مرّتان مع نسخة صحيحة. و تلك فى مدينة 
كلكدة؛ عليها ختم تملك عبده طاهر و صفى الدين محمّد الطباطبائي و شمس 
الدين محمد عبد القادر الحسينى. 

؛. نسخة مكتبة كاشف الغطاء فى النجف الأشرفء برقم: 6570 تاريخها: /11ه. 

0. نسخة مكتبة السيد محمّد على الطباطبائي القاضى التبريزي. تاريخها: 907ه. 

1. نسخة مكتبة جامعة لس أنجلس. برقم: 14١١146‏ تاريخها: 971 ه. عرضت 
ارارم مسري لبوك سي بر ار مريت ور عدر 
الحسينى الصفوي. و محمد باقر بن محمّد تقى ‏ بن حاج محمد رحيم. كن 
سعيد الطبيب الإصفهاني بتاريخ 1١1١7‏ ه فى حيدر آباد. 

. نسخة مكتبة جامعة إلهيّات في المشهد المقدسة, برقم: “17107, تاريخها: 
المد ييه الشيخ واي مح يا كل كاري «انتقل إلى الفقير إلى 
الله أبي الحسن بن عبد الله عفا اللّه عنهما بدار السلطنة تبريز غرّة محرّم الحرام 
4». و عليها تملك محمد أمين بن عبد الوهّاب خادم الإسترآبادي في أوائل 
شغبان ده ١57‏ 

/. نسخة مكتبة السيّد هاشم بحر العلوم فى النجف الأشرف. برقم: 791 
خت بتاريخ: ١0‏ ذي القعدة 41/7: استنسخها ناصر بن عبد العلئ في الحلة 
السيفيّة» عن نسخة بخط الحسين بن منصور بن محمّد بن رضوان بتاريخ ١0‏ 
رجب ,.195٠‏ وكتبت فى نهايتها إنهاء هكذا: ١في‏ الأصل: كان انهاه قزاء قت دوعا 


اسة 
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عه اللك قاو ككس بحن نز رميو لاقن لبماس بحا ني و صيعين و بت 
وعليها تملّك عبد الله بن محمّد على الطريحي. و السيّد هاشم آل بحر العلوم في 
© المحرّم 1516. 

4. نسخة مكتبة مجلس الشورىء برقم: 23/70 استنسخت بتاريخ: ٠١‏ رجب 
سنة //41, استنسخها الميرزا على بن على الفتحاني, و عليها تملك الشيخ على بن 
ملا محمّد الفراهي المجاور في النجف الأشرف بتاريخ 1177 ه, و تملّك جلال 





الدين بتاريخ ربيع الثاني سنة 31784 و محمّد شريف بن محمّد رضا اللاهيجي. 
و محمّد رضا بن حاج حمزة الكاظمى بتاريخ 177١‏ هء و إسماعيل الكرماني 
بتاريخ هء و عبد الحسين بن محمّد اليزدي, و عليها تملك خزانة أبي عبد 
الله الفمسيق قن اح ترات لسر" بن أبي جعفر محمّد الحسيني. 

اتيف مك امليف العر عق برنحمة الله سرك 5 تاريخها يوم 
الانوره لاشو ردكا ننية 300 امتسبهيا فسثن بن ديه السمة دن 
الغليان الأوالى. مصحّححة بتاريخ يوم الأحد 18 صفر ./١8١‏ 

.١‏ نسخة مكتبة العتبة الرضويّة ‏ على ساكنها الاف التحيّة و الثناء - برقم: 
عجاري عت 17ل تعسضهاعية المهدى يرن عند الله بز 
راشد العطار البحرانى. 

5. نسخة مكتبة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام فى مدينة قزوين؛ برقم: 
ت بتاريخ 944 هء استنسخها محمّد بن عبد الواسع الحائري. 
.١7‏ نسخة مكتبة السيّد لضفن رعحية لذ برقم: 48١‏ | 


| "1848 





8+١٠ىء|‏ م 








خت بتاريخ 
يوم الأحد 0 ربيع الأول سنة 484. مستنسخة فى مدينة قزوينء و عليها تملك 


محمّد قاسم بن على بن محمد الخوئى بتاريخ 1١١00‏ ه. 


م١٠‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 





5. نسخة مكتبة جامعة طهران. برقم: /الا01. استنسخت بتاريخ: نهاية 
جبنادى الارلى سينة 1ف اتحدريقها محقد ين جيرة لحيس 

0. نسخة مكتبة مركز الإحياء فى قم المقدسة؛ برقم: 2114٠‏ استنسخت 
بتاريخ: يوم الأحد محرّم سنة ,44١‏ استنسخها صالح بن يوسف المقشاعي 
الأوالي البحراني. 

7. نسخة مكتبة جامعة الإلهيّات في المشهد المقدسة: برقم: /ا/ا. استنسخت 
بتاريخ: شهر ذي الحجّة سنة 497. استنسخها الحسن بن جعفر بن يوسف 
فى البحرين. 

.١‏ نسخة مكتبة العتبة الرضويّة على ساكنها آلاف التحيّة و الثناء - برقم: 
74 القرن .١١‏ 

. نسخة مكتبة ملك الوطتيّة في طهران. برقم: ,0484٠‏ يوم الأربعاء من 
القرن .١١‏ 

9. نسخة مكتبة السيّد هاشم بحر العلوم فى النجف الأشرف. برقم: 170 





استنسخت بتاريخ: ٠٠١‏ هء أكمل نواقص النسخة السيّد هاشم بن جعفر بحر 
العلوم؛ و عليها تملكه فى ٠١‏ جمادى الآخرة .1717/١‏ 

06 الشخة .مكشة-السيدك الكليايكاني رحمه اللنهة عع و 
استنسخت بتاريخ: سلخ ذي الحجّة سنة 10 ,1٠١‏ استنسخها سليمان بن صالح 
الطالقاني. 





.'١‏ نسخة مكتبة كاشف الغطاء فى النجف الأشرفء برقم: “14/17 استنسخت 


بتاريخ: /ا5 ١٠٠اه.‏ 


مقئمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١.‏ 
”. نسخة مكتبة كاشف الغطاء في النجف الأشرف, برقم: 0417 استنسخت 
بتاريخ: ٠١78‏ هء استنسخها يونس بن سراياء نسخة ناقصة. 
7”. نسخة مكتبة مدرسة المروي فى طهران. برقم: 88/١‏ , استنسخت 
بتاريخ: حدود ,1١77”‏ استنسخها نظام الدين محمّد بن الحسن الرشتىء, و عليها 
تملكه فى بلد صفاهان. 





االاشضة نكية السك المرصسى وبحم الله يرق 3486] تنسخت بتاريخ: 
يوم الجمعة ١7‏ شوّال سنة ,٠١7"4‏ استنسخها درويش على بن شمس الدين أقا 
كاكاء عليها تملّك محمّد الموسوي الحويزي. 

0. نسخة مكتبة مجلس الشورىء برقم: 00١‏ طء استنسخت بتاريخ: ٠١04‏ ه. 
استنسخها عبد الرضا بن محمد صفر. 

1". نسخة مكتبة العتبة الرضويّة ‏ على ساكنها آلاف التحيّة و الثناء - برقم: 








6 استنسخت بتاريخ: الأوّل من ربيع الأوّل سنة ٠١00‏ ناقص من أوَلها. 





. نسخة مكتبة نور بخش فى طهرانء برقم: 449 است' بتاريخ: 9 شهر 
رمضان ٠١07‏ استنسخها محمّد رضا بن محمّد حسين اليزدي. 

/. نسخة مكتبة مكتب الإعلام الإسلامى فى قم المقدسة. برقم: 54 
استتي سن - بتاريخ: غرّة المحرّم سنة .٠١0/‏ 

4. نسخة مكتبة العتبة الرضويّة ‏ على ساكنها الاف التحيّة و الثناء - برقم: 








17 ,, استنسخت بتاريخ: ١6‏ صفر .٠١7/‏ 
٠‏ نسخة مكتبة جامع كوهر شاد فى المشهد المقدسة: برقم: 101/7, تاريخها: 


شهر رمضان .٠١78‏ استنسخها أصغر بن جمال الدين القَمّى. 


١ الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج‎ ١٠ 


١‏ اكه مكشة العقية الوضووانة دضلى شباكنها الافنه التحية و النام 





برقم 81ا اس بتاريخ: يوم الأحد شهر ربيع الآخر سنة /الا١٠.‏ 
استنسخها محمد صادق بن محمد سعيد بن محمد صادق الخطيب 
الواعظ الحسينى. 

”". نسخة مكتبة جامعة الآداب فى طهران. برقم: 714 استنسخت بتاريخ: يوم 
الجمعة ؛ ذي القعدة ٠١174‏ استنسخها قاسم بن حاجى محمّد الطبسى. 

نسخة مكتبة جامعة طهران. برقم: 7777 استنسخت بتاريخ: المحرّم 
0١‏ استنسخها أحمد فاخر البهبهاني, بأمر لطفعلى بيك أخ و نائب شمس 
الإيالة محمّد زمان خان بيكلر بيكى كوه كيلويه. عليها تملك محمّد على الحسيني 
بتاريخ 1١75‏ هء و السيّد محمّد بن غياث الدين محمّد الحسيني, و جمال الدين 
محمّد الخوانساري. 


4" نسخة مكتبة كاشف الغطاء فى النجف الأشرف. برقم: 214٠‏ تاريخها: 








4 هء استنسخها محمّد شفيع بن عبد الواحد فيروز أبادي. 

0 نسخة مكتبة جامعة طهرانء برقم: 14٠١‏ تاريخها: 4 شهر رمضان ٠١80‏ 
استنسخها ضياء الدين بن عبد الحسينء و عليها ختم محمّد تقى بن محمد باقر 
الشريف اليزدي. 

1" نسخة مكتبة السيّد المرعشى 0008 برقم: 400١‏ تاريخها: '" رجب 
٠7‏ استنسخها إبراهيم الكشميري؛ عن نسخة تاريخها 4 رجب 045 و عليها 
تملك محمّد إبراهيم بن محمّد يعقوب. 


نسخة مكتبة السيّد كلبايكانى رحمه الله برقم: 7076 218/56 تاريخها: 


مقدمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١1١١‏ 
جمادى الآخرة ,٠١817/‏ استنسخها عبد الكافى بن محمّد باقر الجنابذي. فى 
المشهد المقدسة. 

نسخة المكتة الوطنيّة فى تبريزء برقم: 3275007 تاريخها: جمادى الثاني 
٠4‏ عليها تملّك محمّد على آل كشكول الكربلائي. 

4. نسخة مكتبة العتبة الرضويّة ‏ على ساكنها آلاف التحيّة و الثناء - برقم: 
6 . 

100١ نسخة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامى فى قم المقدسة: برقم:‎ .١ 
.١7 القرن‎ 

7. نسخة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامى فى قم المقدسة. برقم: 39/7 
أوّلها و آخرها. 

غ. نسخة مكتبة جامعة طهران. برقم: 1970/7 القرن ؟١.‏ 

6؛. نسخة مكتبة جامعة طهران. برقم: 1107 القرن ؟١1.‏ ناقصة من أخرهاء 

1؛. نسخة مكتبة الوطنيّة فى طهران, برقم: 477 ؟/ع, تاريخها: يوم الجمعة 17" 
شوّال 16١١‏ استنسخها شرف الدين على القائني. 

/اغ. نسخة مكتبة مفتاح فى طهران. برقم: .١1‏ 

. نسخة مكتبة السيّد كلبايكانى رحمه الله. برقم: 47 - 1/17, عليها 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١١1 
هء و السيّد محمّد بن محمّد بن مقيم‎ 1١7١ تملك أحمد بن على بتاريخ‎ 
بتاريخ 6١١١ه. و السيّد حسن بن السيّد العلامة المرندي الموسوي.‎ 

.6 نسخة مكتبة العلامة الطباطبائي فى شيراز, برقم: 597 تاريخها: يوم 
الثلاثاء ١6‏ صفر 21١10‏ استنسخها محمّد جعفر بن محمّد شفيع الحسينى. قابلت 
مع نسخة تاريخها 07١‏ ه. 

ه١116 تاريخها:‎ 167٠6 نسخة مكتبة السيّد المرعشى رحمه الله برقم:‎ .6٠ 
استنسخ بأمر السيّد جمال الدين محمّد الخوانساري بأصفهان. و عليها وقفيّة‎ 
بخطه الشريف.‎ 

1د اتستعة مككة القنيع برضا أمعادي قن قم المقدسية تاريهاء: رحب 11117 
استنسخها محمّد بن علئ. 

7. نسخة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامي فى قم المقدسة:؛ برقم: 1١75‏ 
القرن "١‏ استنسخها محمد بن إسماعيل. 

“07. نسخحة مكتبة الإمام كاشف الغطاء فى النجف الأشرف, برقم: ,4١‏ 
تاريخها: 1774 هء استنسخها لطف على ولد السيّد على المازندراني. 

. نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران. برقم: ,4775/١‏ تاريخها: 74 
رصع ال رن شيعه عانق العمد او 

0. نسخة مكتبة مهدي شفتى فى إصفهان. برقم: ١‏ تاريخها: يوم الجمعة 
4 شهر رمضان 17769., استنسخها الحسن بن علئ القفطاني. 

01. نسخة مكتبة السيّد كلبايكاني رحمه الله برقم: 11/174-8704: تاريخها: 


.ه١8١‎ 


مقدمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١1‏ 


0. نسخة مكتبة مجلس الشورى فى طهران. برقم: 7707/7, تاريخها: ” ذي 
الحجّة 44؟7١.»‏ استنسخها محمّد رسول بن عبد العزيز. 

. نسخة مكتبة الفاضل الخوانساري فى خوانسار. برقم: ,”201/١‏ تاريخها: 
يوم الأحد ١١‏ شهر رمضان .١755‏ 

ميان يقني القل المعرمةى برعم قور 3 4ن لامازيقيا: 
شوّال 174177, استنسخها محمّد على بن محمّد صالح بأمر السيّد على محمّد بن 
علي 

.٠‏ نسخة مكتبة إمام الجمعة في زنجان, تاريخها: يوم الإثنين ذو القعدة 
5 اسعبيخكها شير هخود حسيق شن محمد تفى المتوستوى المدعو 
بباب الامامى. 

.١‏ نسخة مكتبة مركز إحياء فى قم المقدسة؛ برقم: ,577١‏ تصوير من نسخة 
محفوظة من بعض المكتبات فى النجف الأشرفء تاريخها: /اذي القعدة 17017 
استنسخها محمّد بن محمّد حسن البروجني. 

7. نسخة مكتبة الوزيري فى يزد. برقم: .5911/١‏ تاريخها: ا0١١هء‏ 
استنسخها حسين على بن إسحاق. 

37 تسيقة ركس اند المرعتتى ,رعق اللدديز كيه رالاتعة فاويعها يتوم 
السبت 77 ذي القعدة 150/8 استنسخها محمّد حسين بن محمّد تقى. 

اسك رضية البق الدروستردى ونعيه مقن قم الجلد ةررقم 
7 تاريخها: "" شهر رمضان 1771/8, استنسخها أصغر بن جمال الدين القَمَى. 

0. نسخة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 174١‏ هء استنسخها غلام قاسم 
بن غلامعلى. 


غ1١‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


1. نسخة مكتبة جمعيّت نشر فرهنك ( جمعية الثقافة) فى رشت برقم: //ام, 
تاريخها: ربيع لحر ا 

. نسخة مكتبة مجلس الشورى فى طهران. برقم: ,.01481/٠١‏ استنسخها 
الميرزا محمّد بن على أكبر. 

. نسخة مكتبة ملك العامة فى طهرانء؛ برقم: .1801//١0‏ 

8مك حك انهه الممرسقى ريه الوق اران ويا 11 
5 هء استنسخها محمد تهى. 

.١15871//5 نسخة مكتبة جامعة إلهيات في مشهد المقدسة: برقم:‎ ٠ 

.57١7 نسخة مكتبة مدرسة سيهسالار. برقم:‎ ./١ 

1/5 نسخة مكتبة جامعة إلهيّات فى مشهد المقدسة نرقوة‎ ١ 

ل تسكع مكنبة المدرسة الباقريّة فى مشهد المقدسة. ون 

نسخة مكتبة مدرسة المروي فى طهران برقم: 507/7. 

0 نسخة مكتبة القاضى الطباطبائى فى تبريز. 

نسخة مكتبة جامعة طهران. برقم: 140//7. 


التاسع: جهود حول الكتاب 

ومن أهميّة كتاب الانتصار أنّه قد عكف بعض العلماء على تلخيص الكتاب. و 
قد وقفنا على اختصارين. هما: 

أوَلاً: خلاصة الانتصار المنسوبة إلى المولى نظام الدين الصهرشتى (ق ؛ و 6). 

عمد إلى ذكر أصل المسائل و حذف الأدلة و الأقوال فى المسألة إلا الموافقين 
لمذهب الإماميّة و لم يُعلم مؤلف الخلاصة و احتمل المفهرس النسخة أنّها بعينها 
كتاب «الانفرادات بالفتوى» لنظام الدين الصهرشتي. 


مقلمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١١6‏ 


بدايتها 


أمّا بعد حمد اللّه العالى إدراك سرادقات جلاله العليا عن أفهام العباد فى 
الدنياء و الصلاة على الرسول المصطفى المجتبى. و مسائل اصطفاها 
المرتضى. و آلهما الغرّ الكرام أئمّة الهدى. 

فهذه مسائل اصطفاها المرتضى علم الهدى. كهف الورى قدس سرّه 
الأعلى؛ و حكم بتفرّد الشيعة الإماميّة ببعضهاء و باشتراك غيرها فى 
بعضها مما ظنّ انفردها بها. و استدل بها و نصرها فى رسالةٍ سمّاها 
نصرة ما انفردت به الاماميّة به الامامية. 

و إِنّى طلباً للاختصار, و هرباً عن الإكثار. نقلت أصل المسائل؛ مجرّداً 
عن الدلاًئ] تذكرة لنفسى والمن أراد أن.يذ كرمق الأول الله 
تعصّباً واعنادا عنها: كثدرا ماثقلت قول المخالفين فيمًا إذا كان قرسا مرخ 
مذهبناء و فيما كان مشتركاً بيئنا و بين غيرناء و ظَنّ انفرادنا بها؛ تبييناً 
للتفرقة» و إثباتاً لانفرادنا بما قلنا فى الأوّل» و تنبيهاً للاشتراك, و إظهاراً 
لغلط الظنّ و دفعا لتشنيع عنا فى الثاني. 

وها أنا أشرع فى المقصود و معيناً من الله تعالى فى إتمامها ... . 


وما أعرف دماماً من باقى الفقهاء فى ذلك مسائل الفرائض و المواريث 
و الوصايا وما يتعلّق بذلك. 


وقد ظفرنا لها بثلاث نسخ. و هى: 
.١‏ نسخة مكتبة العتبة الرضويّة على ساكنها الاف التحيّة و الثناء ‏ برقم: 


15> الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

4 و ضبط اسم الخلاصة فى النسخة هكذا: «رسالة منتخبة من كتاب 

الموسومة بالنصرة فيما انفردت به الإماميّة من مؤؤلّفات كهف الورى علم الهدى». 
كيفكي البكد الحرفقى ربح اللسديرقي فايلا 

#الشطة وك الله اللار عق ب رعمة قد مرق :كال القعرن 11 
استنسخها أبو القاسم الحسيني ابن ميرزا عزيز. 

و قد قمنا بتحقيق هذا الاختصار, و هى ماثلة للطبع. 

ثانياً: خلاصة الانتصار تأليف: الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء (/1771 ه ). 

لها نسخة فريدة ضمن مجموعة فى مكتبة كاشف الغطاء فى النجف الأشرف. 
برق 810 وح ى ريغا مضكنها رحمه اللددى قد أتهجنا محقيقه حلى اساي 
هذه النسخة: و لله الحمد؛ و طبع فى مجلّة ديوان الثراث الصادرة من قبل مؤسّسة 
دار التراث في النجف الأشرف فى العدد الثاني؛ المختصّ بالشريف المرتضى 
علم الهدى. 
مطبوعات الكتاب 

قد طبع هذا الكتاب سبع مرّات», نذكرها بالتالى: 

.١‏ طبع بطهران ضمن الجوامع الفقهيّة سنة 171/5 ه. 

". و منفرداً على الحجر سنة ١716‏ ه. 

. منشورات المطبعة الحيدريّة في النجف الأشرف. طبع في سنة 191١‏ ه/ 
1/1 م., فى 77١‏ صفحة, على أساس نسخة مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام و الطبعة الحجريّة» قابلهما السيّد محمّد مهدي الموسوي الخرسان و السيّد 
كاظم حكيم زاده رحمه للفو واكك انه شاع لاض الدعمفق السك متمد 


مقدمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١>‏ 
رضا الموسوي الخرسان ‏ حفظه اللّه -مقدّمة ضافية في 7 صفحة. ذكرناها 
بتمامها لأهميّتها. 

الستبورانك الشبوركب |[ رض بقع المقد يزةه ونع بالا ريرك طان بسايو رات 
المكتبة الحيدريّة. 

. مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدسة, الطبعة 
الأرلق سنة :1 ؟ سيط ف “مقن قد متشيليع علق ارين بين وق 
نسخة مكتبة الرضوية -عليه آلاف التحيّة و الثناء ‏ برقم 5774 تاريخها 097 ه. 
و قد جعلها النسخة المعتمدة فى عمله. و هى بعينها النسخة التى رمزناها (ب». 
ونسخة مكتبة السيّد المرعشىي يه ا برقم: 097", تاريخها ١‏ هء و هى 
بعينها النسخة التى رمزناها «أ». و نسخة مكتبة كوهر شاد فى المشهد المقدسَة 
برقم “101 تاريخها /7١٠ه.,‏ و نسخة مكتبة الرضويّة -عليه آلاف التحيّة و الثناء 
- برقم: 1 تاريخها /اا ١٠ا3ه.‏ 

تنو اعبدكطاعة اللغةمو شي الدهر الات فى بيروت مس قال مايه 
التاريخ العربى فى ضمن موسوعة الشريف المرتضى, المجلد ”. سنة 1577 ه / 
7م 

. المعهد العالى للدراسات التقريبيّة التابع للمجمع العالمى التقريب بين 
المذاهب الإسلاميّة. قم المقدسة. بتحقيق سماحة الأستاذ الشيخ مهدي نجف - 
حالظه اللدث فى مجلدين بقاروة اهبو اقل قن مله عان اقلاثة تسق تخة 
الفراهاني و هى الأصل عنده. و نسخة مكتبة الرضويّة برقم: 27774 و نسخة مكتبة 
اللدكن المرصكى رده الوق 11 


4م1١‏ الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ح ١‏ 


العاشر: منهج التحقيق 

أتفمقا تحقق هذا الكقات:وفو الختطوابت الثالة: 

.١‏ قابلنا النسخ «أ. ب. ج. ص. طء ك)». و اتّبعنا اسار التلفيق بينها. و أثبتنا 
بعض الاختلافات المهمّة في الوامت وبق ايان أشرنا في الهامش إلى الأغلاط 
القطعيّة للتمييز بين النسخ. 

”. قابلنا الكتاب مع مطبوع النجف الأشرف و مطبوع جامعة المدرّسين. و أثبتنا 
الاختلافات فى الهامشء. و رمزنا مطبوع النجف بنفسه. و بمطبوع جامعة 
الملورسين ب«المطبوع). 

“. استخرجنا الآيات القرآنيّة من المصحف الشريف و جعلناها بين قوسين 
مزهرين 8 4. 

1 اسشترعنا الاتجاكاوت المزروتة فى الكنات :نكن السل يك فد الفريفيق إن 
وجدت. و تركنا إخراجها من الكتب الفقهيّة و التفسيريّة و غيرهاء إلا إذا لم نعثر 
عليها فى كتب الحديث. فخركجها من سائر المصادر. 

. استخرجنا الآراء الفقهيّة المذكورة فى الكتاب من المصادر المعتمدة التي 
بأيديناء و عزوناها إلى أصحابها؛ و ذلك وفق الضابطة التالية: 

أوَلاً: ذكرنا الكتب الفقهيّة لصاحب القول أو من تبعه في مذهبه, و لاحظنا في 
الترتيب تاريخ التأليف. 

ثانياً: أشرنا إلئ الكتب الفقهيّة التي نقلت عن صاحب القول و إن خالفه في 
المذهب. و رثبناها على وفق تاريخ التأليف أيضاً. 

ثالثاً: و في غير الموردين السابقين اضطررنا إلى التخريج من سائر المصتفات 
الفقيثة أو اغيرهاءبحينها أغيية التسل. 


مقدمة التحقيق / دراسة حول كتاب الانتصار ١1‏ 


4. ترجمنا الأعلام الواردة فى المتن, و التى بحاجة إلئ التعريف. و أوردنا لهم 
ترجمة موجزة اعتمادأ على أهمّ كتب الرجال و التراجم. و أهملنا مَن ذكر في 
المتن مِن المعروفين. 

5 كترعنا:الكلفات الفامضة و الالفناظ الغتربية :و أسبهاء المدندو الندان 
و الأماكن أو الآلآت وما شابه ذلك. 

كل ما حصرناه بين معقوفين [ ] فهو من عندنا. 

6. جعلنا لكل مسألة عنواناء و وضعناها بين [] و ذلك لتسهيل الوصول إلى 
فظالنت الكتات. 

4. جعلنا رقم صفحات الطبعة السابقة (و هى بتحقيق مركز البحوث 
و الدراسات العلميّة فى المجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة فى سنة 
87١ه)‏ فى حاشية الكتاب؛ لإرجاع سائر الكتب المطبوعة من تراث الشريف 
المرتضين ‏ رتخمه الله إلى الطبعة السابقة: 


كلمة الشكر 
لقد بذلنا قصارى جهودنا فى تحقيق هذا الكتاب, و حاولنا إخراجه بأفضل 
واوا الله مجان تقال أن وتسم الهدز لمنة وتان مرجعفة الوالسعة 
و يوفقنا وكل مَّن آزرنا لإنجاز هذا المشروعء و نخص منهم بالذكر صديقنا العزيز 
الأستاذ الشيخ محمد حسين الدرايتي. و الفاضل البارع الأمتاذ ابم 
مسلم الرضائيء و الأخ الأستاذ الشيخ محمد حسين الواعظ 0ر0 3 لاسكا 
الشيخ ولي الله القربانى القوجاني المقتاور تو الحو تشهةودو رامعا لاقي 


076 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


السنن مرتصى السيّد إبراهيمى لجهده فى استخراجات الكتاب. و المساعدة فى 
بعض مراحل تحقيق الكتاب. و الأخ الفاضل أمير حسين السعيدي لاستخراج 
الفهارس العامّة و الأخ العزيز محمّد كريم صالحى للإخراج الفنّى للكتاب. 

و فى الختام نحمد الله حيث وفقنا لإحياء هذا السفر الثمين» و نسأله أن يجعله 


السيّد حسين الموسوى البروجردى 
١/جمادى‏ الأولى /1489 - 
ليلة استشهاد 
الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها 


٠ ال‎ . ٠ 
نماذج من تصاوير النسخ‎ 








ير النسخ 
تصاو د 
نماذج من 


نسخة «أ» 
, من ٠‏ 
لصفحة الأولى 
ةا 
صور 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «أ» 
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نماذج من 
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: من د 
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د 


حيرة من 


٠‏ حذد 


«ب» 
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ف النسخ 
تصاود 
نماذج من 
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من وس 
أولى 5 
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لصفحة 
صورةا 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 





صورة ظهر الصفحة الأولى من نسخة «ص» 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة ٠«ص»‏ 





ير النسخ 
تصاود 
نماذج من 


(( 
١ص‏ 
نسخة 
ة من ز 
لصفحة الأخيرة 
0 
صور 





الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


صورة الصفحة الأولى من فهرس الكتاب من نسخة «ط» 





ير النسخ 
تصاود 
نماذج من 


| -. 9 





الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ١‏ 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ط» 





ير النسمخ 
تصاود 
نماذج من 


55 
نسخة ( 
الأخيرة من 
لصفحة الاخي 
| 
صور 





الانتصار لما انفردت به الاماميّة / 


صورة الصفحة الآولى من نسخة «ك» 





نماذج من تصاوير النسخ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ك» 





و دك اكع لطس لسع ل ا سسا يس لوا ملفوت. ا ل 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» 

بقلم: العلامة السيّد 

١ 

محمدرضاالموسوى الخرسان 

وله الحمد و المجد. و الصلاة و السلام على سيّدنا محمد و آله الطيّبين 
الطاهرين . 

كنت أحسبني و أنا أنتظم حلقات الدراسة العليا فى حوزتناء أن فرص التفرّغ 

والقوفن العلصين ممتكون ١‏ كت ستورها إن نف فى موز اضئلة و قاد ام رده 

ولكن ها إن توغلة: فى المشيمان» حت .ذا لى أن الوط ا كد طول مما 

قدركةق أكر نجهذا و فعاناة هما تصرٌ رثاو أننهنا الهد النه من تعمق فى 

دراساتنا ليس بالأمر الذي يحسبه البعض هيّناً؛ و أنّ الطريقٌ إليه معبّدة و سالكة. 

بل الأمر أخطر من أن يلم به فى سنوات تفترض أنها قابلة للتحديد بالكم... 

و يكاد أن يكون العمر بما قدرّه الله من فسحة و امتداد مستغرقاً فيما أنا صامدٌ له. 
إن شاء الله 

ومن خلال ضغط العمل المتواصل. و زحم المشاكل و المشاغل. يناولنى 

الأخ الأستاذ الشيخ محمّد كاظم الكتبى ‏ سلّمه الله -صاحب المكتبة الحيدريّة 


.١‏ وردت هذه المقدمة الممتعة فى الطبعة النجفيّة من كتاب الانتصار. نوردها من غير تصرّف. 


قالا الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
كتاب الانتصار للسيّد الشريف المرتضى الله ضريحه -و الذي آمل أن نتفيّاً ‏ 
أنا و القارئ الكريم -_ظلاله؛ و تلج سويّةٌ ‏ رحابه. إن شاء الله ؛ طالباً مئّي النظر 
فيه. و التقديم له. و حدثني أن نفسه كانت تنازعه إلى طبع الانتصار منذ 7١‏ سنة. 
و أنه كلف بعض الأستاذة في النجف به و مكنه من نسخة نفيسةٍ خطوطة خزائنيّة . 
فانتتعا نب بو الكنة أهما و تيكن :فى فقدان :تلك التمكة التمينة: 

و أنا بدوري -و في بادئ النظر -استجبثٌ... لما لى من هوى فى الانتصارء 
وى لس مو كنا ربو اعدات يسظلدا قلع الولاق الشتررت الفرتضي اللاي ااذه 
سرّه؛ و رغبتى المخلصة في أن تشيع نسخة الانتصارو تنتشرء لكونه نمطاً فذَأً من 
أنماط الفقه المقارن, و الذي نحن اليوم فى ذهول عنه و عن مدارسته؛ لكل هذا 
باركتٌ المشروع, و حبّذت الفكرة؛ و وعدت الأخ الكتبى بمعاونته في ذلك. 

وكان فى تقديري إنّ ذلك لا يتطلب أكثر من قراءات عن الشريف المرتضى . 
ثم تدوين الملاحظات و الانطباعات عنه و بالتالى رسم صورة له تتضح من 
خلالها معالم سيّدنا الشريف العلميّة و الفكريّة؛ يتجلّى ما قد يكون انبهم من 
خطوطها... بحكم امتداد الزمان» و تمادي الأعوام . ذلك ميات الأخ الكنيىع 
ريئما تسنح الفرصة و يسمح الوقت بالنظر فى ذلك ... و بالطبع وافق الأخ الكتبي 
غلى ذلك ..... 

و لكت ينا اتجداض بالقراءاتس وير الخو اليسون] المرتفى سي اعيوييية 
بطاريءٍ غريبء كاد أن يشدهنى و يأخذ على فكري كلّ منافذه... نقد وجدتني 
أمام عملاقٍ من عمالقة الفكرء و قمّة من قمم الإسلام الشامخة» فالرجل كبيرٌ 


كبير» كبر ذاته و أرومته و آثاره. و سيرته حافلة بالكثير الكثير مما ينبغي أن يتمهّل 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١١‏ 
عنده الكاتب» لاستخلاص العبر. و استجلاء الحقائق. و آثاره -و هى بالطبع 
عصارة أفكاره التى تمخضت عنها حياته -هى أيضاً ما لا يسعه المرور عليها 
مروراً لا يتجاوز فى حدوده مطالعة الأسماء و الرسوم. 

كما أحسست - فى ذات الوقت أن جوانب العظمة في الشريف المرتضى 
منفسحة انفساح مذة عمره التى جوزت الثمانية عقود. و أبعادها مترامية ترامي 
آثاره و ماثره. 

و معلومٌ أن الكاتب -و هو مدعو لتقييم مثل هذه الشخصيّة الفذة لا يسعه أن 
نخدن إلى :ذلك 3ونما أناةتويروتة تفرضيهها القراءة النتواضلة و السيز الحقية»: 
و يتطلبهما الإعداد للموازنة فى عمليّة التقييم الثابتة . 

و حين لم أشأ الاعتذار أوّلاً. رأيت أن لامعدى لى من تحقيق رغبة الأخ الكتبي 
و إجابة مطلوبه. و لكنّى -و بحكم المشاده ‏ تماهلت و سوّفت و بدأ الأخ يطبع 
أوّل ملزمة من الانتصار... و أنا ااال استنفار نفسى للأخذ في استتمام قراءاتي 
عن السيّد و من ثم البدء بعملية الموازنة بين كل ما قرأت للخلوص من ذلك إلى 

و فعلاً أخذت في ذلك... ولا أدّعى ني استوعبتٌ كل ماكتب عن سيّدنا علم 
الهدى. أو أَنّى أحطتٌ خبراً بكل ما تدك فذلك كه المغت المهانفا مااتقضوعنة 
وفتى. و تفعد بهمتى فيه مشاغلى و مشاكلى . 

و مع ذلك لم أشأ أنْ أكون بمستوى التقليد و المحاكاة فى استخلاص الرأي 
و إعطاء القيمة الصحيحة. فإلى الحديث عن سيّدنا علم الهدى الشريف المرتضى 
وكتابه الانتصار أدعو القارئ الكريم... و لنبدأ أوَلاً: 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١ 


مع الشريف المرتضى 

اسمه و نسبه الشريف: علي بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب . 
يمحي سر 

ولادثة ناو كان مولت التدريفنه فى :دان أنه يفسلة بات الميتو ل :قن الكنادت 
الغربئ من بغداد. الذي يعرف اليوم بالكرخ, فى رجب سنة 700.' أَيَام خلافة 
المطبع لله ابن المقتدرء الخليقة الثالت:و العشرين من خلفاء بتى اعباس ؛ 

و لقد ولد السيّد المرتضى و فى فمه كما يقولون -ملعقةٌ من ذهب. حيث 
اكتلقة التجد.و الفخاو: و تحفتيه العظمة مع فى تؤواحيهه من ابوئق كويمدة 
ماجدّيّنء. يرفل كل منهما بأثواب العرّ و السيادة. 

قل اوفع اله واالمزةدى ترف اهز ريمن أنه الكريمة اللمريقة 
السيّدة فاطمة بنت أبي محمّد الحسن الناصر الصغير ابن أبي الحسين أحمد بن 
محمّد الناصر الكبير بن على بن الحسن بن على الأصغر ابن عمر الأشرف ابن 
زين العابدين على بن الحسين بن على بن أب طالب عليهم السلام . 

فهذه السكدة:- كما را تاها مر :سلسييلة ننبها - قل تحدوت تن سبلالة سيدنا 
الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وكفاها بذلك مفخراً حين تفخر. 


لاط المجاق .ف وبوالة هن 7ل طعة ابي ةا ااه بو الطوسى فتن الفيرسشيد 
ص اا التته الدافةالحتب الكو اق السنق الا تروك 0 اهكان اندر هرا شرت 
فى معالم العلماء. ص الفلتقة النخية ونا سلة 1 

3 الطووينى فى الور نعيته فون ااا التروو ع قر قال الخلا الى ارايو هي الجا 
فى عمد اح من 814 حك المليطة لقان بالمطوة! لكيه رةه 3 . 
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الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١37‏ 


واقذاكان بده الناصضر الكتيرةبى الدع ولتت الا طروسن بو ناميه ركنا برل 

ابن أبى الحديد عنه : 
شيخ الطالبيّين؛ و عالمهم و زاهدهم, و أديبهم و شاعرهم. ملك بلاد 
الديلم و الجبل» و يلقب بالناصر للحقّ. جرت له حروبٌ عظيمة مع 
العامافة' 

و قد «أقام بأرض الديلم تدعرهم إلن اللديى إن الإسلام أربع عشرة سنة. 
مدعل طزسان ف ماوع الأول مينة اعد وذاقت عقةهانجلكها لاك سين 
وثلاثة شهورء و يلقّب الناصر للحقٌء و أسلموا على يده و عظم أمره و توفي بأمل 
ميل أريد: و تلاك شتوو لنامو العمر سر اعون بده و:3] :كمون و الصو" 

و لقد عنيت هذه السيّدة الجليلة بتربية ولدَيْها الشريفيّن المرتضى و الرضئ. 
و حرصت بالغ الحرص على تهيئة المناخ المناسب الذي يضمن لهما نقاوة 
اليدلاك بوطيته المقرننث تخقوصا ون انها المسيداو تاراق ضري للف ؛ لكان 
يبتلى به أبوهما الشريف أبو أحمد الحسين من التغيب في المنفى. بحكم 
فشاكشة يعطن الشاكفينة له لزلك تخد هذه النتدة الحليلة يكمرة بوحهها شظر 
شيخ الإماميّة في عصره. و فقيههم المتكلّم, الشيخ المفيد؛ طالبةٌ مِن أنْ يتولّى 
تولكيهيها الفقه: [ 

فلبّى الشيخُ طلبهاء بعد أن احتفى بالقادمة الجليلة» و بالغ في احترامها. و تولى 
ملعيها النتووى أل اللدظلبيها وضع الباا تانوات العلزدرو الفقياة فنا 
اشتهر عنهما فى آفاق الدنياء و هو باقٍ ما بقى الدهر. ' 

.57 ص١1 شرح نهج البلاغة. ج‎ .١ 
.5١/8 ابن عنبة فى عمذدة الطالب. ص‎ ." 
1737/8 طبع مصرء سنة‎ .4١ لاحظ: شرح تهج البلاغة. ج 1. ص‎ ." 





غ١‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و لهذه السيّدة الجليلة ألّف الشيخُ المفيد كتابه أحكام النساء, على ما استظهره 
الغيد الجد نف التور ‏ 

والقك تومت هذه العتدة الحيلة وعد ان اماف على ولذويا نو قترك هناها 
مانا حو لدعا فى سبعناك عاضئة التتلؤفة السام :الت كاتشيرهها قن ع صناطيا 
الفكري. فودعت هذه الحياة ناعمة البال قريرة العين فى ذى الحجة سنة 5/0. 

و قد كان عمر الشريف المرتضى يومذاك ثلاثين سنة؛ و عمر الشريف الرضىئ 
نَأ و عشرين سنة؛ و أعقبت للشريف أبى أحمد -سوى الرضيّين -بتتين» هما: 
زينب و خديجة. 

و قد رثاها ولدها الشرف الرضئ بقصيدةٍ همزيّة تبلغ أبياتها 14 بيتاً مطلها: 

أَنكِيِْكِ لؤ نَفَعَ الْعَلِيْلُ بُكابي و أقُولٌ لو ذَّهَبَ المَقَالُ بدَائِي' 

هذه بإيجاز لمحةٌ خاطفةٌ عن السيّدة فاطمة أَمٌ الشريقيّنء التى رغت طفولتهما. 
و واكبت شبابهماء و فارقتهما إلى المصير المحتوم, بعد أن اطمأنّت عليهما. 

و أما"الكتريفة أنو أحتجك الحسين الك الشرويفية ققد كان يلقن بالطاهر 
الاوحدء ذي المناقب. 

لقَبه بذلك الملك بهاء الدولة البويهى, و ذلك لما توافر عليه الشريف أبو أحمد 
من مناقب جمّة و مزايا رفيعة, أهّلته لتولي المهامٌ الجسام, و الاضطلاع بالمسؤوليّات 
الخطيرة» فقد كان نقيب الطالبيّين و عالمهم و زعيمهم, جمع إلى رئاسة الدين 
زعامة الدنياء لعلوٌ همّته. و سماحة نفسه. و عظيم هيبته. و جليل بركته. 

و قد نقل ابنٌ عِنّبة النسّابة عن أبى الحسن العُمَرىّ النسّابة المعروف صاحب 
.١‏ مستدرك الوسائل. ج ”. ص 017. 
”. ديوان الشريف الرضىء ج ,١‏ ص 18. مطبعة الولاية ببيروت» سنة 1017 ه. 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١.6‏ 
المجدي فى النسب قوله فى أبى أحمد هذا: 
كان بصرياً. و هو أجل من وضع على رأسه الطيلسان. و جرّ خلفه 
و فيه مواساة لأهله, ولاه بهاء الدولة قضاء القضاة. مضافاً إلى النقابة... 
1 ع2 ١‏ 
و لقد أجمع الذين أَرَّخوا له على أن فيه كلّ الخصال الحسنة, و ذكروا أنه 
والزعامة الدنيويّة. 
فى أخبار سنة ١ه‏ أن بنى هلال اعترضوا فى تلك السنة الحاجٌ البصريّ 
الشريف أبى أحمد الموسوي أمير الحاج» فإِنّه معنى بهم على طريق المدينة. 
فحجّ و عاد.' 
وكان:سِيّدا عظيفا مطاعاء كان:فيعه أشد من هينة الخلفاء و حاف منة عضيد 
الدولة. فاستصفى أمواله. و كانت منزلته عند بهاء الدولة أرفع المهذا ول عدو نميه 
بالطاهروو الأوحد »و ذى المتاقن» واكان فب كل العفال الحسة' 
و قد كان عضد الدولة أنفذ الشريف أبا أحمد فى عام 774 ه إلى البلاد التى 


؟. حسن كامل الصيرفى فى مقدمة طيف الخيال. ص ©0. طبعة القاهرة. سنة ١7١‏ ه. 


7 ابن تغري بردي فى النجوم الزاهرة. ج غ. ص :1259. 





١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١7 


بيد سلامة البر قعيديّ و هي ديار مضرء فتسلمها بعد حرب شديدة؛ و دخل أهلها 
فى الطاعة . 

والكة عفن الدولة ختن أب أعوة» خضبوها بعد بها راف مذ شدة ميطؤله 
و بأسه و غلبته على أعدائه. فقبض عليه؛ و سجنه بقلعة فى شيرازء ظلّ فيها 
الكتروك فتفتاً عن بللةؤنولذة إلى أنامات غضد الذولة سنة #الالاى فأطلق:ولدة 
شرف الدولة سراح الشريف أبى أحمد. 

رقن انو لاعن ولك سرع حاف مها ا لدع البخا كمون واد الى أن 
ذهب بصره و انتابته العلل و الأمراض. فتوفى ببغداد. ليلة السبت لخمس بقين 
من ججمادى الآخرة. سنة :6٠٠‏ بعد أن بلغ من العمر سبعاً و تسعين سنة» و دفن 
في داره أوَلاَّء ثمّ نقل منها إلى مشهد الإمام الحسين بكربلاء. فدفن في رواق 
الروضة الطاهرة؛ عند جذه إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام. 

وكان عمر الشريف المرتضى يوم وفاة أبيه 44 سنة, و عمر أخيه الشريف 
الرضى 4١‏ سنةء فعرٌ عليهما أن يصابا بأبيهماء و أحزنهما فقده أشدٌ الحزنء و قد 
عب كل من الشريفَيّن عن مصابه و لوعته لفقد أبيه بقصيدةٍ هي من أروع ما قيل في 
الرثاءء فقد رثاه الشريف المرتضى بقصيدةٍ حائيّة مكسورة تبلغ أبياتها 47 بيتاً. 
و مطلعها: 

ألايا قَوْم لِلْمَدَرِ المُتَاح وَ ليام تَوْعْبٌ عَنْ جرّاجي 

باوثا لكوك لاض اعد حو سور كك أنانهاقانيينا برومظليها: 

تفلك شاف لديم الشؤهم ‏ :و حل غاؤية القناء المُوْزِم 


١ 


.١‏ دبوان الشريف المرتضى؛ ج أءعص الل 


الشريف المرتضى و كتابه «الانتصار» 


١ /ا‎ 


كما أراق جممٌ من الشعراء دموع الوفاء على الشريف أبى أحمد و للشريقيْن 
رثاءاً و مواساةً. وكان فى طليعة أولئك الراثين المواسين أبو العلاء المعرّي. حيث 
تقدّم بقصيدة فائيّة مكسورةء بلغت أبياتها 18 بيتأ. قال فيها: 


أوُدَى علقت الكنادنات كيماقن 
المنجافة الانصاديى الاتا يف ال 
زعت الْدُعَؤْدُ: وََ تلك هَدَة وَاجب 


- 


1 9 : 1 6 كان مله فمله 


وَ يَحِق فِى رَزءِ الحسين تغيّْرٌ ال 


كال الى :8 لدان 
آرَابِ والأتلواب وَ الأيافٍ 
جَبَل هَوَىئ مِنْ آل عَبْدٍ مُنَافٍ 
ني القفاء تذخ الد زاف 


عوشتنه له الد تن الأطندانك 


و قد ذكر الشريفيئّنء فأثنى عليهما بقوله: 


وَ لْقِيْتَ رَبّكَ. فاسْئَرَدَ لك الهدَئ 
وَسَقَاكَ أموَاهُ الحياة مُخَلْدَاً 
لم ع كرس باه 
مَتَئقَيْن و في المَكَارِم أذتكا 
قَدَرَيْنِ في الإرْدَاءِ. بل مَطَرَيْن في ال 


سَاوئ الرَّضِئُ المرْتئضئ و تُقاسَمًَا 


و في آخرها يخاطبٌ الشريقيْن بقوله: 


يَامَلِكِى سَرْحَ المَرِيْضٍ أَتَنْكُمَا 
لا تَعْرِفُ الوَرَقَ اللَجَيْنَ و إن تُسَل 


ممائالت ٍالأقَامٌ بالائثلافٍ 
وَكَسَاكَ قَرْعَ شَبَابِكَ الأفوَافٍ 
فى الصَبْح َ الظَلْمَاء لَيْسَ بِحَافٍ 
إِجدَاء بَلْ قَمَرَيْنِ في الإِسْدَافٍ 


خطط الغلا بِتَنَاضَفبٍ و تَصَافِ 


تخبز عَن القلام و الخَِذْرَافٍ 


١ الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١8 
' و اننا لطي أخنوق الت نوق ديا فتن رما يتناف‎ 

كما رثاه المهيار الديلمئ, و أبو سعد على بن محمّد بن خلف. و آخرون سواهم. 

من هذين الأبوين الذي ألممنا بشيء من حياتهما و تعرّفنا من خلالها كما 
تقدذم ‏ على المجد الباذخ. و الشرف المؤتل وجو النفسة العالية. ذات الطموح 
والكفاءاك الممنار ةو التى تع السماف البازرزة الى طلوو من سيرة كل شن الات 
ولأ عواة الخيورات المرتضى. و فى رعايتهما و ما أحاط به من عر و سؤدد. 
و تربية عالية؛ نشأ و تربّى و ترعرع؛ و من الطبيعئّ لمثله أن يشبّ على ما شبٌ 
عليه من رفعة و شرف نفس و شعور بالأصالة» و اعتزاز و اعتداد يليقان به. 

و ركوس خووافي رضنا رضماتة وسهاد أل كان نرسييه الله:ريع القامة 
نحيف الجسم. أبيض اللون. حسن الصورة. فصيح اللسان. يتوقد ذكاءاً. 

و الف له فى لقعي نش على الجا ترون ريطا دنفي المال والساو لقو 

ففي المال: كانت له ثمانون قرية '» تدرٌ عليه في السنة ب 58 ألف دينار.' 

و ثلاث مئة ألف كتاب تحتاج إلى "٠١‏ بعير لتحملها'. و أَنّها قوّمت بعد وفاته 
كاكين الك :ذساردو دوك انيه اله محلل يعد أن اهلاق :متها الن الروشاء 
و ورا و ترك بعد وفاته خمسين ألف دينار. 


.١‏ شرح سقط الزند. ج ”. ص 17148., طبعة دار الكتب. سنة 117١8‏ ه. 

”. المحقق الكركي في رسالته قاطعة اللجاج فى حل الخراج. ص .4١ - 1١‏ طبع ايران. سنة 
1111 ه. 

يفوت السعوى ان محم انوت اوسن لااكرو اين الموظن :ف "#العيعيه الابجلفل” 
الدكتور مصطفى جواد فى مقدمة ديوان المرتضى. ج .١‏ ص 77. 

. على الخاقانى فى مقدمة انقلا البشر. ص ١7؛‏ و ص 777, طبعة النجف ١7601‏ ه. 

60 التعالبي في البتيمة في المنقول عنه في أعيان الشيعة» ج اصن +15 





الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١.4‏ 

رفن الأننة و الفرقن و الضباع فايريه دق ذلك بو كانت لها ديع دور 
ببغداد'. و أنه وأخاه الشريف الرضئ أعطيا أبا الجراح الطائي 40٠٠٠٠١‏ دينار 
من أموالهماء عند ما اعترض الحاجّ و قطع عليهم فى سنة 789 ه. و كان الشريفان 
من جملتهم, فخلّى الطائئ سبيل الحاجٌ بعد ما افتداه الشريفان من أموالهما. ' 

و في رواية أبى القاسم بن فهد الهاشمى على ما في الدرجات الرفيعة 
(ص :):1١‏ أنّهما أعطيا ابن الجراح الطائئ تسعة آلاف دينار. 

ونقى التجاهو التقؤد #فقان:تولى نقتانة التقناء الطاليثين يرقا و تقتريا فى إمسادة 
الحاجٌ و الحرمّينء و النظر فى المظالم» و قضاء القضاة, ثلاثين سنة و أشهراً ' 

و فوق كل هذا: زاده الله بسطةٌ في العلم؛ و فضّله على كثيرين فكان «أوحد 
زمانه فضلاً و علماً و فقهاً وكلاماً و حديئاً و شعرا و خخطابة وكرماً وجاهاً ... إلى 
غير ذلك».” 

وعقر أ لدعو حكن :دا ود وان التو و اد ريه رلجنا ك ره و يقال انه ام يواه 
يبلغ العشرين. و كان قد حصل على رئاسة الدنيا: العلم مع العمل الكثير في 
اليسير [لعلّه فى الوقت اليسير] و المواظبة على تلاوة القرآن و قيام اللّيل» وإفادة 
العلم؛ و كان لا يؤثر على العلم شيئاً. مع البلاغة و فصاحة اللهجة.' 


.١‏ غابة الاختصار. ص ال, طبعة الحيدريّة, سنة ١785‏ ه. 

؟. مقدمة الصفار لدبوان المرتضى. ج .١‏ ص .1١١‏ 

". سبط ابن الجوزي فى هرأ الزمان. ص ١41١‏ مصوّر ‏ فى مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة 
فى النجف الأشرف برقم: 717/9. 

؛. محمّد سراج الدين فى صحاح الأخبار. ص 7١‏ المطبوع ببمبي. سنة 1107 ه. 

0. السيد على خان فى الدرجات الرفيعة. ص 108. 

1. ابن أبي طئ فى المنقول عنه فى لسان الميزان. ج 4. ص 777. 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١66 


وكا الترتضي رقب الامامتة ريو كان ستكلما حرو كان عاطط حعد سن 11 
الفذاهيه” 

واكان:إثابت الجاشن يتطق رلسان المغرفة و مده الكلمة المسددة» فتمرق 
مروق السهم من الرمية ما أصاب أصمى. و ما أخطأ أشوى: 

إذَاشَرَعَ الاش الكام زانته اين والقافن ات 

وذكر بعض الاماميّة أنّ المرتضى أوَّل مّن بسط كلام الإماميّة في الفقه. و ناظر 
الخصوم. و استخرج الغوامض. و قيّد المسائل, و هو القائل فى ذلك: 

كان لَوْلَاي غَايِضَاً مكْرعَ الف ه سَحِيْقَ المّذَا وَ بِخْرُ الكلام 

وَ مَعَانِ شَحَطْنَ لُطَْاً عَن الأف هام قَرَبّْهَا مِنَ الأَفْهَام 


0ق و 
أيها 


كمه . : 0 > اه 7 - 1 1 م 5 - 3 
وَدقِيّق ابرزته بجليّل وَ خلال ابنته مِنْ حرام 


و الأدب و الفضل و الكرم»." 
وكان إماماً فى التشيّع و الكلام و الشعر و البلاغة» كثير التصانيف. متبحراً في 
1 
فنون العلم .... 
كما كان «إمام أئمّة العراق بين الاختلاف و الافتراق» إليه فزع علماؤهاء و أخذ 
.١‏ ابسن حزم الأندلسى في جمهرة أنساب العرب. ص 01. 
". أبو إسحاق الشيرازي في المنقول عنه فى لسان الميزان. ج 4. ص 7578. 
8. الذهبى فى لسان الميزان. ج 4. ص 54!؛ و الأبيات الثلاثة فى ديوان الشريف المرتضى. 
*. أبو منصور الثعالبى فى تتم ةالبتيمة. ج .١‏ ص 047, طبعة طهران. 
1. الحافظ الذهبى فى كتابه العبر فى خبر من عبرء ج “ا. ص 181., طبعة الكويت. 





الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١6‏ 
عنه عظماؤها. صاحب مدارسهاء و جامع تاردهاى اتبيا عدن مارك اخنا رون 
وعرق يها اتعارو مو تحمدت ف :ذاث الله ماذروتو اثاردودى تزليقه فى اضول 
اللاووه و الفدانقه كن أحكاء للدي نكا يقتولة اتروع تلك الا صر لم وين 
أهل ذلك البيت الجليل». ' 

هذه الميهاك عن النتخو تبي العنامة و الكاورة فى ,لشف اجون الشرور رقت 
المرتضى. نستطيع بمقتضاها أن تبتر المركز الحقيقى نايف اث نور له عن 
الإدراك واقعها الذي كانت تعيش. و الرسالة التى حملت,. و الخير العميم الذي 
أفاضت. ثم بالتالي التراث الفكريّ القيّم الذي خلّفت. 

لهذا لاجمو كن الفعررف لسر قي مو طتفزله إلى سياه :د تجتن 
شيخوخته و وفاته. 

كنتٌ ألمعثٌ فى الحديث عن السيّدة فاطمة أَمّ الشريقَيْن إلى أنه تعلّم الفقه من 
القوك لقب رس ا المضلمنار لكذ تكسا انعد سقها الابريته تخبراقه 
العلميّة» و نمّى بمناهلها مواهبه الأدبيّة. سوى شيخنا المفيد. أراني - تنويراً 
للقارئ الكريم - و إتماماً للفائدة» غير معذور باغفالهاء و أن لا معدى من الإلمام 
بها -و لو باقتضاب -و سأبدأ بها من الأول فالأوّل: 

١‏ - تَلْمَذْ الشريف المرتضى و أخوه الشريف الرضىئ فى المبادئ العربيّة 
من النحو و اللّغة و التصريف و المعاني و البيان و البديع على الشاعر الأديب أبي 
نصر عبد العزيز بن محمّد بن أحمد ابن نباتة السعدي, المتوفى ببغداد فى شوّال 
سنة 406. 


.03 ابن بِسّام الأندلسى فى المنقول عنه فى مرأة الجنان لليافعى. ص‎ .١ 
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١‏ -و على الشيخ أبى عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان بن عبد السلام 
العكبري البغدادي. الملقب بالشيخ المفيد و بابن المعلم. فى الفقه و أصوله و في 
الكلام و التفسير. 

و قد كان الشيخ المفيد من أئمّة الفقه و الكلام» انتهت إليه رئاسة الإماميّة فى 
عضوم تود يتغداة فى الثاليك فق قدهو سان مين 117 باقن صل عليه 
المزده القرنتب الورتقى ميان الأشتعان: لد باق لماه عار عع قد 
قذرغلة المعتفن لجتازته يتمانية القت تسمه اوذفن بعدها فى ذازه» و يقن 
سنين ثم نقل جثمانه الشريف إلى مقابر قريشء و دفن إلى جانب قبر شيخه أبي 
القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه, عند رجلى الامامّيْن الكَاظْمَيْن عليهما 

٠. -.‏ م . 5 5 ١‏ 
السلام و قبره اليوم فى الرواق الكاظمئّ مزارٌ معروف . 

و قد رثاه تلميذه المرتضى بقصيدة ميميّة مفتوحة تبلغ أبياتها 27 و هى في 

ديوان السيد المرتضى (ج ”. ص 5 ,.)35١‏ و مطلعها: 
مِنْ عَلَى هذه الذيار أَقَامَا رضنا فاتك عليه فيدامنا 
عُجْ با نندُبٌ الَذِين تَوَلُوا باقْتِيَادٍ امون عَامَاً فَعَامَا 

" -و على الشيخ ابى عبيد الله محمّد بن عمران بن موسى بن سعيد بن عبيد 
الله الكاقية المعروقالموزنائ «الخرابياكن الأضز يفو الشعرق فتووة الأونب» 

و قد كان من أئمّة الأدب. و من شيوخ المعتزلة؛ و كانت داره مقصد العلماء 
والمتأدّبين» مهيّأة بالكتب و الورق و المداد, معدة بالطعام و الراحة و النومء فكان 
معنا #يخينة اندي اعفد يخ و بالنازف ال جوم الى ماك سواعة انه ميلد لوال 

(دام ظله) فى مقدّمة كتاب تهذيب الأحكام المطبوع فى النجف سنة 177/7 ه من ((ص؛ إلى 


ص 47) فقاد أوفى و استوفىء و قد كان لى شرف الإسهام فى تحقيق هذا الكتاب و تصحيحه. 
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عمد روروهت العلماة» انرا لهره يكليون الدنفق الطاؤيويو فد | قر 
الشريف المرتضى رواية الشعر و اللّغة و الأخبار عنه. و يبدو ذلك جليّاً لمن 
لاحظ أماليه. توفى المرزباني ببغداد سنة 1/4ه. 

؛ -و قد روى فى كتابه الثمائي عن أبي القاسم عبيداللّه بن عثمان ابن يحيى بن 
حدقا الدقاق #التعرمئ فى رصي ففة 3 

كما روى عن أبي الحسن على بن محمّد بن عبد الرحيم بن دينار الكاتب. 

كبو عن الشني الى عي الله االلعسوة توطاه بق العسيق ابن تانود انمي 
أخى الشيخ الصدوق المعروف . 

لدو عن شنهز بن أخنمد ال يباعزة» المتوفى 4ه 

-و عن أبى الحسن الجنديٌّ. 

4-و عن أحمد بن محمّد بن عمران النهشلى الكاتب. 

-و عن أبى الحسين أحمد بن محمّد بن على الكوفئ الكاتب, الذي روى 
عنه سيّدنا المرتضى كتاب الكافى عن مؤْلفه الشيخ محمّد بن يعقوب الكلينئ. 

١1و‏ عن الشيخ أبي محمّد هارون بن موسى التلعكبريّ الشيباني» الراوي 
الجميع الا صرلءيو الموراة نع و نيع تيغ لوقك »بو عاك الي الجر لمعه 
علوم الدين» و غيره؛ و المتوفى سنة 1/06 ه. 

7 -و عن أبى القاسم على بن حبشي الكاتب التلعكبريّ. 

.ه14١/ و عن الحسين بن على بن الحسين الوزير المغربى , المتوفى سنة‎ ١١ 
على ما استفاده:صضاحب رياطن العلماء:‎ 

4 -و عن الشيخ الصدوق محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى. 
المتوفى 7١‏ ه. كما فى الاجازات . 
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6 و عن أبى الحسن أحمد بن على بن سعيد الكوفئ. 

7 و عن الشيخ أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسئ, النحويّ 
المشورء المتوفى ببغداد سنة 17/7 ه, له كتاب الإنضاح فى النحوء و كتاب 
المقصور و الممدود. وكتاب الحجّة فى علل القراءات. 

من كلّ هؤلاء و من أمثالهم غيرهم, أفاد سيّدنا المرتضى و استفاد. فنمت 
مواهبه. و بسقت آفانين معرفته., فتفيّاً ظلالها جماعات و جماعات و قطفوا من 
ثمارها و نعموا برحابها. و كان من جملتهم : 

١‏ -الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسى البغدادي, المعروف 
بشيخ الطائفة المتوفى فى النجف فى ليلة الإثتين 7١‏ محرّم سنة *4: عن خمسة 
ف اسيفية قافا ءاو المندكون فس وار الى عضو للق تعده مم جد حميت 
و صيّته» و قبره اليوم مزارٌ مشيّدٌ معروف. و كان السيّد المرتضى قد رعاه نحواً من 
ثمان و عشرين سنة. و عيّن له فى كلّ شهر اثنتى عشر ديناراً تجرى عليه» و قد 
أثمرت جهود سيّدنا المرتضى معه و آتت ثمارهاء و كان من نتيجتها تلك 
المصئّفات التى أنافت على الخمسين., و هي مذكورة فى تراجمه؛ و قد سعدت 
بالإسهام فى تحقيق و تصحيح اثنين من مهمّات كتبهء هما: الاستبصار في ] 
أجزاء. و تهذيب الأحكام فى ٠‏ أجزاء طبعاً فى النجف. و ما كتابه تلخيص 
الشافى إلا بعض تلك الثمار. 

؟ -الشيخ أبو يعلى سالار ‏ حمزة بن عبد العزيز الطبرستانئ الديلمىَ. 
المتوفى في قرية خسرو شاه من قرى تبريزء في صفر سنة /45» أو في 7 شهر 
ومضنان سن 157 
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في المذهب. و التقريب فى الأصول. كما له في الكلام : كتاب الرد على أي الحسين 
البصري. من شيوخ المعتزلة؛ الذي نقض كتاب الشافى فى الإمامة. 

فأمر السيّد المرتضى تلميذه الكفوٌ الشيخ سالار هذا بالنقض على البصريّ. 
فنقض عليه. و قد عاون الشيخ سالار أبا العبّاس النجاشى فى غسل سيّدنا 
المرتضى , كما صرّح بذلك النجاشئ نفسه.' 

٠"‏ -الشيخ أبو الصلاح تقئّ الدين بن النجم الحلبى, الذي كان خليفة السيّد في 
ابلق اللخدنة دروا قد شرك كاب لذخي فى الأ مول لضفه تكله القر تضوى ,كنا 
لكاب شريو الم رن وكاب دهان عق شرت انان 

؛ - الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البرّاج؛ المعروف 
بالقاضى ابن البرّاج. و ذلك لتولية القضاء هن قب عفاذل المللك سم 18 + 
بطرابلس. و أقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة 4 شعبان سنة 48١‏ و كان خليفة 
كان النقد المرتيى :و لشي الططوسى :فى البالاد الشامتة تو بهو فخ نان 
تلامذة السيّد, و قد لازمه مدذة سبع سنوات, حيث بدأ فى الحضور بمجلس السيّد 
سنة :479 هه .ؤ كانت لة من السيّد المرتضى ثمانية دتانيزفى كل شهر تجرئى علية: 
له من المصئّفات: المهذب. و المنهاج. و المعالم؛ و شرح جمل العلم و العمل 
ناذه لبه قووف المرهي :تن النقدة 

4 -الشيخ أبو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكئ, المتوفى سنة 444 ه. و كان 
رأس الشيعة كما فى تاربخ البافعى فى حوادث سنة 444 ه. صاحب القضانيفت 
الكثيرة التى من أجلها كتاب كنز العرفان, الذي أخذ عنه جل من أتى من بعده. و 


.197 لاحظ: رجال النجاشى . ص‎ .١ 
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كتاب ردع الجاهل و تنبيه الغافل فى نقض كلام أبى المحاسن المعرّي. الذي طعن 
على السيّد المرتضى فى مسألة المسح على الرجلين؛ و كتاب غابة الإنصاف فى 
مسائل الخلاف. الذي نصر فيه رأى أستاذه المرتضى فى مسائل خالف فيها أبو 
الصلاح الحلبى أستاذه السيّد المرتضى . كما أنّه اختصر كتاب تنزيه الأثبياء و الأثمئة 
لأستاذه المرتضى و قد أتم منه ما يختصّ الأنبياء و بقى منه قسم الأئمّة. 

و لعل رسالة التنبيه على أغلاط أبي الحسين البصرى فى الإمامة هى الأخرى 
انتصار لأستاذه المرتضىء إذ يلوح لى أنّها رد على نقض الشافى أيضاً. 
بحميذان المروزى: و كان فقيهاً عالماً متكلماً و كان ضريراً» روى عن السيّد 
المرتضى. و عن الشيخ الطوسى, و عن الشيخ النجاشي, و عن الشيخ محمّد بن 
عَلَن الخلوانم::وكان هذا الشتد مق المعشرين فقذ.عائن أكترفن 11١6‏ سنة. 

٠‏ -السيّد أبو يعلى محمّد بن الحسن بن حمزه الجعفريّ؛ صهر الشيخ المفيد 
و خليفته. و الجالس بعد وفاته مجلسه. المتوفى يوم السادس عشر من شهر 
رمضان سنة 477» و دفن فى داره» وله كتب و أجوبة مسائل منها: كتاب التكملة 
ف التواحييدة و -حنوات: السالة فى إيماة اناء الت ):#و"فى أولاد ضاحي: الفان 
عليهم السلام؛ و فى الردّ على الغلاة» و فى أوقات الصلاة» و أوجبة مسائل وردت 

واقلغاون الشوريف: أبوريعلى هنذا أنا العتاسس النتعاشيه فى عسل :ستدنا 
المرتضى. مع الشيخ سلار بن عبد العزيزء كما نوه بذلك الشيخ النجاشئ في 
رجاله (ص "19). 


4 - الشيخ أبوالحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتى؛ قال عنه 
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الشيخ منتجب الدين : 
فقيه. وجةٌ ديّنٌ» قرأ على شيخنا الموفق أبي جعفر الطوسئّ. و جلس 
فى مجلس سيّدنا المرتضى علم الهدى. و له تضاف ننه ؟ كنات 
النفيسء و التنبيه» و النوادر, و المتعة. و كتاب قبس المصباح مختصر 
مصباح المتهجّد فى الأدعية للشيخ الطوسئ. 

4-السيّد نجيب الدين أبو محمّد بن محمّد بن الحسن الموسوي. و لم أتوفر 
على شيء من أحواله فيما بين يديّ من كتب التراجم عاجلاً. 

٠‏ -الشيخ أبوالحسن محمّد بن محمّد بن أحمد البُصروي, نسبةً إلى بُصرى 
قرية دون عكبراء و صفه ابن الجوزي بالشاعر المتكلّم» و أورد له شعراً حسناً. 
و قد سكن بغداد. و له نوادر عجيبة . 

عع العيزر ضيه الله أنقة فقن ونان لاما ضبورة قرريية كت ونا 
المرتضى ء كما وجدت بخط تلميذه الببصروى المذكورء و صورة استجازته من 
السيّد المرتضى و هذه هى: 

سبع الله الرتحمين الرحيم 
خادم سيّدنا الأجلّ المرتضى. ذي المجدين وأعتال الكه بقا و أدام 
تأييده و نعمته. و علوّه و رفعته. و كبت أعداءه و حسدته. يسأل 
الإنعام بإجازة ما تضمّنه هذا الفهرست المحروس. و ما صح و يصح 
عنده. مما يتجرّد إِنْ شاء الله من ذلك. و الرأي العالي سموّه فى الإنعام 
00000 
و صورة إجازة السيّد بخطه: 


قد اجزت لابى الحسن محمد بن محمّد بن البصروي (احسن الله 
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توفيقه) جميع كتبى وتصانيفى. و أمالى. و نظمى. و نثري. ما ذكر منه‎ 
ف :هذه الأوزاق وها لعله تتجذةابعن ذللك:‎ 
وكتبّ على بن الحسين الموسوىء فى شعبان سنة سبعة عشر‎ 
2057 
و توفئ البصروي فى سنة 7غ ه.‎ 
-السيّد التق ابن أبي طاهر الهادي النقيب الرازيء لم أتوفر على شىء من‎ ١ 
ولتي ابوس اانه جعفر بن محمّد بن أحمد بن العبّاس الرازي‎ 
الدوريستى . نسبة إلى دوريست من قرى الريّ» و هو من بيت علم جليل» تحلوا‎ 
ْ بحلتى العلم و الإمامة من قديم الزمان.‎ 
و قد كان عالماً تقيّآ و رعاً. معظماً في الغاية عند نظام الملك و زير ألب‎ 
أرسلان و ملكشاه السلجوقيّينء فقد كان يذهب فى كل إسبوعين مرّة من الريّ إلى‎ 
قرية دوريست لسماع مجالسه. و التماس بركاته.‎ 
وله تصانيف. منها: كتاب الكفابة فى العبادات؛, و كتاب الرد على الزيدية,‎ 
وتان[ اقن نقيو اشوزا ءات دقن سناة امقاذة الفتبرجتت الممر شي افتاه‎ 
بيتاً؛ و مطلعها:‎ ٠١ بقصيدةٍ عينيّة مضمومة تقع فى‎ 


.١‏ لاحظ ج "من القسم الأوّل ص 140 مصوّر ‏ بمكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
العامّة فى النجف الاشرف. و توجد صورة هذا الفهر ست و استجازة البُبصروي و إجازة السيّد له 
حعن حبود تبان قل ارك المرسى وومةه مر ١لاه(من‏ ص ١‏ إلى 
ص 68). إلا أن تاريخها في شعبان من سنة تسع عشرة و أربعمئة» و لعله من تصحيف السبع 
بالتسع, و هو واقع غالباً من النسّاخ . 
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أمِنْ أَجْلٍ أن أَعْفَاكَ دَهْوْكَ تَطْمَعُ و تَأمَنُ في الدَنْيَا وَ أنْتَ المُرَوَعٌ' 
#ادالنية برضو الله تجقدين هيد الماك إين الاك المتكلم والخرنى بسة 

49 هء على ما ذكره ابن الجوزي فى المنتظم في وفيات سنة 119ه. 

و قد ذكره السيّد فى كتابه الانتصار ‏ موضوع التقديم -ص 3. و من أجله 
ألف رسالة التبانيات, و قد رثاه السيّد عندما توفى بقصيدةٍ قافية مفتوحة تبلغ 07 
بيتاً. و مطلعها: 

َرَقَ عَيْنَي طَارِقٌ يَالَنِتَهُ مَاطَرَقَا 

١5‏ -الشيخ أحمد بن الحسن بن أحمد النيشابوريّ» و لعله أبا الفتح النحوي. 
مؤدّب ولده أبى جعفر ولد لفرت نبو 1د فر دن الفا روت ف عاك بخان 
المرتضى. فرثاه بقصيدةٍ رائيّة مضمومة تبلغ أبياتها 0١‏ بيتاً و مطلعها: 

لكان نانك الوق امه وَحَلَلْتَ مرت لا يَرُوْرُكَ رُوّرُ 

لَقَدْ جَرِعْتٌ عَلَى فِرَاقِكَ بَعْدَمَا لأواباتى ذلك ديا فد ' 

- الشيخ أبو محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين الخزاعي, الحافظ 

الواعظ , المعروف بالمفيد النيسابوريء نزيل الريّ» سافر في البلاد شرقاً و غرباً. 

و سمع من الأحاديث المؤالف و المخالف. له تصانيٌ. منها: سفينة النجاة في 

مناقب أهل البيت عليهم السلام»؛ و الرضوياتء و الأمالي» و وان لياو 

مختصرات فى الزواجر و المواعظ. 
5ك انو سوه للدي تعن مدرو اين الما جياه عاتن لفت 


”. دييوان المرتضى. ج 7. ص .77١‏ 
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الأستاذ الفاضل , ذكره ابن الجوزي. و أطراه و أورد له شيئاً من شعره في المنتظم 
(ج 8ص 40) في مَن توفى في سنة 418 هء وكان قد توفي في شهر رمضان منها 
فجافه و قد براه أبعاذه|المرتطى يقصيدة ذالية مسكووة هع فى :#اتيعا ومطلعها: 
إلامَ أرامي في المُئَئ وَ أرادي 2 و حَشْوٌ صَلَاحِى فِى الرّمَانِ قَسَادِي ' 

١١‏ -السيّد أبو يعلى محمّد بن حمزة العلوئّ. 

-القاضى عرّ الدين عبد العزيز بن كامل الطرابلسي . 

9 القاضى أبو القاسم علئ بن المحسّن التنوخى. ترب السيّد و رفيق عمره. 
و المولود بعد السيّد بشهر و نصف تقريباً؛ فإنّه ولد يوم الثلاثاء متتصف شعبان 
سنة 100هو قد توفى سنة /481 هو هو الذي نقل أنّ كتب السيّد قوّمت بعد وفاته 
علكى الف وواريو الماكانت قاين ال مداه مرى نا اطلاف فته إلى الاجراء 
اله سا 

الشيخ أبو عبد الله محمّد بن على الحلوانئ . 

١‏ -الشيخ أبو العبّاس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس بن محمّد بن عبد 
اللازيق إبراغت دق متطقه بج عيذ الل« التجاعين »الذي كتان:والياً عتلن الأهيواز. 
وكتب إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام يسأله أن يحدّ 
له حدّاً و يمثّل له مثالاً. ليستدلٌ به على ما يقرّبه إلى الله عرّوجلٌ و إلى رسوله: 
و ماذاله؟ و ماعليه؟ و بمن يثق؟ و إلى من يلجأ فى سرّه... إلئ آخره. 
فكتب عليه السلام إليه جواباً حدّد له واجباته, له. وعليه. وكيف يدير شؤون الناس 
و يسوسهم. ممّا يضمن للوالى سياسة مأمونة العواقب, تحبّبه إلى الشعب, و تكسبه 
ثقتهم و عطفهم. جدير بكل الإداريّين الحازمين مراعاته. و العمل وفق بنوده. 


0606 دبوان المرتضى . ج أ.ص‎ ١ 
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ومن أرده فليطلبه من مكاسب الشيخ الأنصاري (ص )1١‏ من طبعة تبريز سنة 
0 ه. و يعرف أيضاً باسم الرسالة الأهوازية. 

و أبو العبّاس أحمد هذا الذي نحن بصدد ترجمته - يعتبر أحد المشايخ 
النقات: .و الغدول الأشات+ يحول غك برجالة»ق يعمل يمقتصى أقؤاله و لفن 
ضفوستة اللاو توفى بمطيراناد:قن جتمادق الاوك قبع 6 وله مصئّفات 
كثيرة أشهرها: فهرست أسماء مصفى الشيعة و مصئفاتهم و القابهم و كناهم 
و أنسابهم»؛ المعروف ب: رجال النجاشى , و الذي يظهر من مقدمته أنه ألفه بناءٌ على 
رفن امقافه لمكن الم قي اتح ون فان: 

ما بعد» فإنّي و قفتٌ على ما ذكره السيد الشريف_أطال اللّه بقاه. و أدام 
توفيقه -من تعيير قوم من مخالفينا؛ أنه للاسلف لكم و لا مصئّف. و هذا 
قول فن لأغلم لهوالناسس مولا وققت على أختارهم ووز لاعرف ما رليم 
و تاريخ أخبار أهل العلم, و لا لقى أحدأً فيعرف منه. و لا حجّة علينا 
لمن لا لوول عرف 

و قد جمعت من ذلك ما استطعته. و لم أبلغ غايته, لعدم أكثر الكتب. 
و الجاذكرت ذلك غهدرا لمكن وفع النمكاب لم أ كرفيري 

عاك ابو النتامن احم التكاتية نيعت احقاةو القترنك المرتفي: أريعة قد 
سنة, وهو الذي تولى غسله. يعاونه فى ذلك الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن 
الجعفريّ و سلار بن عبد العزيز. كما صرّح هو بذلك في رجاله.' 


اومان الع و 34 
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7 -السيّد المجتبى بن الداعئ بن القاسم الحسينئ. 

7 -السيّد أبو تراب المرتضى -أخو المجتبى المتقدّم -. 

4 -أبو الفرج يعقوب بن إبراهيم البيهقيى» قرأ على السيّد المرتضى قطعة كبيرة 
من ديوان شعره. و أجاز له السيّد رواية جميعه فى ذي القعدة الحرام سنة 107. 

0 أبو الحسن محمّد بن أبي الغنائم على بن أبى الطيّب محمّد. المعروف 
بالنسابة العمري. صاحب المبسوط و المجدى و الشافى و المشجّر. و كلها في 
الشسيئؤ كان يسكن البصيرة و وغل تاه مراراً» اخرها فن سينة 8 4ه 

و قد انتقل من البصرة سنة 4777 ه. فسكن الموصلء و تزوّج بها من بيت آل 
عيسى الهاشمىء و كان قد لقي الشريقَيْن المرتضى و الرضى مراراً. و حضر 
مجالسهما و روى عنهماء و كان حيّاً إلى ما بعد سنة 447 ه. 

7 -أبو الفتح عثمان بن جني, و كان من خواصٌ الشريقيْن أَيَامم مكوثه في 
بغد ان تون فى صقر بي 17 1. 

- زربي بن عين» العالم المتكلّم ؛ و كان من غلمان السيّد المرتضى, له كتاب 
عيون الألة فى الكلام: يتقع فى ١١‏ جزءاً. 

-أبو زيد بن كيابكى الحسينئ الجرجانى . 

9 أبو غانم الغصيمى الهرويّ الشيعي . 

السيّد الحسين بن الحسن بن زيد الجرجانيّ. يروي عن السيّد المرتضى 
كما فى تاريخ إبن عساكر(ج 4, ص 550). 

"١‏ -الشيخ أبو المعالى أحمد ابن قدامة. 

د ابو الس اهدي هيد الله البقات. 

- أبوبكر الخطيب صاحب تاربخ بغداده المتوفى سنة 477 ه. فقد روى 
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و قال فى (ج .'١‏ ص )1١5"‏ من تاريخه عند ترجمة الشريف المرتضى: 
«كتبت عنه). 

4" أبو الحسن الطيوري. 

هذه هي أسماء الأعلام الذين تَلْمَذُوا على الشريف المرتضى, و أخذوا عنه. 
أو تحمّلوا فى الرواية عنه و كتبواء كما ظفرت بهاء ولا أدّعى الاستيعاب الكامل 
ف لد تراه ا ف ل سي ورور ا 
يصِمّ ادعاؤه من أحدٍء فبيننا و بين السيّد الشريف أكثر من تسعة قرون و نصف. 

و إذ قد تعرّفنا على الأعلام الذين أفاد منهم سيّدنا الشريف المرتضى خبراته. 
و رعوا مواهبه و ملكاته, و الذين أفادوا منه, و انتهلوا من مناهل معرفته, و نعموا 
فى الى ركابع بقى غلينا أن كتنف على أراالتفاظ الفكرى الأخرى امد 
الى اتوك شك فيد ادكه أده قاط عرس كانت تمك عن المكة 
الشريف المرتضى أوقاته و تملاً فراغاته. 

فما إن جاز الشريف المرتضى عقود الشباب. حتى تكاملت شخصيّته العلميّة . 
و برع فى مختلف العلوم و الفنون. و طار صيته في الأوساط العلية بو لوي 
ولمع اسمه فى سماء الثقافة العربيّة و الإسلاميّة التى كانت بغداد -عاصمة الخلافة 
العباسيّة ‏ يومذاك تزخر بالعديد العديد من ألوانها. 

فالفترة التي تأهّل فيها الشريف المرتضى لمقامه العلمىّ الرفيع, و اجتذب إليه 
الأنظان كانت من أخضبت لضان رحاس قرم العلمئ أوجه. 
و انبسطت أشعَة العلماء فى : شتّى العلوم و الفنون من فقه و لغةٍ و أدب و تاريخ 
و جغرافية و نقَدٍ و فلسفة؛ و ظهرت في كل هذه الجوانب كتبٌّ. جامعة هى في 
الح ما تزال ‏ حتّى اليوم ‏ تنبض بالحياة و الحركة. 
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وال عق الفتروي نانك وسفن نانع القون اتوت اقبي كنت حا سن 
الشريف المرتضى تنّسم بالعطاء الجزل و الحركة النابضة, فما من شيء كان تعلّمه 
إلا و أفاض بهء و ما من مسألة تطرح عليه إلا و أجاب عنها الجواب الشافي 
الكافي؛ و هو من خلال هذا كله يؤلف و يفتى و يناظر و يستمع لمشاكل الناس. 
تطرح عليه ابتغاء حلهاء و طلباً لرأيه فيها. 

ولقداتجه السيّد الشريف المرتضى -بعد وفاة والده -إلى تثبيت مركزه العلمى 
بكلّ ما و سعه من ذلك. فكان لا يفتأ عن الافادة و الاستفادة, و لا يصرفه شىءٌ 
ع الس دقعو القزاء ةدو اللدوسى و القدويين :و التصففته و القف ا ختصضوضا 
و راعى نبوغه و متعاهد فقهه الشيحٌ المفيد ما يزال فى قيد الحياة» و السيّد في عر 
النشاط و كامل الاستعدادء و الفرصة سانحة, و الوقت مؤات. 

و لقد كانت دوره منتجعاً لأهل العلم و طالبي الفضل و المعرفة. يرتادونها 
للتعلم و المدارسة و الرفادة» و يستريح في رحابها الوافدون عليه من شتّى 
الجهات. بعد أن يكون قد أدماهم السير و أكلّهم المسرى» فكان قلب السيّد 
المرتضى يسعهم كما انّسعت لهم دوره. فهو يغدق عليهم من فيوضه و إفاضاته 
وكام نين خير ندا وززالةميهكا انول الله عله وو حام من موقرر اله 
و الخير العميم» و الثروة الطائلة التى ندر أن أوتيها غيرة من العلماء: 

تلوييقا وقد آثاء اللسمق فقيله._ ان يبال بمعروقهطلى بعاد ة الثاون العرعاء 
إيَاهم. فكان فى ذلك امتداداً حيّاً لجدّه الأعظم الإمام موسى بن جعفر عليهما 
السلامء المعروف ببرّه و عطفه و إحسانه و حنوه. 

والآن و قد علت السنّ بسيّدنا المرتضى. فهو ينهد إلى العقد الخامس من عمره. 


فما أحراه بأن يخلد إلى ما أعدّ له نفسه. و يستنزف فيه بقيّة عمره من قراءة و درس 
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واتألق نوت ا تخالسة العلماءدى المنتقتدية ان معاشرة الروؤساء الجا شين 
خصوصاً و أنّ أخاه الشريف الرضي قائمٌ مقام أبيه فى النقابة و الإمارة و الولاية. 

فكانت هذه السنوات التى بدأت من سنة +٠١‏ هإلى سنة 107 ه سنوات تفرّغ 
عامع د ع ال نك عمو ماله بو الشكرة ون مين يني اعفد قنك اق اانا | حيو 
الشريف محمّد الرضئ؟ حيث تقلد ذلك فى سنة 407ه, و خلع عليه السواد ‏ 
شعار العباسيّين -... و لكن لم تَطْلْ مدّة التفرّغ هذه. فسرعان ما فجع بأخيه 
الشريف الرضن عن غم ر لم يتجاوق 4 عاماً -هى فى أغمار الأميرة ضف عمرء 
و كأنّها أجل مخترم. 

فقد توفى الشريف الرضئ يوم الأحد. السادس من المحرّم. سنة 407. فهدٌ 
موته أخاه المرتضى., و هرّ مشاعره حتَّى كادت روحه تتلف. و لم يعد يتمالك 
على لمعيو (ا عرق ست على مها ونةاييا :: أحيه يل وده عه ليها - 
مضى ماشياً إلى مشهد جدّه الأعظم الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام؛ و مشى 
أبوغالت فخ الملقاو:ولده: و حافتقه و ساكو الو ؤراء:ز الأشرافت و القضاة حفاة: 
و صلى عليه فخر الملك. و دفن فى داره الكائنة فى محلة الكرخ بخط مسجد 
الأنباريتين» و مضى أبو غالب فخر الملك ‏ آخر النهار ‏ بنفسه إلى مشهد الإمام 
الكاظم عليه السلام و ألزم الشريف المرتضى بالعودة إلى داره. و قد عبّر 
الشريف المرتضى عن جزعه على أخيه محمّد الرضي بقصيدةٍ أبان فيها توبجعه 


و تفجعه و ذهوله من ذلك المصاب الجلل بقوله: 


1 اقال فى غاب الاختصز.ض 45:وو لم ير أخوان مثئلهما شرفاً و فضلاً واثبلاً وخبلم؟ 
و رئاسة و تواداً. لما مات الرضئ لم يصلّ عليه المرتضى جزعاً من مشاهدة جنازته و تهالكاً 
عليه فى الحزن...». 
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يَا لَلرَجَالٍ لِفجْعَة جَدَمَتْ يَدِي وَوَدِدْتهَا ذَهَبَثْ عَلَىَ برَاسِئ‎ 
مَا زْلْتُ أَحْرٌ وَرْدَهَا خَنَّى أَنَتْ فَحَسَوْنُهَا فى بَعْضٍ ما أنَا حَاس‎ 
وَمَطَلَتُهَا رَمَتَاَوَلَمًا صمّمث2 لم يُجْدِنِي مَطْلِى وَ طُوْلٍ مِكَابِئ‎ 
لا تَنَكِرُوا مِنْ فيْضٍ ذَمْعِى عَبْرَةَ فالدمُعٌ حَيْرُ مُسَاعِدٍ وَ مُوَاسِئْ‎ 
الوظورد وم ففخ نامر .و تبن فتر طن اراس‎ 
بيتاً و هى بحقٌّ من آي الشعر المأساوي, المعتبر‎ 1١ و القصيدة تقع فى‎ 

بصدق و إخلاص. و المؤيّن بحرارة و لوعة. 
ولم يفقد سيّدنا الشريف المرتضى من يواسيه -رثاءاً -بمصابه بأخيه الرضي . 

فكان سليمان بن فهد الشاعر في جملة من واسى و رثى؛ و لكن غرس نعمة 

الرضى أبا الحسن مهيار بن مرزويه الديلمي كان من أوفى المواسين و أصدق 
الراثين» تعبيراً و حرارة و إخلاصاً. فقد رثى هاديه إلى الحقّ و معلومٌ أن المهيار 
اسلو على بين التريفت الرضئ '. و تخرّج عليه في الأدب و الشعر ‏ بقصيدَئيّن 

إحداهما تقع فى ١/بيتاً.‏ و مطلعها: 
من جَبَ غَاربَ هَائِمٍ وَ اها وَلَوَى لُوْيا اسل مَقَامها 
و الأخرى تقع في # عا ومطفيا: 
أقَرَئْشُ لا لمم أرَاك ةا تَواكَلِي غَاضٌ النّدَئ وَ خلا النَّدِي ' 
ولم يتم على وفاة الشريف الرضئ شهرٌ حتّى بدأت مشاغل السيّد المرتضى 

تتكاثر و مسؤوليّاته تتعاظم شيئاً فشيئاً. فقد عادت مناصب أبيه و أخيه من قبل 


.١‏ لاحظ: ابن الاثير فى الكامل. ج 84ص ١؛‏ وابن الجوزي فى المنتظم» ج /. ص ا 
1 دبو ال المهمار الدديلمى . ج ",اس .١ ١١‏ 
3 دبوان المهيار» ج اوجن 15 
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تخطب و ذَهء و تلقى إليه بأزمّتهاء ولم يعد يمكنه ممانعتها نفسه. و إيثاره العلم و 
المعرفة على مواصلتها. 
نتن غيه إلية الخليفة القادر بالل التتاسق, بعولةامناصيه أبعديبو علد للك فى 
اليوم الثالث من صفر سنة 407. و كتب له بذلك عهداً. و جمع الناس لقراءته في 
الدار الملكيّة. و حضر فخر الملك و الأشراف و القضاة و الفقهاء. و كان فى العهد: 
هذا ما عهد عبد الله و العبّاس أحمد الإمام القادر باللّه اميو لمزم 
عليه السلام إلى على بن الحسين بن موسى العلويّ حين قربته إليه 
الأنساب الزكيّة؛ و قدّمته لديه الأسباب القويّة. و استظل معه بأغصان 
الدوحة الكريمة؛ و اختصٌّ عنده بوسائل الحرمة الوكيدة» فقلّد الحجّ 
الفا . 
فعاد سيّدنا المرتضى يجمع إلى وقار العلم الذي أخذ بكل أطرافه ‏ كمرجع 
عام فى شؤون الدرس و الفتيا و المناظرات: جلال الدين: و بهاء السلطة؛ كتقيب 
ويتىء قطني الحلو تينبو الأشرافان: و كأسرعلن الموضم و[الحرمين اليظتكدية كل 
مهامهماء من الأدارة و حفظ النظام؛ و حماية الأرواح. و سلامة الحجّاج. ثم ولايته 
المظالم و قضاء القضاة هما أيضاً ممّا عرّز جانب السلطة و النفوذ اللذين كانا له. 
وقد رأيت -إفادة للقارئ -أن أتحدّث إليه عن طبيعة السلطة و القيمة المعنوية 
في كل من تلك المناصب التى تولاها: 
١‏ -نقابة النقباء الطالبيين: و هى ولايةٌ عامّة على عموم الطالبيّين؛ يكون نقيبهم 
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و الانتتصاف منهم و لهم. و مؤاخذة الشادّين و المتمرّدين منهم على الأوامر 
الشرعيّة» و توفير الحماية و الدفاع عنهم. و تغطية كافة احتياجاتهم. 

و فوق كل هذا المحافظة على أنسابهم. و صيانتها عن كل ما يخل بالشرف 
و زكاوة الحسب و النسب. 

و من الطبيعئ ‏ لمثل هذه الولاية الهامّة ‏ أن تتوافر فى النقيب كل المميّزات 
الخترة» و أن بولاف كان النقلانات: الأؤزونة ام لوقن الا وو أصاله اميق 
و طيب المحتد, معرّزة بالعلم و الثقافة العامّة. و الخبرة الاداريّة» و أن يكون ذا 
حصن توق افق الكلمة وهزي مجك الخسلفاوين أو لبا لسرن 

و مجمل الكلام: إن النقابة. خلافة مصغرة؛ اضطلع بها سيّدنا المرتضى. فكان 
فيها بمستوى المسؤوليّة. و عند حسن الظن به. 

؟ -إمارة الحاجٌ و الحرمين: كان من مراسم الخلافة أن يحجّ الخليفة بالمسلمين؛ 
فيتابعونه فى حجّه إحراماً و إحلالاً. وإن لم يحجّ الخليفة بنفسه أناب عنه في ذلك 
من أولياء العهود أو اماد أو من ذوي المكانة الاجتماعيّة الملحوظة من شاء. 

و تتلخخص مهامً الأمير في ذلك: بالإشراف على سير الحجّ و مسيرة الحجاج» 
وما يتطلّبه ذلك من إدارة و حمايةٍ و دفاع» فقد كان مسير الحجّاج من الأماكن 
الشاسعة كالعراق و مصر و خراسان. يوغل فى البوادي و الصحاري المترامية التي 
يتقلص فيها نفوذ الحكام المدنيين» و تتععرّض قوافل الحجّاج للعوادي و حوادث 
التهبية و النطلي» 

فمن هنا تحثّم ‏ لتوفير الأمن و السلامة الاحتماء بشخصٍ تناط به هذه 
المهمّة ممّن تتوافر فيه مقوّمات الحماية» من قوّة الشخصيّة, و النفوذ التامَ 
النابعين من الأصالة و المراس السياسئ الحكيم. و أن يكون ذا شعبيّة مطلقة. 


الشريف المرتضىئ و كتابه «الانتصار» ١4‏ 
و مكانة ملحوظة لدى رؤساء القبائل و الزعماء المتنفذين. ليضمن بذلك 
معاونتهم فى حماية مسيرة الحجاج و سلامة أرواحهم و أموالهم. 

ولاية المظالم: و هى أيضاً من المهمّات التى تناط بالأكقاء القديرين من 
ذوى المكانة الاجتماعيّة الملوحظة. المتميّزين بوفور العلم. و رجاحة العقلء و إيثار 
العدل, و الإنصاف و المحبّة و التسامح, مع إحاطة تامّة بفقه كل المسلمين. و خبرة 
ثاقة يعوو القشاقةوبو اضول التعازى بو المرادعاته قاذ الغرفي فى هاذ: 
الولاية هي الاحتكام إليه في الشؤون القضائيّة. و حسم المرافعات التى تكون 
عادة منظورة لقضاة و الحكام الإداريّين... مما لم يتم حسمه أو يتّفق على تنجيزه. 

-قضاء القضاة: و هذه المهمّة ترتبط بسالفتها ارتباطاً عضوياً. و تتّصل 
بروحها انّصالاً مباشراً. فهى فى الواقع رئاسة تمييز الأحكام» و تدقيقها. كنحو ما 
عليه اليوم في ملاك و زارة العدل. ' 

هذه صور إجماليّة عن تلك المهام الإداريّة و القضائيّة الدينيّة؛ التى اضطلع بها 
سيّدنا المرتضى ما يزيد على الثلاثين عاماًء و من قبله أخوه الشريف الرضئ. 
وأبوهها الشريية أبو أ خمة الحسي بو موسي الذي كولاه مرارا كان يتعيلنها 
اعتزاله لها نتيجة ماكان يتعرّض له من مشاكسة بعض الحاكمينء و اضطهادهم له. 

و يرى البعض أن في إشغال السيّد المرتضى لهاته الوظائف و استجابته 
للحاكمين في توليهاء ما يؤاخذ عليه؛ باعتباره ركوناً إلى الظالم. و موادّة له 
و معاونة و تأييداً. و ذلك ما ينبغى أن يرتفع السيّد المرتضى بمقامه عنه. 
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مقدمة ديوانه. ج .١‏ ص -5١‏ 17؛ و الغدير؛ ج 4 ص .504-17١60‏ 





018 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و لكن المتأمّل فى فهرست البصروي لمصئّفات السيّد المرتضى. يرى في 
جملة مصنفاته و هو الثلاثون -من ناحية العدد كتاب جواز الولاية من جهة 
اللاالميري القه م5 :8ه للوزيو انه المقرنيى» المر يط اانه 

و معنى ذلك: أنه يرى شرعيّة التولى و جوازه. و لعله إِنّما رأى ذلك لما يراه 
من غلبة المصلحة في التولى لما يترئّب عليه خصوصاً لمثله. من إحقاق الحقٌّ 
و إبطال الباطلء و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر, و تقَوّي ضعفاء المؤمنين. 
و اشاعيو دفن ستمفة الركؤة و اللسميعانه أعلم. 

و فيما كان الشريف المرتضى يضطلع بهاته المسؤوليّات الضخمة,. التى 
تستنزف الكثير الكثير من وقته و نشاطه إذاً بالقدر المحتوم يفجعه بشيخه و راعي 
تنوف لسغ لفقل الذي تراه اللدسحا عرق كلتم شهر وماق 1 
و السيّد ‏ يومها ‏ يناهز الستّين من العمر. و يضع رجله فى المراقي الأوّل من 
تخرضيه واف المعاضب :#التضاطب التق تكتنك:المرعيّة الدديية العامة عاده 
و قد تأهّل لها فعلاً من بعد شيخه محمّد بن محمّد بن النعمان. قدس سره. 

و بات ينوء بأعبائها الرئاسيّة عبر الثلاثة و العشرين سنة التى استقل فيها بإدارة 
شؤون تلك المرجعيّة العامة» فكانت الناس تفد عليه؛ و تؤمٌ داره» مستنيلية 
و منتجعة؛ و مستفتية و مسترشدةٌ» وهو لا يفتأ من خلال كل هذه المسؤوليّات 
التى أحاطت به يمنحهم بركاته؛ و ينيليهم فيوضاته؛ و يمحضهم النصح 
و الارشاد؛ و يسدي إليهم المعروف. و الرأي الصراح . 

فما من مسألةٍ فى الفقه أو أصوله, أو فى التفسير و آدابه أو فى الفلسفة و ما 
إليها من كلام و علم و نجوم, أو في أسرار اللغة العربية و ما مت إليها من معاني 
التجرو 1 ردي دافن كان انام العرب و حكاياتهم... إلا و كان عنده 
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الفجراك انحا ترود الاي لدي الناشصي و العين التقين كل اللقو سكا نع الل 
غلية فتن انوا المعرفة؛ و مكن له من أسرار العلوم و دقائقه. 

ولقد كان سيّدنا المرتضى_كما يحدّث مؤرّخوه أكثراستيعاباً من غيره لمشاكل 
الأمةاواقفا ناهاءبو اقل بأمورها نو أبضراقى تقتضيصى أدوانها و عاخعاتها: 

وذاروح رياضيّة عالية و فكب قياديٌ ممتازء أَهّلاه للاضطلاع بمسؤوليّات ل 
و التصدّي لقضايا المرجعيّة الدينيّة العامّة» و إدارة شؤونها و كافة إحتياجاتها. 
و نجاح المرجعيّة و التوفيق فى إدارتها إِنّما يعتمد ‏ فيمال إخال ‏ على عوامل 
و مقوّمات أساسيّة كان الشريف المرتضى قد تمكن منهاء و قبض على نواصيها: 

تازه لمعيو ترف ار روعشو نشارة لقنو طني العنتن. 

و نحن إذا تأمّلنا نسبه الشريف لوجدناه الحفيد الخامس للإمام موسى بن 
جعفر عليهما السلام. 

ااطليارة الفنى و اشواق الشعميرة ركه الشعورء و طيب القلبء التي 
ينعكس أثرها ‏ جميعاً على السلوك بوجه عام. 

و قدكان الشريف المرتضى ذا سلوك تميّز بروح المحبّة و العطف و التسامح. 
ونم عن رهافة حسّه و رقة شعوره. و طيبة قلبه و لعل فيما يذكره المؤرّخون عنه 
من قضايا و شواهد على ذلك ما يغنى عن التدليل. 

و لكن و مع هذا أجدني مدفوعاً للاستشهاد بهاتين القضيتينْ الةالقية عدن 
الترقة الآشنيائئة المتمكنة من لوك مئدنا الشريفت المر كي : 

الأول كانه خلكان في تأربخه: أن أبا الحسن الفالي الأديب كانت له 
تفكة فق كتاب الحمهرة لأنن :درين :فى غاية الجودة فدعة الشاحة إلن تبعياء 
فباعها فاشتراها الشريف المرتضى بستّين ديناراً. و لما تصفّحها وجد فيها أبياتا 
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كط ناتهها انى العسين المتكور ةوه هده 

أنِسْتٌ بِهَا عِشْرِيْنَ حَؤْلاً وَ بِعْتُهَا لَقَدْ طَالَ وَجْدِي بَعْدَهَا وَ حَنْنِي 

وَ مَاكَانَ ظَنَي أثنى سَأْبِيْعُهَا وَلَوْ خَلّدَئْنِى فى السُّجُوْنِ دُيُوْنِي 

فَقَلتُ وَلْمْ أشلك سَوَابِقَ عَبْرَةِ مَقَالَهَ كوي القُوَادٍ حَرِيْن: 

«وَ قل تُخْرِج الخاحات ا 1 مالك كترائع فحن رت جهن ضَيِيْن) 

فما كان مق "الشريف المرتفضىء:و:قل .و قفن :على :هاته الأبياث المعترة عن 
كلف الفالى بنسخته. إلا أن أعاد إليه نسخته تلكء تاركاً ثمنها الذي دفع له.' 

الثانية: قصّة ذلك اليهوديّ الذي أضرّ به الجوع, و ألجأته الفاقة إلى أن يحتال 
على تحصيل قوت يحفظ به نفسه, و كان الناس قد قحطوا تلك السنةء فأمّ هذا 
اليهوديّ مجلس السيّد المرتضى واستأذنه في أن يقرأ هو عليه شيئاً من علم النجوم . 

وكانت حيلة هذا اليهودى فى ذلك بارعة ذكيّة, باعتبار أن السيّد كان يجري 
على تلامذته رواتب شهريّة: فأذن له السيّد فى ذلك و أمر له بجائزة تجرى عليه 
كلّ يوم» فقرأ عليه برهةً ثم أسلم على يده' لما لمسه في السيّد من نزعةٍ إنسانيّة 
تدك ياهة الأغقارات الم هتةى الوه . 

١‏ الإحاطة اللازمة و التوفر التامّ على كل صنوف المعرفة و الآداب و العلوم, 
مما ترتكز عليه مهمّة المرجعيّة ارتكازاً 0 

وفعلاً كان الشريف المرتضى جامعاً لكل تلك الكمالات. حيث قد برع في 
كل العلوم و الفنون التى مارسها و حذق فيها. 


.١‏ وفيات الأعيان. ج .١‏ ص 777 طبعة إيران. 
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فكان للناس _بحقٌ -مرجعهم الأعلى إليه يفزعون. و برأيه يستهدون. و بفتياه 
يأخذون و يعملونء و من لم يسعده الحظ بموافاة الشريف و مسائلته كان يبعث 
إليه بما أهمّه و أشكل عليه فيجيبه السيّد جواباً شافياً وافياً. 

فكانت الرسائل و الأسئلة تصله من شْنَّى الجهات و الأقطار الاسلاميّة. كمصر 
و حلب و صيداو جرجان و طرابلس و الموصل و طوس و ميّافارقين, و سواها. 

؛ - يُسر الحالء و بسط اليد بالانفاق بالمعروف. و فعلاً كان الشريف المرتضى 
من أيسر العلماء حالاً» و أثراهم؛ فقد كانت له فيما يذكره أكثر مؤرّخيه أملاك 
و عقارات و قرى تمتد بين بغداد و كربلاء يخترقها نهرٌ كبير يجري إلى الفرات 
تقطعه السفن فى مواسم الزيازاكةون كانت تمار تلك الاشتجان المتهدلة نبها علن 
حافتي النهر طعمة سائغة من الستيّد المرتضى لأولنك العابرين بهذا النهر: لا 
يصدّهم عنها أحدء ولا يمنعهم من اقتطافها مانمٌ »كما عرف عنه, و لعلّه أوّل من 
بدأ ذلك _إجراؤه الرواتب الشهريّة على تلامذته, مما يعينهم على التفرّغ لتحصيل 
العلم و مواصلة الاشتغال به. 

فكان مثلاً للشيخ الطوسئ منه مدّة ثمان و عشرين سنة فى كل شهر ١١‏ ديناراً 
و للقاضى ابن البرّاج مدّة سبع سنوات فى كلّ شهر 8 دنانير» و لعل التفاوت في 
الرواتب إِنّما كان بلحاظ الشأن أو عدد العيال. كما إِنّه بالغ فى رعاية أهل العلم. 
فأوقف قرية من قراه على كاغد للفقهاء . 

وهذا_ صرف الرواتب و تيسير الورق اللازم لطلبة العلم -إن دل على شىء 
فإنّما يدل على ثاقب فكر السيّد. و سديد رأيه. و مدى تحسّسه و شعوره 
بالمعاناة المعيشيّة و ما يعترض سبيل طلبة العلم ‏ الدينيّين ‏ غالباً من مصاعب 
ماديّة و ضوائق معاشيّة. حاول السيّد بعمله هذا أن يضمن لطالب العلم راحة 
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فكره. و يجنبه دواعى القلق. 

فمن الطبيعئَ المحسوس -و كما ورد في بعض الروايات أن النفس إذا 
أحرزت قوتها اطمآنت أن الفكر حين يستريح من معانات تحصيل القَوت 
و تذبير المعيشة »رتجه دمن :دون شك -دبكل ظاقاته لماصمد لهو عكف عليه 

و بهذا و نحوه ممّالم يسعنى بيانه خوف الإطالة كان السيّد المرتضى نمطا فذَأً 
في عالم المرجعيّة الدينيّة» زخرت أدوار حياته بالعطاء الوفر و الخير العميم. 

وكان لنا من تراثه الفكريّ الذي أبدع فيه و جلى ما يدل بوضوح على ما كان 
عليه السيّد المرتضى من وكير علدون و كناداك بو كع را خوقادرة اين وها كما 
المكتنة العريتة و الامتلامتة: 

وها ونا دوه التعاد كم نه ابوان لين كطلائيا ابيع الجر ل 

لانن سنا عا رشلاو الأنير” اللسووض المتردى سيتة شو الطنين ” 
المتودى بية 816/ا قالزنا المرتفد من المحددين على راس المثة الزايعة” 

و تسوقنا المناسبة إلى الحديث عن مؤْلفات السيّد و مصتّفاته و أجوبة المسائل 
التى صدرت عنه... لما لها من الأهمّية البالغة في عمليّة التقييم التي ألمعت إليها 
في أوّل المقدّمة. حيث انطوت على الكثير من جوانب العظمة و الإبداع في ذات 
السيّد و حياته. 

و لكنّ الحديث عنها يطول و يتشعغب. لما تستلزمه طبيعة التحقيق من التثبّبت 
من أسمائهاء و تمييز المفرد منها بالبحث عن المبحوث ضمناً و في الجملة. 


١‏ شرح مشكاة المصاديح, باب الملاحم. 
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لأنى وجدت كثيرين ممّن عنوا بعدها و تبيانها أغمضوا و خلطوا و اشتبهوا. 
و أنا الآن أقدّم لكتاب, تم طبعه منذ أكثر من اسبوعين -فلا يسعنى الإسهاب في 
بيانها و تعدادهاء لذلك آثرت أن أخصٌ الحديث بخصوص المطبوع من آثاره. 
على آمل الغودة إلى 'الاتضيل قن بمنانيية اخترض يونت ارسي إن كناك اللكد 

١‏ _المسائق الناصرييات: واهمى عسازة عن /1] سألة» استعلها الشيريفت 
لعتشت من ققه اناعد الكو ديد انس وق هارو جك هيابع ان 
صحّتها من الكتاب و السنة و الاجماع. و قد طبعت ضمن الجو امع الففهية فى سنة 
"37٠ءو‏ تفع فى 4غ صفحة 

؟ -الانتصار لما انفردت فيه الإمامية: وهو الكتاب الذي نقدّمء و سيأتي 
لفان وك دورط روطع عليه قفي ان قناء للم 

" - الشافى فى الإمامة وإلطال حجج العامة: تصادى فيه السيّد للردٌ على كتاب 
المغنى للقاضى عبد الجبّار المعتزلى, المتوفى سنة 4١0‏ ه. و كان شيخ المعتزلة 
فى عصره. 

و قد طبع على الحجر فى إيران سنة ١70١‏ ه فى جزئين» بمجلَدٍ واحد. 
يبدأ الجزء الأوّل (من ص ١‏ إلى ص )١58‏ و يبدأ الجزء الثاني منها و ينتهى 
بصفحة ( 590). 

و الذي يظهر من كلام سيّدنا المرتضى فى خاتمة الجزء الثاني (ص 250): أنّ 
كتابه هذا لم يكذ يخرج من قلمه الشريف حتّى سار فى البلاد. و تناوله الناس قبل 
كمال الكتاب و تمامه؛ مما أعاق السيّد عن معاودة النظر. و استتمام ما أراده. 
تفادياً من حصول الاختلاف و التفاوت بين نسخ الكتاب. 

وقد رد أبو الحسين البصري أحد شيوخ المعتزلة على كتاب السيّد هذا 


# الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و انتصر للقاضى عبد الجبّار فأمر السيّد تلميذه سلار ابن عبد العزيز بنقضه 
فنقض عليه كما أشرنا إليه فى ترجمة سلار. 

وقد لخص الشيخ الطوسئ تلميذه الآخر كتاب الشافىي, و سمّاه: تلخيص 
الشافى كما ذكره فى الفهرست (ص 2184). و قد طبع هو أيضاً مع الشافى سنة 
الالاااقييق عبد ليع قل الف و لابق 

وقد لخّصه أيضاً السيّد بهاء الدين محمّد المختاري السبزواري الذي كان حيّاً 
فى سنة ١1١١ه‏ بتلخيصين : 

أحدهما باسم: ارتشاف الصافى من سلاف الشافى لخص فيه مطالب الشافي مع 
حذف المكرّرات. 

و الثاني : أخصر منه باسم صفوة الصافى من رغوة الشافى , اقتصر فيه على بيان 
وك مقاصد الشافي من دون تصريح بالاعتراض من القاضي و الجواب عن 
الاقمو ترس شوك قا عد الحكة اليد تشوااب اللزين الترعاتى ل اق 

عيضم اقلم وله ابو قل عرق ناسيب اغتقادة قن ميد أضدول لديز 
ثمّ ما يجب عمله من الشرعيّات التى لا يتأكّد المكلف من وجوبها عليه ؛ لعموم 
البلوى بها و قد أحال المستزيد في أصول الدين على كتابه الذخيرة؛ و كتابه 
الملخص . و على الأوسع منهما المصباح. 

و قد شرح تلميذه شيخ الطائفة الطوسئ جمل العلم و العمل - هذا -كما ذكره 
فى الفهرست (ص 184). و سمّاه: شرح باس بت سين اه 
و العمل. وحيث لم يرج من شرحه إل شرح الأصول منه فقط دون الفروع؛ عبّر 
عنه النجاشئ فى رجاله (ص 188 ب: تمهيذ الأصول: كما شرحه أيضاً القاضى ابن 
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و قد طبع كتاب السيّد هذا في النجف بتحقيق الأستاذ رشيد الصفّار بمطبعة 
النعمان فى ١14‏ صفحة. سنة 17/17 ه. 

4 - غرر الفوائد و درر القلائد: المعروف ب: أمالى السيّد المرتضى. و هى على 
ما قيل: كان السيّد المرتضى يملى هذه الغرر و الدرر على تلامذته فى طريق 
انعد اذ كل فول مدرلا اتشهعيها بالقر تنب اللا سوا ف" 

و قد فرغ السيّد من إملائها يوم الخميس الثامن و العشرين من شهر جمادى 
الأولى سنة 41. ظ 

عتكيلة التررهدة وه طائفة من المببائل الى اختا رسا هما كان بعرضن له 
فى مجالسه فيما بعد و أشار بأن تُضاف إلى الغرر و الدررء نظراً للتشابه بينهما فى 
المنهج و المنحى. و بها يتم كتاب الأمالي , و قد طبعاً معاً فى طهران سنة 171777 ه. 
وفى القاهرة سنة ١7/“‏ ه طبعت الأمالى ملحقة بها التكملة فى مجلدين بتحقيق 
الأستاذ محمّد أبوالفضل إبراهيم؛ كما كانت الهاي قد طبعت في القاهرة سنة 
5 ه بمطبعة السعادة من دون التكملة في أربعة أجزاء بمجلدين مع شروح 
و تعليقات للسيّد محمّد بدر الدين النعسانى الحلبى» و قد اختصر الامابي 57 
عبد الرحمن بن محمّد بن إبراهيم العتائقى. و سمّاه: غرر الغرر و درر الدررء 
و أكمله فى سنة 17577ه. 

- طيف الخيال: طبع بمطبعة الحلبى فى القاهرة سنة ١174‏ ه فى ١١0‏ 
وق مييق الذهاة نادت لكاي مروف يتداد طم ذا المععرد 
بتحقيق الدكتور صلاح خالص سنة 1467 م. و فى القاهرة أيضاً بتحقيق الأستاذ 


.47 الرازي فى الذربعة. ج 17. ص‎ .١ 





١ الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج‎ ١>, 
حسن كامل الصيراض و ,مراجتية الأمتقاة [راهيم الأ جار سيلة 15م‎ 

6-الشيب و الشباب: طبع فى مطبعة الجوائب بالآستانة سنة 1707 ه. فى 44 
صفحة باسم : الشهاب فى الشيب و الشباب. 

رين اسواة ءاره تطع فى ظهران اق متجاديق مدقلل :و لفارت 
الدكتور أبو القاسم كرجى سنة 1717 هء و قد لخص مسائل من الذريعة هذه أبو 
الحسن فريد خراسان» كما ذكره ابن شهر أشوب فى معالم العلماء (ص 07). 

٠‏ -دبوان شعر السيد: الذي حققه و نشره الأستاذ رشيد الصفار المحامى. 
و أخرجه فى ” أقسام بالقاهرة بمطبعة دار إحياء الكتب العربيّة سنة 1408 م مع 
مقدمةٍ ضافية . 

١‏ - سزيه الأيياء و الأثمئّة: و قد أوّل فيه الآيات و الأحاديث الدالة على وقوع 
كبيرة أو صغيرة من الأنبياء و الأئمّة بتأويلات حسنة:ء أبان فيها عن فضله و سعة 
اطلاعه. و بسط يده. و طول باعه. 

لكنّه ربّما أَوَلَ بعض الآيات على مذهب أهل الخلاف» القائلين بعصمة الأنبياء 
بعد البلوغ أو بعد النبوّة لا قبلهاء فلا يستقيم ذلك التأويل على طريقتناء فيظن من 
لا بصيرة له أَنّهِ أوّله على مذهب أهل الحقٌّ. فيتحيّر و يتخبّط . 

ولك كوااهع رسي ارقم احزكيوتت طزيه اناك ونيف قر ريد 
ذكر ما هو الموافق لمذهبنا: أنّه قد قيل إِنّ تلك الأفعال صدرت عنهم فى الصغر. 
فآ ن قات ةذ لك تشقلظ ‏ العينا لة يرق نما أراد سيقو المميالة هدك الفيا ليق مخصيعة 
الأتباء يه اللو قلس شمن 
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و قد طبع على الحجر في إيران سنة 174٠‏ ه. في 184 صفحة؛ و في النجف 
سنة 17207 ه بالمطبعة الحيدريّة؛ و قد اختصره الكراجكئ تلميذ المصئف. كما 
تقدم في ترجمته . 

١‏ -إنقلا البشر من الجبر و القدر: طبع فى طهران سنة 1720١‏ ه؛ و فى النجف 
نشره الأأستاذ عل الخاقانئ سنة 11804 ه. في ١١7‏ صفحة, و طبع بمطبعة الراعى . 
اكير تى الت س5 انهه لاسا الندد تعمد التحسين جد ضوع 
رسائل للشريف المرتضى من ص 07 إلى ص 178., و قد يكون العلامة الحلى 
(المتوفى سنة 177ه) ترسّم خطأ سيّدنا المرتضى.ء فألف كتابه استقصاء النظر في 
القضاء و القدرء الذي نشره الأأستاذ الخاقانئ مع إثقاذ اإبشر. 

”" الحدود و الحقائق: فى تعريف المصطلحات الشرعيّة. طبع فى‎ ١ 
صفحة بمطبعة جامعة مشهد بايران» ضمن مجموعة أربع رسائل نشرتها الجامعة.‎ 
و قيل: إنّ الكفعمى المتوفى سنة 400 قد اختصره.‎ 

5 شرح الفصيدة البائية للسيّد الجحميري؛ طبعت فى القاهرة باسم شرح 
التضييذة لمهت ةيةه 110 :غنم مجموعة »وافن ببروت أخخيرا, 

١‏ اام الود ره طبع فى بغداد ضمن المجموعة الثانية من نفائشس 
المخطوطات فى أربع صفحات سنة 19104 م. 

7 -المقنع فى الغيبة: ألفه للوزير أبى القاسم الحسين بن على بن الحسين 
المغربي (المتوفى سنة 18؛ ه). كما ألف له رسالة في الولاية عن الجائر سنة 
06ه. 

و قد طبع المقنع فى حاشية درر الفرائد في شرح الفوائد (من ص 544 إلى 
ص 707) على الحجر فى إيران سنة 1714 هء و لعله المطبوع فى ضمن كلمات 
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المحفقين باسم: مسالة وجيزة فى الغيبة( من ص 140 إلى ص )١197‏ سنة 17106. 
وقد أشرياه د اتاد الح مكحن البداسين» فين المجموعة 
الرابعة من نفائس المخطوطات, المطبوعة ببغداد سنة 191400 م. بمطبعة المعارف . 
١‏ رسالة فى أحكام أهل الآخرة: طبعت ضمن كلمات المحفقين فى طهران: 
سنة ١16‏ ه(من ص ١98‏ إلى ص ,)3١7‏ كما طبعت بعد ذلك فى حاشية 
درر الفرائد فى شرح الفوائد سنة 1719 ه(امن ص ١07‏ إلى ص 2717 . 
و أخميراً فى النجف بمطبعة الآداب سنة ١187‏ هء» ضمن مجموعة رسائل 
فريك المرتضى عن عن 11الن فى )زتره الجا اليقوا | خع الخسي» 
8 د رسالة فى العضمة: طبعك ضِمن كلمات المحفقين ننه 1ه على 
الصفحة ٠‏ و لعلّها المطبوعة في أمالي البتد رج لضي 17 الى 1 
تفضيل الأبياء على الملاتكة: طبعت فى الأماللي (ج 7, من ص ”777 إلى 
ص 709 التى حقّقها الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهيم» بعنوان: مسألة في تفضيل 
الأثبياء على الملائكة, كما طبعت أخيراً فى النجف بمطبعة الآداب. سنة 17/5 ه. 
ضمن مجموعة أربع رسائل للشريف المرتضى (من ص ١١‏ الى ص 35). 
المنع عن تفضيل الملائكة على الاثيياء: طبعت ضمن مجموعة رسائل 
الشريف المرتضىء بمطبعة الآداب فى النجف سنة 787١1ه(من‏ ص"3 إلى 
ص 28). 
١‏ مجموعة فى فنون من علم الكلام: نشرها العلامة الشيخ محمّد حسن آل 
ياسين ضمن المجموعة الخامسة من نفائس المخطوطاتء» و طبعت ببغداد سنه 


4/8 فز يورطفة المعارفت: 
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7١‏ الفصول المختارة: ذكره الكنتوري (المتوفى سنة 17187 ه) في كشف 
الحجب (ص 467., برقم 1079) باسم: الفصولء و تقدم -منه ‏ باسم: الفصول 
اسع ةن كان الس اوجن اكات لقيو بو التعاتين لمكن المر تعد ف القكبها 
من الكتاناق المدكو تح نوهها (أسغافه الع السديد» وعم فى بعزقية طعت 
ثلاث مرّات فى المطبعة الحيدريّة, آخرها سنة 17١‏ هفى النجف الأشرف ( فى 
71 صفحة). منسوباً إلى الشيخ المفيد. 

ولكن من يلاحظ مثلاً:(ص 87, 77/4108 و 184) من الكتاب يدرك بنفسه 
أن الكتاب :هو من عمل السثد: المبرتفى :و اتتكابه» خضوضاً بقرنة اما اجاء فى 
(ص )١‏ من قوله: 

نال تدك للد أن اجيم لله :فصوي مو كنيع نينا ود لان القن 
أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان _أدام اللّه عرّه في المجالس : 
و نكتاً من كتابه المعروف ب: العيون و المحاسن ء لتستريح إلى قراءته في 
سفرك, و تنشر ذكره فى مستقرّك و بلدك. 

مما يظهر منه أن السيّد انتتخب هذه الفصول فى حياة شيخه المفيد. رحمة 
اذمل 

هذا ما تيسّر لي الاطّلاع عليه فعلاً من المطبوع من آثار سيّدنا الشريف 
المرتضى. و من أراد الاستزادة عن بقيّة آثاره. فعليه بملاحظة ما ذكره تلميذه 
النجاشئّ فى رجاله ((ص 155 و تلميدة الاير الشيخ الطوسئ فى 
الفهرست(ص 177-17190)., وابن شهر اأشوب فى معالم العلماء (ص 74 -١7)؛‏ 
واعبان الشيعة (ج ١؛.‏ ص 90١)؛‏ و الغدير (ج 4. ص 570 -513)؛ و مقدمة 


الأمالى (ج .١‏ ص 7١1372-1)؛‏ و مقدّمة الصفار لدبوان المرتضى (ج .١‏ ص7١١)‏ 
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سوى ما يجده مبثوثاً منها فى أجزاء الذريعة للطهراني حسب أوائلها. 

و قد توفي سيّدنا أبوالقاسم علي بن الحسين المرتضىء و لحق بالرفيق 
الأعلى؛ يوم الخامس و العشرين من شهر ربيع الأول سنة 477 كما عليه 
أكثر مؤرّخيه. 

واقل تر ان اغيزلة تلهنته انو العتاى الحند وه عه الداشوو وفعة الشرويت 
أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفريّ؛ و سلار بن عبد العزيز الديلمي» كما مرّت 
الإشارة إلى ذلك فى تراجمهم . 

و صلَى عليه ولده أبو جعفر محمّدء و دفن في داره. ثمّ نقل بعد ذلك إلى 
كربلاء. فدفن فى جوار جدّه الحسين بن على عليهما السلام, مع أبيه الشريف أبي 
اعم الخعوي و انيه الشريفي ان لعن سدكة الرقض وافلا اللا رو اسه 

وكانت قبورهم ظاهرة مشهورة» حسبما ذكره ابن عِنْبةِ فى عمدة الطالب 
(ص .)١١6‏ 


ا ات 


[مع كتابه الانتصار ] 

و إلى الحديث عن الانتصار ‏ موضوع التقديم أنتقل بالقارئ الكريم ... 

و لكي نلج - أنا و القارئ في رحاب الانتصار و ننعم بظلاله؛ لابد لنا من 
الألماء امون سيدا عل :ذلك ويفى: 

لفن نكر و اسلوا: 

"- فى رحاب الانتصار و ظلاله . 

' الانتصار و الفقه المقارن و علم الخلاف, و ما هما؟ 

غ ‏ طبعاته» و الحديث عن هذه الطبعة. 
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١[‏ -الانتصار فكرةٌ و أسلوبا] 
أ-فكرته 
-لغةٌ -: الامتناع من الظالم, الاستظهار على الخصم. ' 

وقد بيكون اختبارالستد كلمة الاتتضيار عتوانا لكتانه إتمااجاء من وح دلول 
هذه الكلمة؛ فهو فى الواقع لا يعدو هذه المحاولة, لأنا نجده مبنيّاً على أساس 
هذين المبدأين المشروعين : الامتناع من الظالم. و الاستظهار على الخصم. 

فمهمّة الكتاب -كما تبدو من خلاله -: تجلية حقائق فقهيّة ذات مساس 
مذهبى, كادت أن تنطمس معالمهاء و تنبهم من جراء تلكم المؤثرات العاطفيّة 

و ساعد عليهما فترات الاضطهاد و المحن المذهبيّة. حيث شُنع عليهم بأَنّهم 
انفردوا بمسائل أفتوا بهاء لم يكن لهم فيها موافق من غيرهم. مما يمّهد 
لفكرة الابتداع عندهم, و بالتالى عزل فقههم عن فقه بقيّة المذاهب الأخرى. 
وكان ذلك بالفعل . 

فالفترة التي كتب فيها السيّد انتصاره هذا كانت أوليات القرن الخامسء. و من 
وقف على تأريخ تلك الفترة من مراجعه أدرك جيّداً أنها كانت فترة تطاحن 
واشتعال مذهبيّين. 

ومن هنا تحتّم على السيّد المرتضى و قد عاش هذه المرارات. و عانى من 
ويلاتها - أن يتصدّى لتقويم تلك الآراء التى شذت و اشتطت بأصحابها عن جادّة 
العبواني قابرى الدع وقافي أزلناك المكاويو اعلاش تابن كانه هذا 


.١6 المنجد. ص 887, ع ”, الطبعة‎ .١ 


ليل الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
بعد أن أبدى الوزير عميد الدولة رغبته فى ذلك. 
ويغلب على ظَنَّى أنه أبو سعد محمّد بن الحسين بن عبد الرحيم. المتوفى سنة 
9 هه و ليس هو عميد الدولة أبا نصر الكندري النيسابوري, المتوفى سنة 445. 
كما ةكرف درل الضفعة الأول لألى وحدت الووير ا باسعلا المذكور هيم لاتويلةة 
من مديح السيّد له و إطرائه إِيّاه - في ديوانه - أقرب صل و أكثر موادةً له و محبة: 
حيث مدحه بست قصائد التقت بمجموعها على حبّه والثناء عليه و الاشادة بهء مما 
يكشف عن شذة الاخلاص له و عمق المحبّة له فى نفسه. فقد مدحه بقصيدة بائيّة 
هي في القسم الأوّل من ديوانه (ص .23١6‏ و بقصيدةٍ خائيّة فى (ص .)186١‏ 
و أخرى مثلها في (ص 184)» و بقصيدة داليّة في (ص ©54١٠‏ و بأخرى مثلها في 
(ص 277208 كما وردت قصيدة ميميّةِ فى مدحه فى القسم الثالث (ص 518). 
وقد أعرب السيّد فى مقدّمة كتابه هذا عن دواعى تأليفه له و بواعثه بقوله: 
اسن قا هه ها رديه اللحقيرة لكام اميق بان المساذا 
الفقهيّة التى شنع بها على الشيعة الإماميّة, و ادُعى عليهم مخالفة 
الإجماعء و أكثرها موافقٌ فيه الشيعة غيرهم من العلماء و الفقهاء 
المتقدمين أو المتأخرين. وما ليس لهم فيه موافقٌ من غيرهم, فعليه من 
الأدلّة الواضحة و الحجج اللائحة» ما يغنى عن وفاق الموافق. و لا 
يوحش معه مخلاف المخالف. و أن أبيّن ذلك و أفصّله» و أزيل الشبهة 
010 
ثم حدّد طريقته فى الاستدلال على صحّة ما ذهب إليه الإماميّة من الرأي بقوله : 


.٠١اأو‎ 6 الانتصار. ص‎ ١ 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ه14 
وممًا يجب تقديمه -فهو الأصل الذي عليه يتفرّع ما نحن بسبيله. و منه 
يتشعب أن الشناعة إِنّما تجب فى المذهب الذي لا دليل عليه يعضده. 
ولاحجّة لقائله فيه؛ فإنٌ الباطل هو العاري من الحجج و البيّنات. البريّ 
مرخ الدلالاات: 
فأماها علية دلبل يتغضدة» و ححكة تند :فهو الحق البقيونء ولا بشينه 
الخلاف فيه؛ و قله عدد القائل به. كما لا ينفع فى الأول الاتّفاق عليه 
و كثرة عدد الذاهب إليه و إِنّما يسأل الذاهب إلى مذهب عن دلالته 
على صحّته و حجّته القائدة له إليه, لا عمّن يوافقه فيه أو يخالفه. 
على أنّه لا أحد من فقهاء الأمصار إلا و هو ذاهبٌ إلى مذاهب تفرّد بها. 
و مخالفوه كلهم على خلافها. 

و تمهيد السيّد و توطئته هذه فيما يبدو لى - تأكيدٌ منه على النيّة الصادقة. 
و الإخلاص في تحرّي الحقيقة» الباعثيّن لتصنيف هذا الكتاب. و تركيز بالغ على 
أضالة ل أى ىرو كيف لمقتتع ةو اصتوله: 
فالرأي إِنّما يزكّيه دليله و مستنده, لذلك كان على السيّد المرتضى -و هو ينهد 

إلى مهمّة دفاعيّة تصحيحيّة بناءة مخلصة, يحدوه إليها الأمل فى التقريب بين 

مذاهب المسلمين و طوائفهم» و يدفعه إليها الشعور الصادق بضرورة اجتثاث كل 

جذور التمرّق و الانقسام بين الأخوة في الدين الواحد. رائده فى ذلك رعاية 

المصلحة العامّة؛ و غايته الخير للجميع أن يحدّد لنا من الأوّل خخطه العام فى 

الاستدلال. و يرسم لنا خطوطه و معالمه. 


هذه فكرة الانتصار. كما بدت لى من خلال قراءتى له. و أما عن : 


كما الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


ب أسلوبه 

اتدوحتهم كت ييدان الميريى ساعن 1 البعزقات اق ا يكن 
أن تؤثر على الغاية» و تخل بالقصد و الغرض. مع التزام تقليدي في طريقة 
العرض . حيث يبتديء من مسائل الطهارة؛ و ينتهى بمسائل المواريث. 

كل ذلك بروح رياضيّةِ ممتازة» و معنويّة عالية» و شجاعة فائقة» و إصرار تام 
على التزام الرأيء و تبنّى الفكرة على أساس علمئّ رصين. 

و لقك:تضسلن ذلف نا يراذة المتتان:التن انقرةنيها الاعامتة :و نهى :أ كد عددا مه 
تلك التى ظُّنّ انفرادهم بهاء حيث يبدأ عنوان المسألة -إن كانت من التي انفرد بها 
الإماميّة ‏ بالاعتراف الصريح بأنّهم قد انفردوا بهاء و ذلك فيما إخاله إصرارٌ ينم 
عن شعور بالأصالة, و قناعة تائة فيكة رابهو ضوات د هه : 

كما أنّ إيراده للمسائل المظنون انفراد الاماميّة بها -و هى دون تلك عدداً ‏ يكشف 
وروطليةة الالكتاتة لبعد اندو نمه مار كةو يه اانه مه ةله ترمو ناته 

و قد أحصيت تلكم المسائل التى انفرد بها الإماميّة» مما أورده السيّد في كتابه. 
فكانت (707 مسألة) فى كلا الجزئين» فى الجزء الأوّل منها ( 175 مسألة)؛ و في 
الجزء الثانى ١١18(‏ مسألة). 

و المسائل المظنونة» فكانت ( 87 مسألة) فى كلا الجزئين» فى الجزء الأوّل 
منها ( 70 مسألة)» و فى الجزء الثانى (77 مسألة). 

و على هذا يكون مجموع كل المسائل التى اشتمل عليها كتاب الانتصار: (17"1 
مسألة). 

قن الها لتحت كهانه الكتتص امعد فينة + الى حي اقب وروت فيه 


الاشارة إلى مسائل أهل الموصل الفقهية, الواردة فى سنة عشرين و أربعمئة, 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١1‏ 
كما فى (ص 31) و قد تكرّر فيه ذكر هذه المسائل فى الصفحات .17-١7(‏ 158. 
.)3١‏ 

عافن لزه ممحدوطة الخرف سن كنب مدل تاد أصول الفقه. كما فى ((صفحة 
ور صفحة 004؛ و جواب مسائل الى عبد الله !بن التبان(في ص 1)؛ وكتاب 
مسائق الخلاف فى الصفحات (4-48. 1١4‏ -/ال 33-17١‏ 734-78 0 فى 
فوضغية61١1)1ز‏ كتاب المنانا الغ ديات كمافن (الضفحة 117 

و فى( ص )١58‏ أشار إلى جواب مسألةٍ كان أجاب عن الخبر الذي يروى بأن 
ولد الزنا لا يدخل الجئة. كما أشار فى (ص 387) إلى مسألة منفردة كان أملاها 
و تكلم فيها على شىء أخطأ فيه الفضل بن شاذان فى المواريث. 
"في رحاب الانتصار و ظلاله 

وقد تخلل ذلك تحقيقات أدبيّة و لغويّة و فقهيّة, لم يشأ السيّد أن يغفلها 
إتماماً للفائدة. ففي (صفحة ١‏ كلام على الإعراب بالمجاورة؛ و فى (ص ؟١١)‏ 
تحقيق الفرق بين المسح و الغسل ؛ و فى (ص )١١8‏ توجيه معنى إعارة الفروج ؛ 
و فى (ص )١51‏ وجوب العدّة على المطلقة الآيسة. و التى لم تبلغ المحيض ؛ 
وفى (ص )١101-101‏ تحقيق القرء ؛ و فى (ص )١190-101‏ تحقيق مذة الحمل ؛ 
وفى(ص )١1١1-‏ تحقيق معنى كلمة «حين»؛ و فى (ص 11 )١‏ تحقيق معنى 
النذر؛ و في (ص )167-١170‏ تحقيقٌ حول بيع أَمّ الولد؛ و فى (ص 184-185) 
تحقيق معنى قوله تعالى : 8 مُكَلْبِينَ؛4؛ و فى (ص )181-1١860‏ تحقيق حول الكلب 
المعلّم ؛ و في (ص 187) تحقيق المراد بقوله تعالى: مِأَُجِلّ لَكُمْ ضَيّدُ البخرٍ 
طناك مانن القن لتايس افزلم عن العفو لوكا 


ىما الانتصار لما انفردت به الامامية /حج ١‏ 


الجنين ذكاة أمّه؛ و فى (ص )١1494-6‏ تحقيقٌ لغوىٌّ عن الغبيراء. الفقاع. 
الأسكركة واف ا 287 )مسقي معني الباقىن». 

كمالع كذ كفل ران ان يعدن يفن كته وى إن كنان قو الرأى: مسخسلفت 
معه في المنحى و المنهج. ما دامت الغاية تحرّي الحقيقة و إصابة الواقع» و إلى 
القارئ الكريم ثبتا بأسماء طائفة من أعلام الرأي و الفقه ممّن ورد ذكرهم في 


الانتصار و هم: 

١-إبراهيم‏ النخعي اش يوسفة 

؟-ابن جريح خا يني جيل 

لانن اتسورمة -إسحاق بن راهويه 
بابق غلية 1د اسن 

فدابق القسعم :7« الحي الصو 

كدابوا ساق العوورق 1 الحسن ين زياد 

أبوبكر الصير في الحسن بن صالح بن حي 
ا 31 5 و خناة ين انن سليمان 
1-أبو حنيفة 4 داود بن على الإصبهاني 
٠-أبو‏ جعفر الطحاوي 6 -ربيعة 

اأداسض الويين دقر 

5 +أبوالزناة _الزهري 

عابو العالية الساجى 


5 أبو على الجبّائي 


06 أبو سعيد الخدري 


-سعيدل بن الحسية 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» 1/01 


الادوسفيان التوو 7غ عكرمة 

”ا سلمة بن الأكوع ا عرزن غيل العدنة 

7_الشافعى 6:-مالك 

الشعبى 5 ره ان لملين 

طاووس /اغ - محمد بن جرير الطبري 

5 _عائشة 8 محمد بن الحسن الشيباني 

10 عبد اللّه بن الزبير 14 محمد بن سيرين 

الأداعية اللدون من 6-_المزنى 

4 وعبية اللذون الحسة ١0-_مسروق‏ 

+ -عبد الملك ابن يعلى قاضى البصرة 0١‏ المغيرةبن شعبة 

١غ‏ -عروةبن الزبير 67 -_الليث بن سعد 

7غ _عطاء 5 الأوزاعي... و سواهم كثيرون. 
و قد يعمد أحياناً إلى ذكر المصدرء فيشير إليه و إلى صاحبه. كما فعل ذلك 

بالنسبة إلى : 


١.كتاب‏ اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي' حيث صرّح بذلك في 


.١‏ وهو أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الفقيه الحنفى. انتهت إليه رئاسة 
أعيساك الى سلدفة بمعدر يبو كان :افو لوعي قر علي لعز ني ا شود و كا ماله 
فقا لد يوما و الهلا سام حاف حوري قيب أن مخعار :قن للق وق[ الى من عقي 
أبي عمران الحنفي واشتغل عليه؛ فلما صدّف مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم ‏ يعنى المزني 
- لو كان حيّاً لكر عن يمينه. و قد صدّف كتباً مفيدة منها: أحكام القران واختلاف العلمء. 
و معانى الأثارو الشروط,. وله تاربخ كبيير. وغير ذلك. و الطحاوي نسبة إلى طحا قرية بصعيد 
مصر. و قد كانت ولادته بها فى سنة 774 ه. و توفى سنة ١77ه‏ و دفن بالقرافة. 
انظر: ترجمته في الكنى و الألقاب (ج اوه "107) وليك السطعة الحدو رن الى دده 
7 ه. و فى داثرة المعارف(ج 5. ص 3417). 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ١96 
.)١6 الصفحات (285 ١؛ 6 علل‎ 
١ ْ م‎ 5 0 . 3 
3 5 ءِ‎ 0 5 
7 
. ؛. وكتاب اختلاف الفقهاء للساجى‎ 
3 ع‎ 
وكتاب من لا يحضره الفقيه لابى جعفر محمد بن على ابن بابويه القمىّ.‎ 6 
و قبل أن يأخذ السيد المرتضى فى بيان تكلم المسائل التى انفرد بها الإمامية أو‎ 
ظنّ انفرادهم بهاء أخذ فى بيان ما يجب تقديمه و الإحاطة به مسبقاً عن طبيعة‎ 
الأدلّة التى اعتمد عليها الاماميّة, و احتجّوا بها فيما ذهبوا إليهء فتقال:‎ 
وممًا يجب علمه أن حجّة الإماميّة فى صواب جميع ما انفردت به أو‎ 
شاركت فيه غيرها من الفقهاء هى: إجماعها عليه؛ لأنّ إجماعها حجّة‎ 
ان أبوغيو اللهالفقيه التحشن التعدادئ الشوقى ني :135 عله تصائات متها تان ادير الكين‎ 
و السير الصغير فى الفقه. و الجامع الكبير و الجامع الصغير فى الفروع و غيرها. لاحظ: هدية‎ 
.8 العارفين. ج 7. ص‎ 
المعروف بالجصّاص الرازي الحنفي, ولد سنة 0ه و توفى سنة ٠ه من تصانيفه:‎ .” 
أحكام القرآن ثلاث مجلّدات. مطبوع فى مطبعة الأوقاف سنة 1778 هو شرح المناسك‎ 
أبو يحيى زكريًا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عديّ بن عبد الرحمن بن أبيض‎ ." 
بن الديلم بن باسل بن ضبّة الضبّى, المعروف بالساجى الحافظ. محدّث البصرة؛ توفي‎ 
ص */ا8.‎ 
المعروف بالشيخ الصدوق. المولود بقم بعد سنة 0ه. والمتوفى سنه 1 م ترجمه‎ 03 
سماحة سيّدي آية اللّه الوالد (دام ظلّه) فى مقدّمة كتاب من لا بحضره الفقيه. الطبعة الرابعة في‎ 
صفحة؛ و قد سّعدت بالإسهام في‎ ٠١ النجف سنة 11577 ه ترجمةً ضافيةٌ وافية» تقع فى‎ 


7 تحفيقه و د تصحيحه . 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١9١‏ 
قافلعا م ورؤلالة نوسي للع دان اهناف إن :ذلك ظاهر تعاب الله 
فاليء ا وظاريقة اخرى تويعب الدلمرو كدر لتقيو وى شهلا رولا 
تنضاف إلى أخرىء و إلا ففى إجماعهم كفاية. ' 

بهذه العبارات الآنفة عرّفنا السيّد المرتضى ‏ قدّس سره - قيمة الإجماع الذي 

يحتجّ و يستدل به الإماميّة . 

و قد يسأل سائلٌ عن سبب إيثارهم الإجماع دليلاً على ما سواه من باقى الأدلّة. 

و تخصيصه بالذكر من بينهاء فيجيبه عن ذلك بقوله: 

و إِنّما قلنا إن إجماعهم حجّة لأنّ فى إجماع الإماميّة قول الإمام 
الذي دلّت العقول على أنّ كلّ زمان لا يخلو منه, و أنّه معصومٌ لا يجوز 
عليه الخطأ في قولٍ و لا فعل؛ فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجّة 
وكلناد قاتلعا ” 
ومن هذا الوجه أيضاً كان إصرار السيّد المرتضى على الإجماع و اعتماده دليلاً 
أكثر من غيره من الأدلة التى قد يتمسّك بها تأييداً و إسناداً للإجماع, حقٌ لا تكاد 

مسألة من مسائل الانتصار إلا و يكون الإجماع مدركها الآوّل. و دليلها المعوّل. 

و لقد كنت أود أن أتحدّث إلى القارئ الكريم -بشىء من الإسهاب -عن دليل 
الإجماع و عن أقسامه. و عن الحجّة منها دون غيره؛ و عن اختلاف مباني 
الأصحاب و تفسيراتهم لأقسام الإجماع. ثم عن إجماعات سيّدنا المرتضى 

بالذات. و عن ماهيتها و مدى اعتبار الأصحاب لها و اعتمادهم عليها؛ 

امد 





بدح الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
ليدرك بعدها وجه استعمال السيّد لهذه الإجماعات فى تلكم المسائل. لكن ضيق 
الوقت عاقنى عن ذلك . 

كما أن السكوت عن هذه الجهة أمر لا ترضاه نفسى. و لا يبرّره التقديم لكتاب 
اعتمد كل الاعتماد على الإجماع. بل قد يكون ذلك ضرورةٌ تقتضيها طبيعة 
التقديم لكتاب الانتصار بالذات . 

لهذا ائات ان أقتفيت العدوف عن إجماعات السيّد بالمقدار الذي يتّسع له وقتىي 
فعلاً. و يفيد منه القارئ الكريم فى تكوين فكرة عامّة و انطباع جلئَ عن إجماعات 
لح الفرس ىراه حل فى تنانا كران سعومها حت نا عتر تيد 
مشايخنا العظام الشيخ المرتضى الأنصاري فى فرائده من (ص 47 - 14. طبعة 
جاب اندسحيدرى) فقا نه :قل كردن بو أ وقريب :و كلذ نتاكنيه لقي البيخين أسك الله 
الكاظمى فى كتابه كشف القناع» فهو بحن دراسة تكاف ان تكوان مسستوعنة: 

لقد أفصح السيّد المرتضى عن سبب إيثاره الإجماع دليلاً فيما مرّ منه آنفاً في 
قوله: «لأنْ فى إجماع الاماميّة قول الاناد ابو هوا بمطاع عليه ردن ا صولتان 
بالإجماع الدخولي -نسبة إلى دخول قول الإمام في أقوال المُجمِعين. 

و أكّد على قيمة هذا الإجماع, و نوّه به فى غير هذا الكتاب من بقيّة كتبه ذات 
العلاقة و أحال فى التفصيل عليها كأجوبة المسائل التكنيات؛ و أجوبة المسائل 
الموصلبات الفقهية و غيرهاء حيث أشبع البحث و استقصاه؛ و أجاب على كل 
سؤالٍ يسئل عنه؛ و حسم كل شبهةٍ تعترض فيه و بيّن كيف الطريق إلى العلم بن 
قول الإمام المعصوم فى جملة أقوال الإماميّة» و كيف السبيل إلى أن نعرف مذاهبه 


وازافق شف لا ندهوتخمه و غتنةافن أسوال غيعة بر اسقط عجي ترج رقول: 
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مالا أعرفة كلك أعرك مله" 
وقد قال فى كتابه الدربعة: 
و الصحيح الذي نذهب إليه: أن قولنا اجماعٌ اما أن يكون واقعاً على 
عم الأمك أو صلى المزيدن متهي أ ويعلى العليناء قلعا يراعى فيه 
إجماعهم. و على كلّ الأقسام لا بد من أن يكون قول الإمام المعصوم 
داكا الاين عن تون سن الجن الم وتدني و اكه العساما د 
فالاسم مشتملٌ عليه؛ وما يقول به المعصوم لا يكون إلا حجّة و حمّاً.' 

و بمثل هذا قال فى نصرة الرؤية و إنطال القول بالعدد: (... والاجماع عندنا 
حك وخر اقول الالقا قيفي" 

و فى الجواب عمّا يمكن أن يقوله قائلٌ: من أين لنا أن نعرف بدخول قول 
الإمام فى أقوال المجمعين؟ خصوصاً و أنكم لا ترون ضرورة معرفة أشخاص 
المجمعين بأعيانهم و أسمائهم . 

قال فى الرسّيئات و هى مسائل الشريف الرسّي -ما محضّله: 

إن قول إمام الزمان في كل حادثةٍ, لا بدٌ أن يكون فى أقوال علماء 
الإماميّة. و ليس كل عالم منهم نعلمه بعينه. بل من نعلمه على سبيل 
الجملة أكثر ممّن عرفناه بالتفصيل. 
ثم قال ما لفظه : 
فإذا قيل لنا: فلعل الإمام لأنكم لا تعرفونه بعينه يخالف علماء الإماميّة 
.١‏ لاحظ:(ص 610 من الانتصارا 


”. الذريعة إلى أصول الشربعة. ج .١‏ ص 77/1. طبعة طهران منشورات دانشكاه. 
3 فى المنهول عنه فى كشف القناع. ص 1 .7١‏ 
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فيما اتّفقوا عليه. 
قلنا: لو خالفهم لما علمنا ضرورة اتّفاق علماء الإماميّة -الذين هو واحدٌ 
منهم ‏ على هذه المذاهب المخصوصة. و هل الإمام إلا أحد علماء 
الإماميّة و كواحدٍ من العلماء الذين لا نعرفهم بنسب و لااسم؟ 
و نحن إذا ادّعينا إجماع الإماميّة أو غيرها على مذهب من المذاهب. فما 
نخص بهذه الدعوى من عرفناه باسمه و نسبه. دون من لم نعرفه. بل 
العلم بالاثفاق عامٌ لمن عرفناه مفصّلاًء و لمن لم نعرفه على هذا الوجه. 
و ليس يجب إذا كان إمام الزمان غير متميّز الشخص و لا معروف العين - 
أن لا يكون معروف المذهب و مميّز المقالة, لأنّ هذا القول يقتضى أن 
كل من لم نعرفه من علماء الإماميّة أو علماء غيرهم من الفرق. فإنا لا 
عرق ملاهيف و الاتجداق ولا لشمورو بد سد لا نلف ام" 

هذه نبذةٌ وجيزة عن الإجماع عند السيّد المرتضى الذي احتجّ به فى مسائل 
الانتصارء يبقى مخالفة بعض من صرّح بمخالفتهم من الإماميّة» ألا تكون قادحة 
فى صحة ادعاء الإجماع و تماميته؟ 
و جواب هذا تكمّل السيّد ببيانه فى غير مورد من الانتصارء ففى مسألةٍ أنه لا 

تجب الزكاة إلا فى تسعة أصناف الواردة فى (ص ©7295) قال فى (ص 77): 
فإن قيل: كيف تدذعون إجماع الامامية؟ و ابن الجنيد يخالف فى ذلك» 
و يذهب إلى أن الزكاة واجبة فى جميع الحبوب التى تخرجها الأرض» 
و إن زادت على التسعة أصناف التى ذ كرتموهاء و روى فى ذلك أخباراً 


.4١ كشف القناع. ص‎ .١ 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» ١‏ 
كثيرة عن أئمّتهم عليهم السلام» و ذكر أن يونس كان يذهب إلى ذلك . 
قلنا: لا اعتبار بيشذوذ ابن الجنيد, و لا يونس و إن كان يوافقه. و الظاهر 
من مذهب الإماميّة ما حكيناه. و قد تقدم إجماع الإماميّة و تأخر عن ابن 
الجنيد و يونس. و الأخبار التى تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طريق 
الشيعة الإماميّة معارضة بأظهر و أكثر و أقوى منها من رواياتهم 
المعروفة المشهورة. 

و بمثله قال في مسألةٍ أخرى في بعض نصب الإبل (ص 8١‏ و في مسألة 
الفرار من الزكاة (ص ”87) . 

كما صرّح فى مسألة أنه لاشفعة مع تعدد الشركاء الواردة فى (ص )١١7‏ بتقدّم 
الاجماع على ابن الجنيد و ابن بابويه. و عدم الاعتبار بخلافهماء لمعلوميّة نسبهما. 

وكذلك أفاد في مسألة جواز حكم الحاكم بعلمه (ص 117) بتقدّم الإجماع على 
ابن الجنيد و تأخَره عنه, و لم يعتدٌ بكلامه في تحقيق من يسمع كلامه أوَّلاً من 

الخصمين (ص 7558). و فى قبول شهادة العبد(ص 35517). فادّعى الإجماع فيهما. 

و قد تابع السيّد المرتضى فى اعتبار الإجماع الدخولى غيدُ واحدٍ من الأعلام. 
كالسيّد ابن زهرة, و المحمّق ابن سعيد, و العلامة, و الشهيدَيّنء و لعل السيّد تأثر 
في ذلك برأي أستاذه الشيخ المفيد. 

و قد نقل أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفى سنة 0917) فى 
كتاب المنتظم (ج 8. ص )1١١‏ عند ترجمته للسيّد المرتضى مسائل من كتاب 
الانتصار قال: 

وله تصانيف على مذهب الشيعة, فمنها كتابهم و لعله كتابه -الذي ذ كر 


١41 
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عقيلء و أنا أذكر هاهنا شيئاً منها. 

فمنها: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض و لا من نبات الأرض. 
كالصوف و الجلود و الوبر' ؛ و أن الاستجمار لا يجزي في البول. 
بل في الغائط ؛ و أن الكتابيتات حرامٌ ؛ و أنّ الطلاق المعلّق على شرط 
لاا يتقع. و إن وجد شرطه ؛ و أن الطلاق لا يقع إلا بحضور شاهدين 
ولق #وكع صلب إن قن كذ فامراكم طنالل لع يكن يما ! 
و أن النذرلا ينعقد إذا كان مشروطاً بقدوم مسافر أو شفاء مريض' ؛ 
و أنّ مَن نام عن صلاة العشاء إلى أنْ يمضى نصف الليل وجب عليه إذا 
استيقظ القضاء و أن يصبح صائماً كفّارة لذلك”؛ و أنّ المرأة إذا جرّت 
شعرها فعليها كمّارة قتل الخطأ '؛ و أنّ من شقٌ ثوبه في موت ابن له أو 
روح قله كنار ومين قو امن تزوّج إمراة و لها زوج وهولا يعلم 


7 ا 9 أيقك, للنية 5 0 
لزمه ان يتصدق بخمسة دراهم ؛و أن قطع السارق من اصول 
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الأصابع '؛ و أنّ ذبائح أهل الكتاب محرّمة ؛ و اشترطوا فى الذبح 
استقبال القبله ؛ و كل طعام تولاه اليهود و النصارى و من قطع بكفره 
فحرامٌ ل سد ال عمد تخرق الإجماع. 

اليك ابن اجوز كلمع فيه غتاء: المذاففة بق بولنااعيلى حدية العيرق 
للإجماع؛ دون إطلاق الكلام و الحكم من غير شاهدٍ و بيان. 
"_الانتصار و الفقه المقارن و علم الخلاف , وما هما؟ 

يعرف الفقه المقارن بتعريفين: الأول : اجمع الآزاء الميختلقة فى المسائل 

الفقهيّة على صعيدٍ واحد. دون إجراء موازنة بينها». 

و الثانى : «جمع الآراء الفقهثة المشتلفة »ى 'تقييهها:و المؤازنة بيتها بالتماسن 

أدلتها و ترجيح بعضها على بعض . 

و هو بهذا المعنى الثاني يكون أقرب إلى ما كان يسمّيه الباحثون من القدامى 

بعلم الخلاف أو علم الخلافيّات» كما ينضح ذلك من تعريفهم له. 

فقد عرّفه هيل الوصول إلى علم الأصول أَنّه: «علمٌ يقتدر به على حفظ 

الأحكام الفرعيّة المختلف فيها بين الأئمّة أو هدمها بتقرير الحجج الشرعيّة و 

فوادح الأدلة). 

و الخلافي كما يقول فى المصدر نفسه هو: (إمّا مجيبٌ يحفظ وضعاً شرعياً 

.597 ةلأسملا7”0١ لاحظ ج ”.ص‎ .١ 
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أو سائل يهدم ذلك». 

و جهات الالتقاء بينهما إِنّما هى فى عرض أراء الفقهاء و الموازنة بينها. و إن 
كانا يفترقان فى قربهما من الموضوعيّة فى البحث و بعدهما عنها. 

فالخلافى كما يوحى به قولهم: «إما مجيبٌ يحفظ وضعاً شرعيّاً أو سائل يهدم 
ذلك» يفترض آراء مسبقة يراد له تقريرها و تعزيزها و هدم ما عداهاء فوظيفته 
وظيفة جدلئ لا يهمّه الواقع بقدرما يهمّه انتصاره فى مقام المجادلة و الخصومة. 
أو وظيفة محام يضع نفسه طرفاً في الدعوى للدفاع عمّن يتوكل عنه. ولا يهمّه 
مالك أن عون مرك ترد ان الراك ارريعيد ا عله 

بينما يأخذ المقارن وظيفة الحاكم الذي يعتبر نفسه مسؤولاً عن فحص جميع 
الوثائق و تقييمهاء و التماس أقربها للواقع تمهيداً لإصدار حكمه. و لا يهمّه أن 
تح ا ا ا سم اذاه 
البجارقة عاك فوم ها وى ا 

وهدا التعويق اى التاق د يتضل اتضالا مباشراً جموحة السيل المرتضى 
و دوره فى الانتصارء فإنّه عندما يُعنون مسألة ماء لا يكتفي بسوق الدليل 
و إطلاق الحكم. بل يعمد إلى عرض الآراء فى تلك المسألة و من ثم موازنتها 
قصداً لالتماس الأمثل منهاء من دون تقيّدِ بمسبقاته. و التزام بمبانيه فى تلك 
ساني تدرويت ع نلك للها حي در اي اضر ابد الع اي 
ونقوس قن يراوه الال 

كما فعل لك في مسألة الربا , بين الوالد و الولدء و بين الزوج و زوجته. و بين 


.14 ١7 السيّد محمّد تقى الحكيم: الأصول العامة للفقه المقارن. ص‎ .١ 
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الذمّى و المسلم. و بين العبد و مولاه؛ التي كان نتأوّل: اخبارها على أن المراد 
بذلك و إن كان لفظ الخبر بمعنى الأمر كأنّه قال: «يجب أن لا يقع بين من ذ كرناه 
ربا» و بعد التأمّل رجع عن ذلك. و وافق ما عليه الأصحاب؛ نظراً لكونهم 
مُجمعين على نفى الربا بين من تقدذم ذكرهم, و غير مختلفين فيه في وقتٍ من 
الأوقات. خصوصاً و هو يرى حجَّيّة إجماعهم. و إذا ثبت أنه حجّة يخصّ بمثله 
ظاهر القرآن. 

و بناءاً على هذا قال: «والصحيح نفى الربا بين من ذكرناه».' 

و يلوح لى أن السيّد المرتضى بعمله هذا في الانتصار يكون أوّل من خطا 
خطوةٌ بِيَنهَ في إشاعة الفقه المقارن و تعميمه, بتصنيفه فيه كتاباً تتتظم فيه كل 
أبواب الفقه. من العبادات و المعاملات, و العقود و الايقاعات. و الجدود 
والديات و المواريث. 

كنا دوك نيك ل ا باط الفقه المنار و ان و يي داك 
طريقة الاختزال الرياضيّة. لكن من دون إخلالٍ فى كيفيّة العرض. و لا إبهام فى 
الحجّة و الدليل. | 

فثمّة موسوعات فقهيّة إماميّة مقارنة سوى الانتصار مثل: الخلاف للشيخ 
الطوسي. و التذكرة للعلامة الحلى. و سواها مما توسّع فيه مصنّفوهاء و بسطوا 
الكلام في مسائلها. 

و يذكر فى ترجمة الشيخ المفيد ‏ قدّس سرّه ‏ أنه ألف بالتماس من تلميذه 
السيّد المرتضى كتاب الإعلام فيما الفقت عليه الإمامية من الأحكام مما افقت 


١‏ لاحظ: ج .ص 5٠‏ من الانتصار. 
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العامّة على خلافهم فيه, في تمام أبواب الفقه.' 

ولكم تمئّيت -وما زلت أتمنّى على المرجعيّة الدينيّة في النجف الأشرف أن 
تبادر إلى تحقيق هذا الكتاب و أمثاله» و تيسيره لطلبة العلم و تعميمه على معاهد 
العلم الدينيّة؛ و إلزام طلابها بمدارسته, كيما يتوفروا على فقَهِ مقارن هم اليوم 
أحوج إليه من أمس. لما فى ذلك من أثر فعّال فى التقريب. و بلورة الفقه الإمامي 
من بين سائر أنماط الفقه السائدة. 

و ادغو اللفغلها اه 9 اليوم الذي يكون فيه تدارس الفقه مقارناً شيئاً 
طبيعيًاً سائداً فى عموم حوزاتنا الدينيّة, كما أتطلع و بإخلاص أيضاً إلى جيل من 
الفقهاء العقا ردوب كلهي العبا لدو انعا إن ها الله 
> طبعات الانتصار و الحديث عن هذه الطبعة 

فأوّل ما طبع الانتصار كان في سنة 17175 هء طبعه محبّ الخير و ناشر الفضيلة: 
محمّد باقر ضمن الجوامع الفقهية بطهران» على الحجرء و بعد 79 سنة طبع ثانية 
بايران طبعة مستقلّة على الحجر سنة 1710 هء و لم يطبع سوى هاتين الطبعتين 
على ما تحمّق عندي الآن. 

و لعل ما يذكره المستشرق جولد تسيهر فى كتابه العقيدة و الشريعة فى الإسلام 
من أنّ الانتصار مطبوعٌ طبعة حجر فى بومباي [سنة] 211210 ناظر إلى هذه الطبعة, 
و اشتبه في تعيين محل الطبع » فكتب بومباي بدل إيران. 

والآن و قد مرّ على طبعة إيران هذه أكثر من 76 سنة دعت الحاجة بل 


3 الخظا اما كه يناعنة تكذى آرة"الله الواله دام :ظله) فى ترنعية انديع مغن فى مقدمة 
كتاب تهذيب الأحكام, ج ١‏ ص 77؛ الطبعة الثانية في النجف الأشرف. سنة 17/17 ه. 


الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار» 6 


و مسّت - إلى إعادة طبع الانتصار. و تيسيره للقرّاء. استمراراً لهدف السيّد من 
تأليفه. و اقتفاءاً لأثره فى التقريب و الإصلاح و تعميم الخير. 
و لقد كنت أتمنّى أن يكون الإخراج هذه المرّة موائماً لروح العصر الفنّية. 
و فعلاً كان إلى حدٌّ ما وكم كان حسناً لو وضع الأخ الكتبى لمسائل الانتصار أرقاماً 
تخصّ كل مسألة مسألة» مع تسلسل عامٌ لمجموعها و قد قوبلت هذه النسخة على 
مصوّرةٍ من الانتصار بخط أبي الحسين علي بن إبراهيم بن الحسن بن موسى 
الفراهاني سنة 04١‏ ه. و تفع في 97 ورقة. 
كماكنت قابلتها على مخطوطة في مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة في النجيف 
الأشرف. تقع فى 7١4‏ صفحة فى كل صفحة ١8‏ سطراً طولها 5 / ٠١‏ س 
و العرض ١١‏ سء تاريخ الفراغ من كتابة الجزء الأوّل منها عصر يوم الأربعاء. 
منتصف شهر ذي القعدة الحرام ٠١17‏ فى قصبة راج محل . 
و فى آخر الجزء الثانى : 
تمّ الفراغ بعون الملك الوهّاب على يد أقلّ الخليقة محمّد شفيع 
فيروزابادي فى يوم الخميس منتصف شهر ذي الحجّة الحرام؛ في بلدة 
بتنهء سنة /ال/ ١٠١‏ ه. 
وكانت هذه النسخة لا تخلو من نقصٍِ و تشويش فى بعض العبارات؛ لعلها 
نشأت من كون كاتبها في حالة السفر. كما صرّح بذلك فى خاتمة الجزء الأوّل 
حيث قال: «وقت توجه ولايت قلمى شد». و فى خاتمة الجزء الثاني قال: «وقت 
توجه ولايت كتابت نمود». 
لذلك لم نتشججع ‏ أنا و الأخ الكتبى ‏ على استتمام المقابلة على هذه 
النسخة المذكورة؛ و قد كان حرص الأخ الكدين بالغاً على تفادي الأخطاء 


.6" الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
المطبعيّة مؤثراً أن يكون تصحيح الملازم معى. و لكنّى كنت أنقطع لمشاغلى 
أحياناً» و ختاماً أسأل اللّه لنا و للأخ الكتبى دوام التوفيق و القبول. و هو حسبنا و 
نعم الوكيل . 


بختد :رهن الدوسوالكسان 
النجف الأشرف 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة 





مكح مد ل ا ور ا لك اه أ ساس ا امامل 


[مقدّمة المؤلف] 


بسم اللَّهِ الرحمن الرحيم ' 

الم الما سرون حَق مت و صرف من بن باطِلٍ ستدع. لال 
الاأزاوا حب ماري هي وعد عاق سيو الأنبياء و أفضَّلِهِم 

اك وط اكار ضر يك اهلف الذوع تشاكوا مناه 
واتء َبَعُوا مَحابّه. و حَفِظوا مِن التبديلٍ و التغيير' شريعَتّه و بَيّنوا مُجِمَّلها. و فسَّروا 
مُشْكِلهاء و أقاموا دعامّهاء و قَرَبّوا مَرامَها؛ و سَّلامُهِ و تَحِيّانّه. 

اما بعد فإنى مُمتَبِلٌ ما رَسَمَتهٌ الحَضرَةٌ السامية الوزيريّة العميديّة ‏ أدام الله 
قلط انرو اعلن اذا شأئها و مَكائها من بان المسائِلٍ الفقهيّة التي شُنّعَ بها 
على القنيعة الافامنة: داعي ا لسع وأكتّدها رافق فيه اله الشيعة 


علا : 


فين «طء ص. ج"): + او به نستعين». و فى «ك): +«رت يسّر لاتمامه يا كريم». 
. في «أ. ج»: «صلواته). 

". فى «أ ك»: + «خلقه». 

. في «أجء ط): «أكملهم». 

6. في «طء صص. ك:: «و المعالم». 

فى «ط. ك»: «التغيّر). 

: في «ب) و مطبوع النجف: «موافقى». 


يس 


و 


2 


>, 


6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


ف عرق تيون اراد لراسح والاتدى الاتعزما تعن وان الفرازن. 
راكارع كيت وأذدامدة للقي انمعلهدو اريزا اليه 
وها أنا ذا مُْتَدِئٌّ بذلك. و مُعِتَمِدٌ مِن الإيجاز و الاختصار مالا يُخِلٌ بمّهِبٌ و إن 
كان ارين عن اكقاى تتش إلى مانو ايدان بوبنا تروققى اينف اده 
التوووة التكتتيو اميت ١‏ 
و مما يَجبٌ تَقديمّه - فهو الأصل الذي عليه يَتَمَرَعٌ ما نحن بسبيله و منه 


وه هر 


5 الشناعَةَ إنّما تَجبٌ فى المّذهب الذي لا دليل عليه يَعصَدَهُ 6»ولا 


حُجةَ لقائله فيه؛ فإنَّ الباطِلٌ هو العاري مِن الحجَج و البيّنات, البَريءٌ مِن الدلالات. 


تأثاها علية و[ لطيو وه تسد هُ نهو الخ البقية وول تَظدة الشتلاف 


. 2 20 35 َم عر 7/7 للم هي شام 5 
فيه و قلة عدد القاثل بهء كما لا يَنفَعٌ فى ' الاوّلٍ الاتفاق عليه. و كثرة عدد الذاهيب 


م 42 ٠‏ 8 2 ِ / 7 2 9 
إليه. وإنما يسال الذاهب إلى مَذهب عن دلالته على صحته و حجته القائدة له 


إليه. لا عمّن يُوَافِمَه فيه أو يُخَالِفُه. 


على أنّه لا أحَدَ مِن فقّهاء الأمصار إلا و هو ذاهِبٌ إلى مَذَاهِبَ تَفَجَدَ بها. 





.١‏ فى «ب» و مطبوع النجف: «أَبيّن). 


؟. فى «ط): «(اأعتصمت و استعنت». 


2 


ين «طء صء ك)»: «الأن)». 

1 في لأ ج): - (ايعضده). 

6. فى «أ): ايعمده). 

8 «صء. ط»): - «فى». 

: 3 «صص»: «الأقل». 

كت «طء ص» و حاشية «ك): «دلالة». 


ف م 5 


مقدّمة المؤلّف 1" 
و مُخالفوه كُلّهُم على نجلافها؛ فكيف جارَّتِ الشّناعةٌ على الشيعة بالمّذاهِب التى 
تفُرّدوا بها. و لم يُشَنّ على كُلّ فقيهِ -كأبي حنيفة و الشافعيٌ ' ومالك ومّن جر 
عن رَمانهم _بالمذاهب التى ََوَد بهاء و كُلّ الفقهاء على نجلافه فيها؟! 

وما القَرقُ بين ما انقَرَدت به الشيعةً مِن المَذاهِب التى لا مُوافِقّ لهم فيها. 


.١‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه. و قيل: ابن كاوس الكوفي التميمي مولى بني 
تيم الله بن ثعلبة» و قيل: بنى قفلء. من أبناء فارسء و قيل: كابل من مدينة نساء إمام 
المذهب الحنفي. رأى أنساً و روى عن عطاء و عاصم و السبيعى و حمّاد بن أبي سليمان 
و غيرهم, و روى عنه زفربن الهذيل و الحسن بن زياد اللؤلؤي و أبو يوسف القاضى 
و القسناق: له الككلمة المشهورة زولا السيقاة لواف التعمان عقوا الى سف تيده 
على الإمام الصادق عليه السلام: له الفقه الأكبر و العالم و المتعلّم؛ و رسالته إلى البستي. ولك 
سنة ١٠8/ه.‏ و قيل: غير ذلك. و مات سنة ١٠6١ه.‏ الفهر ست للنديم. ص 6 7 تاريخ بغداد. 
ج 1لء ص 770 الرقم /9791؛ سير أعلام البلا ج 1 . ص 2790 الرقم *177؛ مختصر التحفة 
الإثنا عشربة للالوسيء ص 8/. 

؟. أبو عبد الله محمّد بن إدريس بن العيّاس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد 
يزيد إمام المذهب الشافعي, تفقّه على مسلم بن خالد الزنجي و مالك بن أنسء وحدّث عن 
عمّه محمّد بن على و عبد العزيز بن الماجشون و إسماعيل بن جعفر و إبراهيم بن سعد 
وشدرطي وو سلف ص جمد بو الحنية فز | و صنت و الويطى: وللنقة 1610 قي ركسي 
١4‏ ه. ناريخ بغداد, ج ”. ص 08. الرقم 4014؛ سير أعلام النبلاه. ج ٠‏ ص ٠‏ الرقم ١؛‏ 
طبقات الشافعية الكبرى. ج ؟. ص ١"؛‏ تهذيب التهذيب» ج 94. ص 77, الرقم 8 

*: أب و عبك الله مالك ين أنش بن مالك بن أبى.غامر بن عمرو ين الحارث الأضبحى الحميرى 
العلانين انام :وان الوجرك لسك لقنس طني الات وتعى ديه روك عن الأذاء بعر بد 
محمد الصادق عليه السلام وعامرين عيذ الله ين الزيير وتافع و الرتهرى:زاتعينم بن عند اللهبو 
زيد بن أسلم و غيرهم. و روى عنه ابن المبارك و القطان و ابن المهديّ و ابن وهب و يحيى بن 
سعيد الانصاري و يزيد بن عبد الله بن الهاد و غيرهم. مات سنة ١74‏ ه. تهذيب التهذبب. 
ج .٠١‏ ص 0. الرقم !؛ طبقات الفقهاء. ص 47؛ تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 7507 الرقم 19. 

. من قوله: «و ما الفرق بين ما انفردت» إلى هنا: - «دص». 
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الكن الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


و بِينَ ما انقَرَدَ به أبو حنيقَةَ أو الشافعئ مِن المذاهِب التى لا مُوَافِقَ له فيها؟! 

فإن قالوا: الفرقٌ بِينَ الأمرّين أن كُلُ مَذْهَبٍ تَقَرَدَ به أبو حنيقَة فله مُوافِقٌ مِن 
فقهاء أهل الكوفةٍ فيه أو من السَّلَفِ المتَقَدّم و كذلك ما تَقَوَدَ ‏ به الشافعئٌ له فيه 
تافقو" من اهن الهجاز وين الكلفيو و ليقن كلالك الشيعة: 

قلنا: ليس كُلْ مَذَهَب تَفَرَد به أبو حنيفةً أو الشافعئ يُعلَمُ أنّ أهل الكوفة أو" أهل 
الججاز أو السَّلَفَ قَائْلونَ به. 

و إن ادع ذلك - دون ما هو مَعلومٌ مُسَلّمُ غَيرُ مُنارّع فيه فالشيعة أيضاً 
تدعويق شزوي أن مَذَاهِبَّها التي الترذك هيا عى كدان جَعَفَرٍ بن 
محمَدٍ الصادق. و محمَدٍ بن علي الباق و على بن الحسين زين العابدينٌ 
عليهم السلام» بل تُروي هذه المَذَاهِتَ عن أمير المؤمنين عليئ ' - صلوات 
لوانتيو لوو ناليم هاجكوا لبس ين ذلك دنا اموه لأس ,حيلف 
و الشافعيت” و فلان و فلانء أو أنزلوهم على أُقَلٌّ الأحوالٍ مَنزِلَةَ ابن 0 





.١‏ فى «صء طء ك): «و». 

1 5 «بء ج:»: «موافقون). 

1 فى «ج»: «انفرد). 

4 في 01 ط. ص» و حاشية «ك» و مطبوع النجف: «موافق». 

6. فى «ج. ط. صء ك) و مطبوع النجف: الواو. 

ا 0: «والشيعة». 

/ا. في «صء طء ك) و حاشية «ج») و مطبوع النجف: + «بن 0 طالب». 

8. فى «ص. ط): و مطبوع النجف: «للشافعى». 

4. أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الذهلى الشيباني المروزي 
ثم البغدادي. خرجت به أمّه من مرو و هى حامل فولدته ببغداد و بها طلب العلم. ذكره الشيخ 


»« 


مقدّمة المؤلف 2 


َ اه" توه م‎ 0 0 0 58 ١ 
وداود و محمدٍ بن جرير الطبريٌ فيمًا انفرّدوا بى فإتكم تعدذوبهم خلافا فيما‎ 


7 و 4 مر 2< َِ 7 ٠‏ رد م 6 
انفرّدوا به ٠ولا‏ تعدونَ الشيعة خلافا فيما انفرّدوا به. و هذا ظلمُ لهم و حَيّف عليهم. 


<> الطوسيى فيمن روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. روى عن بشر بن المفضّل و إسماعيل 
بن عليّة و سفيان بن عيينة و جرير و إبراهيم بن سعد و غيرهم. و روى عنه البخاري و مسلم 
أبو داود و غيرهم. له كتابه المعروف بالمسند. ولد سنة ١14‏ ه. و مات سنة 74١‏ ه. رجال 
.١‏ أبو سليمان داود بن على بن داود بن خلف الإصفهانى البغدادي. هو أوّل من استعمل 
قول الظاهرء لقب بالظاهرىّ لقوله بأخذ معنى القرآن و الحديث الظاهر دون الباطن. 
نصر السجستانى و أبو سعيد الحسن بن عبيد اللّه له كتب منها: الإيضاح و الإفصاح 
والعوى :و البثنات و غيرها:ولنالكوفة عبن + مسو نكأ كاد فنات سنة 17م 
اج 317 ص 37 الرقم 66 
؟. محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ابو جعفر الطبريء. المفسّر. صاحب 
التصانيف أشهرها التفسير و التأريخ. و أحد الأئمّة. ولد بآمل طبرستان سنة 174ه. و أكثر 
عبد الملك و آخرينء و روى عنه محمد بن عبد الله الشافعى و مَخلّد بن جعفر و أحمد بن 
الحنابلة. ذكره النجاشى و الشيخ فى فهرستهماء و قال النجاشى: عامّىَ له كتاب الردّ على 
الحرقوصية. ذكر طرق خبر يوم الغدير. رجال النجاشى. ص 27527 الرقم 814 الفهر ست 
7 فى ١صص):‏ - «فإكم تعذونهم خلافاً فيماانفردوابه). 


. فى اب »): (اتحيّف). 
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علض الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 

على أن مِن مذاهب أبى حنيقة التى استَدرَكَها بالقياس مالا يُمكنّه أن يَدَعَِ أن 
له فى القولٍ بها سَلَّفاً مِن الصّحابة و لا التابعينَ» و لو شِئنا لأشّرنا إلى فروع كثيرة له 
هذه الضفة فكيك لم تشتعوا' عليه رأنة اذهك لز بها لم يدهت إليه اد قيلت 
و شَنْعنُم على الشيعة بمثل ذلك؟! 

فان قالوا: الْمَرقُ بينَ الأمرّين دان اباعفيفة وان 5 بمذاهِب قاده 
إليها القِياش "وا ساك تاجيا كز ملك العمان لجر اتير 
السَّلفِ ذِكنٌ و لاسَبَقَ لها حك و لا خاضٌ فيها أهل العلم فيَنْعَقِدَ فيها إجماع أو 
غلافه و الشيعة نزوت بعذافت تخالف.ها غلمنا اججماء الخلف كليم على 
خلافٍ قولهم فيها. 

قلنا: قد مضئ أنَّ دعواكم إجماعاً مُتَقَدّماً على خلافٍ ما : تقوله الشيعةٌ عاريّةٌ مِن 
بُرهانء و أن القومّ يُسنِدونَ مَذَاهِبَهم إلى جماعة مِن السّلّفٍ يخْرِجٌ قَولّهم 
و خلافهم تلك المَسألةَ مِن أن تكونَ إجماعاً على خلا مَذاهِبهم. 

و 5 3 5 و أء و2 0 

و بعدٌء فإذا سّلّمَ لكم ذلك على ما فيه فيَجبٌ أن تَعْدُوا الشيعةً خلافاً فيما 

انقَرّدوا به فيما' يُخَالِفُ مَذاهِبَ أبي حنيقَةَ التى استَدرَكَها بالقياسء و لا سَلَّمَ له 


فيها و لا إجماء 5 تَقَدّمَ عليها. و ما ئراكم تَعْدُونَهم خلافاً فى شىء مما انمَرَدوا به 


“لت 


. في لاض 2 و مطبوع النجف: «لم يشتعوا». 
؟. فى «طء. ص»: «انفرد». 

3 في الج): -«القياس». 

. فى «ط): + «عليكم). 

: ان ماو النجف: «تعذروا». 

.١‏ فى «ب): (ممأ»). 


لمها 


زى 


مقدّمة المؤلف "1١‏ 
ولا تُنَوّعون ' ذلك, حَسَبٌ ما أفضَّى ' الكلامٌ الآن إليه. 

على أنكم تَعتَدُونَ بخلاف داود بن علي و محمَدٍ بن جرير و ابن حَنبَلٍ 
في المَسائِلٍ التي تََدَدوا بها. و عندكم أنَّ الإجماع السالِف منعقد على خلافها. 
و تُناظِرِونّهم عليهاء فأن لا أسقَطْتُمُ الاعتداد بهم فى الخلا و المُناظَرَةَ لهم 
في هذه المَسائْلٍ كما فَعَلتم مع الشيعة؟ أو أجِرَيتُمْ الشيعة مجراهم فى الاعتداد 
و المُناظرَة؟ 

فإن قالوا: لو كان ما تَدّعيه ' الشيعةٌ فى مذاهِبٍ الصادق و الباقِر عليهما السلام 
حَقَاً لوَجَبَ أن نَعَلَّمّه كما عَلِموه و يَزولٌ الخِلاف فيه مِنَا؛ كما عَلِمَتِ الشيعة 
بمَذاهِب سَلَفِنا مِن أبى حنيفة و الشافعئَ و غَيرهما ممّن تَقَدَمَهما. 

قلنا: ليس يَجبٌ أن يَعلّمَ الأجانِبٌ و الأباعِدٌ مِن مَذْهَب العالِم ما" يَعلَمُه أصحابه 
و خلصاوؤٌُه و مُلازموه و مُؤانٍسوهء و لهذا لا نَعلَمُ كثيراً مِن مَذَاهِبِ أ حنيفة 
و إِنّما يَعلَّمُها' أصحابه و المُتَمُونَ إليه؛ فمّن هو أخصٌ بالصادق و الباقر عليهما 
السلام مِن أصحابهما و شيعَتِهما أعلّمُ بِمَذاهِبهما مِمّن لِيسّت له هذه الصفةٌ معهما 
عليهما السلام. 

على أنا لا نَعلّمُ كُثِيراً مِن المّذاهِبٍ التي يَدّعيها مُخالِفونا مَذهَباً لأمير المؤمنينَ ‏ 
.١‏ 7 يفرّعون». و فى «ط» و حاشية «ك» و مطبوع النجف: «لا يسوّغون). 
.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «اقتضى». 


0 في «أج» والمطبوع: «يذعيه). 
0 اج ا «كماأ». 


6. فى «صص. ك»: «مأ). 
55 أ“ و مطبوع النجف: «ممًا يعلمه». 


ا 
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سلررف اله عله مو زوق حدق مك علوت يما ترووة وها" لكر 
فعُذرُهم في أنا لا نَعلَّمُ ذلك هو عُذرنا في أن" لم يَعلَمُوا المَذاهِبَ التي تَذَّعيها 
و نَحكيها عن أمير المؤمنينَ عليه السلام و عُلَْماءِ أبنائه صلواتٌ الله عليهم؛ 
التستزرووانيها كاز وا 

ثم نقول لهم: كيف علمنا صحّة ما تحكونه مَذْهَباً لأبى حنيفة و الشافعئٌ و لم 
َعلّم ذلك في كُلَ ما تَدَّعونّه مذهباً لأمير ير المؤمنينَ عليه السلام؟ 

فمُرفكم بِينَ الأمرّين هو قرقنا , بِينَ العلم العام بمَذَاهِبٍ أبي حنيفة و أمثاله. 
و وقوع الاشتباء في كير مِن مَذاهِبٍ أَيِمتَنا عليهم السلام. 

و بعدُ فليس تجري مَذاهِبٌ من قوله حُجَّة فى العلم بها مَجرئ مَذاهِبٍ مَن 
ليس قولّه بحجّ؛ و لهذا لا نرف مَذَاهِبَ' النبيئن صلّى الله عليه و آله ' في كثير من 
أحكام الشريعة, كما نَعلَمٌ مَذَاهِبَ كَثيرٍ مِن ن أصحابه فيها. ٠‏ و كُما نَعلَمُ مَذْاهِبَ أبي 
عدف نافدر قن قلاف السيائل و لعل فى للعدها ١‏ تنا اليه 

ثم يقال لمَن يُخالِفنا: إذا كان الإجماعٌ عندّكم على ضَربَينِ: إجماعٌ العُلَماءِ فيما 
لا مَدخَلٌ للعامّة فيه. و الضَّربٌ الآخر: إجماعٌ الأمّة مِن عالِم و عامَرئ, فألا راعَيتم 
كلد اليد فى لعماع القلما مرو جما عاقتيع فى شما الأززر وهم الجلوة 
تع انسل الوص الح الزغرة ف ماك الماع لهال 
.١‏ فى «بء. ج» و المطبوع: - «ضد ما). 

. فى «طء ص ): الا نعرف». 


8 في «ط): «أنّهم). 
ين © ص. ط) و مطبوع النجف: «بمذاهب)». 


6 فى 1 و مطبوع النجف: +«و أهل بيته). 


فإن قالوا: خِلافُهُم الخاصٌ ' معلومٌ لا ريبَ فيه. و إِنّما الكلامُ في أنَّ الاجماعَ 
على خلاف ما ذَهَبوا إليه قد سَبَىَ. 

فقد تَقَدّمَ مِن الكلام على هذا الفصل ما فيه كِفايةٌ. 

و إن قالوا: إنّما لم تَعَدَ بهم في الإجماع؛ لأنهم على بدّع و ضلالات" يَخْوَح 
مَن اعِتَقّدّها مِن أن يُعتَدّ به في خلافٍ . 

قلنا: لا تَخرْجوا عن قانونٍ الكلام في فروع الفقهء و تمزجوه بغيره مما يَحوج 
إلى الكلام في أُصولٍ الدّيانات 5-0 تَستَعْفُونَ أبدأً مِن الخَوضٍ فيهاء و أكتّركم 
و الغالبُ عليكم ليس مِن رجالها. 

ولا تُدَّكٌرونا' فى هذا الباب ما قد تَرَكنا الإلمام' به مُقَارَبَة و مُساهَلَةٌ؛ فأنتم' 
تعلّمون أن الشيعة الإماميّة تعتقدٌ فيمّن يُحالقُها في الأصول ما يَمنَعُ من أن يراعئ 
قوله في إجماع المُسلمِينَ أو خلافِه '. و يَنتّهُونَ' في ذلك إلى غاياتٍ بعيدةٍ لا 
هو" فبهم إليهاء فإئكم إذا َلثم اغاية اعتقّدتم فيهمأنْهم أصحابٌ بدّع ييكونون 
بها فسّاقاًء ولا تَنتَهونَ إلى الكّفِرٍ و الفاسقٌ عِندَ أكثّر القائِلينَ بالإجماع لا يَخْرْجٌ 





.١‏ فى «ص»: «الحاضر». 

3. في «ب) والمطبوع: «ضلالة). 

”. فى (1»: «بخلاف». 

3 في مطبوع النجف: «و لا نذكر منها». 

60 فى «1»: «الإمام». 

.١‏ 58 أ): او أنتم). 

/ا. في «أجء ط. ص" و مطبوع النجف: «خلاف)». 
8. فى «|»: «اتنتهون». 

8 ق © صص. ك»: «ينتهون». 
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بفسقِه مِن أن يَكونٌ قَولّه جلافاً في الشريعة. 

وهذا فَصلٌ الاضرابٌ عن تُحقيقِه أَعوَدُ عَلَيِكم و أَُسلّمُ لكم, فما فَرَجٌ الإماميّ 
إلا فى أن يُعَدَلٌ معه إلى هذا الصضَرب من الكلام؛ فإنّه يَنّسِعٌّ له منه ما لا يَنَسِمُّ مِن 
الكلام على فروع الفِقه. 

على الذاكرك ل يد كرجا مَن جَعَلَ النبيئ ' وزَاهه جه يُرجَعُ م الها 
السعودي يا و او 
عليه و آله: ني مُخَلَّفٌ فيكم التّلّين ما إن تَمَمَّكتّم بهما لن تَضِلّوا كناب الله 


5 س0 3 اي 00 و رام 6 
و عِترَتى أهل بيتي, و إِنّهما لن يَفتَرِقا حَتّى يردا عَلَىَ الحوض» ؟ 


١‏ هكذا 2 «ألف» طّ ك. ج. نهب ). و 82 سائر النسخ والمطبوع: (إليكم». 

ا في الج ): «خلاف)»). 

ا «أء ط» و مطبوع النجف: + «و أهل بيته)». 

فئ جميع النسخ والمطبوع: «فرج». وما أثبتناه من مطبوع النجف. 

4. روي حديث الثقلين بطرق عديدة و بصيغ مختلفة فى كتب العامة و الخاصة. فراجع من كتب 

الخاصّة: احقاق الحق. ج 4. ص 704 7/0؛ غاية المرام , ج 7 ص 7318-1084 /الباب 774 
9 حار الأثوان ج 775 ص ١١5‏ /1717. 
و من كتب العامّة: المصيْف لابن أبي شيبة؛ ج لا ص 418 ح ١]؛‏ مسند أحمد, ج 7 ص ١7‏ 
و04؛ سين الدارمي؛ ج 5 ص ١غ؛‏ صحبيح مسلم؛ ج لا ص 1525-17؛ سنن الترمذي. ج 0 
ص 7ح كلام اسن الكتوفق للنسائي. ج ص 0ح 1١4‏ فضائل الصضحابة. 
إن خزدمة. ج ص ا المعجم الكيير. ج 3 ص 0ح 07 0 ص 4ح 467 
المعجم الأوسطء ج 6 ص 9 المعجم الصغير» ج ان ١7١‏ المل ويك على الصحبحين. 
اج 5 ص ١٠‏ و8:١؛‏ اليد الكبرى للبيهقي؛ ج /ا. صص غود د خائر العقبى. ص ١‏ ١؛‏ معحمم 
الزوائد. ج 4. ص ”177؛ كنز العمّال. ج .١‏ ص 177 باب الاعتصام بالكتاب و السئة. 


مقدّمة المؤلف 1" 


ارون كر ب كر و تسوواى الاعل امار 
اللبيت خاصة و إن افوا عن باقِى الأمة حُْجَةٌ يُقَطَعْ بها؟ فمّن إجماعَهُم حُجَهُ 
بشَهادَةٍ المبىيّ ' صلَّى الله عليه و آله كيف لا يَكونُ قَونّهم خلافاً و جارياً متجرئ 
قَولٍ بعض الفقهاء فى أنه خلافٌ مُعتدٌ به؟ إن هذا لعَجِيبٌ . 

ومِمًا يَجِبٌ عِلمُه أنّ حُجَّةَ الشيعة الإماميّة ل ا كبر 
شارَكّت فيه غَيرَها مِن الفقهاء هى إجماعُها عليه؛ لأنَّ إجماعها جه قاطعة. 
و دلالةٌ موجبَةٌ للعلم؛ فإنٍ انضاف إلى ذلك ظاهرْ كناب الله تعالى ” أ ريف ا حرفن 
رو لعلو قر انعو وى تسيلا وال لساك إلى ابروا ورلا تو 
إجماعهم كفايةٌ . 

و إِنّما قلنا: إن إجماعهم حب لأنّ في إجماع الاماميّة ة : قول الإمام الذي دلت 
الققرل ض 1 كن بجاولا بعلو مقو الك .ممعي تدر عليه المط في تن 
ولا فِعلء فين هذا الوه كان إجماعٌهم حُجَّةُ و دليلاً قاطعاً. 


١.راجع:‏ شرح امبو الي طن 4 المغنىي فى أنواب التوحيد و العدل. ج 17. 
ص 91700و7١5؛‏ ج 3٠06‏ ص 197. 

1 فى ١١‏ والمطبوع: «الرسول». 

'". فى «1» و المطبوع: «يعتد). 

.كما أن الزيديّة كثيراً ما يتمسّكون بإجماع أهل البيت عليهم السلام؛ و كتبهم مشحونة بهذا 
الإجماع. و السيّد المرتضى رحمه الله يتمسّك به فى كتاب الناصرريات, و قد ذكرنا هذا النوع 
من الإجماع في مقدمة الناصريات والتوجيهات حوله. 

0. في «أدبس» والمطبوع: «جل ثناؤه». 

1.اخذ قطب الدين الراوندي من قوله: «لانّ إجماعها حجة قاطعة...» إلى هنا و ذكره فى مقدمة 
فقه القرآن. ج .١‏ ص 4. / 


4١ 
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و قد بَينَا صحَةَ هذه الطريقة فى مواضِعٌَ مِن كُتُّبنا و خاصّة فى جُواب 
١ 0 3 7‏ ْ 5 
ادن حى ب االنو ا رح لكان ره ل وى وا احا 


الموصل الفقهة' الوارِدةٍ في سََةِ عِسْرِينَ و أربَعِمائةِ و في غَيرٍ هذين المَوضِعَين 
وكيا رنانا وتعتان ةلعو استعباد و لماكو اعكاضن كل كوا تسا ل عد 

و بين كيف الطريقٌ إلى العلم بأنَّ قولّ الإمام المعصوم في جمِلَةِ أقوالٍ الإماميّة؟ 
بلدا ل ان كاه رعو اسم ماس احور 


غكة؟ و امقطتاعقة تن تقول :من لا أعرفه كتف أغرف مده ؟ 


.55١-١١ رسائل الشريف المرتضى. ج اص‎ .١ 
و أبو عبد الله ابن التبّان هو: أبو عبد الله محمّد بن عبد الملك بن محمد التبّان البغدادي. قال‎ 
النجاشي: «كان معتزليّاً ثم أظهر الانتقال و لم يكن ساكناً. حضر درس الشريف المرتضى و انتفع‎ 
به. و سأله مسائل. أجاب عنها المرتضىء و عرفت بالمسائل التنازيات»؛ وهى فى أصول الفقه.‎ 
دقيق التوصّلء لطيف التغلغل» فكم من شبهة لقوّتها و دقتها أدل على الفطنة من حجّة جليّة‎ 
ظاهرة». و قال العلامة الطهرانى: «و يظهر من تشقيقاته لمسائله كمال تبحّره». و للتبّان كتاب فى‎ 
تكليف من علم الله أنّه يكفر. و كتاب فى المعدوم. توفى سنة 414 ه. رجال النجاشي,‎ 
.178 ص ”40, الرقم 74١٠؛ طبقات أعلام الشيعة ج 7 ص‎ 

؟. رسائل الشريف المرتضى؛. ج اص .,1١9-550‏ 

*. و قد أشار السيّد المرتضى رحمه الله إلى هذا فى رسائله. و قال بعد ذكر جواب التبّانيات: 
«و فى كتاب نصرة ما انفردت به الشيعة الاماميّة من المسائل الفقهيّة, فإنّ هذا الكتاب مبنئّ على 
صحة هذا الأصل». و نقله الطبرسى فى الاحتجاج. و أيضاً الراوندي فى فقه القرأن من غير 
إشارة إلى أنّه نقله عن المرتضىء, و حذف نهاية كلام السيّد هكذا: «و هذه الطريقة واضحة 
ص 377؛ فقه القرآن, ج 7. ص 47. 


مقدّمة المؤلف 110" 

و لافائدةَ فى شَرح ذلك هاهنا؛ لأن التَساعْلَ فى هذا الكتاب بغيره. و مَن أراد 
التناهئ فى معرفةٍ صِحَةِ هذا الأصل. رَجَعَ إلى حَيتُ أرشّدناه؛ فإِنّهِ يَجِدٌ ما يُوفِي 
على حاجَته. و يَتَجاوَرُ قدرَ كفايته. 

وإذاكانت الجملة التى أشّرنا إليها هى الحُجَّةَ فى جميع مَذاهِبٍ الشيعة الإماميّة 
بالاو يي بوي لي 
ان من 1 و انين ا عليه الحجَّهُ بالطريقة التى أشّرنا إليها. 
وَجَبَ زَوالُ رَيبهِ و خُصولٌ علمِهء و بَرنّت عُهِدَةٌ القَُوم فيما ذَهَبوا إليه بِبَيان 
الحجََةَ فيه و الدلالة عليه. و ما يَضُدُهُم بعد ذلك خلاف من خالقَهم؛ كما لا يَنفَعٌ 
وفاقٌ مَن وافمّهم. 

ولو اقنَصَرنا على هذه الجملة في تّمام الغَرَضٍ لكُفِينا و ما افتَمّرنا إلى 
ِيادَةٍ عليها. و لا احتّجنا إلى تفصيل المُسائل و نَعييِها؛ فإن الحُجَّةَ فى صِحَةَ 
الجميع واحدة. 

لكِنا نُفَصَّلُ المَسائِلَ و تُعينّهاء و بين ما فيه مُوافِقٌ للشيعة الإماميّة مِن غَيرهم 
وإن ظَنَّ مُخالِفوهم أنّه لا مُوافِقٌ لهم فيها. ا ادر به من غير موافت مِن 
مُخالِفيهم. 


و نُضيف إلى هذه الطريقة التى أشّرنا إليها فى صِحَّتِه على جهة الجملة -ما 





.١‏ في ااجء صسص»: -«فيه). 

؟. فى «ص. طء ك): «ممًا». 
7 ق دأ ك»: «لكن». 

0 «ص. طء ك»: «تفرّدوا». 


م 
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لعلّه يُمِكِنٌ فيه أن يُسبَدَلَ ‏ به ' مِن ظاهر كتاب الله جَلَّ نَناوّه . أو طريقة تُوجِبُ 

ل 2 > ام ب 2 2 رس م 0 90 
العلم و كل ما نَيْسْرَ مِن تقويّتهِ و تقريبه و تسهيل مَرامِه. لتكونٌ الفائدة بذلك اكثر 
واغرَّرَ و على الله تَوَكلناء و هو حَسِبنا و نِعمَ الوّكيل. 


1 في الجء ص »: - «أن يستدل». 

. في © بء ج. ص» و المطبوعين: -«به». 
'". فى «(ص»): - «الله جل ثناؤه». 

ل 7 مأ ص»: «يكون). 


كتابُ الطهارة و ما يَتَعَلّق بها 





7م 


5 عش مهم ا ل5د 


١‏ . مسأل 
[الماء الكثير] 
مما سن به على الإماميّة و ظَنَّ أنه لا مُوافِقَ لهم فيه قَولّهم: «إنّ الماءً إذا بَلَمْ كُرَا 


50000 ل ل 
و هذا مدهب الحسنٍ بن صالح بن حئٌ » و قد حكاه عنه فى كتابه الموضوع 
5 لم : 
لاختلافٍ الفقهاء أبو جعفر الطّحاويٌ . 


.١‏ الأرقام الموجودة في بداية المسائل في جميع الكتاب من نسخة «ط). 

١‏ العنين بن صالح بن حى, أبو عبد الله الهمدا: ني الثوري. من كبار علماء بعض الزيديّة 
العيدة ف فكو الشيخ الطوبى فيمق زوع عن أبى عفرنو أبن عبد الله لهم البيلام: الف 
الأرّل: صاحب المقالة» زيديّ إليه تنسب الصالحيّة منهم. و فى الثانى: أسند عنه. و فى معالم 
المتدانله امورو هن اببس وعية اللدروع فساو سا من كته عبتن عرف 
وحفاعة رو زوق 2ن وكي يق :الل جين ابو العيم وعئية اللسيرة سويد بو اخريو مات بيه 
7 ه. رجال الطوسي. ص ,137١‏ الرقم ١7717‏ و ص 18١‏ الرقم ١6١5؛‏ معالم العلماء. 
ص 7١‏ الرقم 146؛ ميزان الاعتدال, ج .١‏ ص 443. الرقم 1674. 

". أحكام القرآن للجصّاصء ج *. ص 44١‏ ١4؛؛‏ المسائل الناصرييات. ص 14؛ الخلاف. 
ج ١ص‏ 150 مسألة /141؛ منتهى المطلبء ج ١‏ ص 537-77؛ البحر الزخار ج ١‏ ص 337 . 

. 5. هذا الكتاب من التراث المفقود. 

0. أبو جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحَجُري المصري 
الطحاوي الحنفي. من أهل قرية طحا من أعمال مصر. كان على مذهب الشافعي ثمّ تحوّل إلى 


« 


1 


قف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

والحُجَّةَ فى صِحَّة هذا المَذهّب: الطريقة التى تَقَدَّمَتِ الإشارةٌ إليها. دون مُوَافَقَة 
ابن حَيٌ؛ فإنَّ مُوافَقَتّه اكمُحالَفتِهِ في أنّها ليست بِحَُجَّةٍ و إنّما ذَكُرنا وفاقه لِيُعلَم أن 
الشيعة ما نَمَجَدَت بهذا المَذْهَب كما ظَنْوا. 

و قَدٍ استَقصَينًا' الكَلامَ في هذه المسألة فيما أفرّدناه مِن الكلام على مسائل 
الخلافٍ » و رَدَدنا على كُلْ مُخالِفٍ لنا” في هذه المسألة' بما يَعُمُ و يَخُصٌّ مِن أبي 
حنيفةً و مالكِ و الشافعئّ بما فيه كفايةٌ و سَلّكنا معهم أيضاً ‏ طريقٌ الفياس الذي 
فو قي فاق مولي وك أ القناش إذاضة قاق ناهذا قاف هده الممالة 
و ذكرنا ما يَرِوُونّه وهو موجوة فى كُبهِم و أحادييهم عن النبرم صلى الله علية و 
آله أنّهِ قالَ: «إذا بَلَعّ الماءُ كرأ لم حمل حَبَئاً» . 


<> الحنفى. محدث الديار المصريّة و فقيهها. سمع الحديث من يونس بن عبد الأعلى و هارون بن 
سعيد الإيلى و إبراهيم بن أبي داود و أبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي و غيرهم, و روى عن ابنه على 
وأبى القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى و عبد العزيز الجوهري و آخرين. مات سنة ١77ه.‏ إكمال 
كمالع خاص 8ن سير أعلام النبلاه, ج 16 ص كال م 16 تذكرة الحفاظ, ج "3 ص 808. 

.١‏ في «طء ص» و مطبوع النجف: «موافقة ابن حي ا. 

1 في «ط. ص»: «ذ كر ناه موافقة». و في مطبوع النجف: «ذ كرنا موافقته». 

". فى «أء ط. صص»: «استقصيت». 

؛. إن كتاب مسائا الخلاف من التراث المفقود. و قد بحثنا حوله فى مقدّمة الكتاب؛ فلاحظ هناك. 

0. في «طء. صء ك» و مطبوع النجف: - «لنا». ْ 

. في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: + «لنا». 

. في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «الشافعي ومالك». 

فى (اصصء» طء ك»: «أيضاً معهم). 

. عوالى اللاني» ج .ص 1 ح 107. و لم نعثر عليه فى جوامع العامّة, و إثما المرويّ في 


>» 


2 م بح انك 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها رفف 


فإن قيلّ: إنَّ ابنَ حئ يُحَدَّدُ الكرَ على ما حَكاءٌ الطّحاوِيٌ عنه ‏ بما بَلَعَ ثلا 
آلافٍ رطل '» و أنتم تُحَدَّدونْه بألف و مِائَتّي رطل بِالمَدَنِيٌ. 

قلنا: ما اذّعينا أنَّ مَذْهَبَ ابن حَئٌ يُوافِمُنا من كُلٌ وَجِدِ و أنتم لم تُعيبوا على 
الشيعة تَحديدَ الكُرٌ بالأرطالء و إِنّما عِبِتَمْ اعتِبارَ الكرٌ فيما لا يَنجَسٌ. 


و 200 57 وو ءِِ عر ء 7 
و بعد, فإِنّ تحديدنًا الكرّ بالآرطالٍ التى ذكرناها أولئ مِن تحديدٍ ابن حَىّ؛ 


لأنا عونا في ذلك على آثارٍ معروفة مَروِيةٍ » و إجماع فِرقَةٍ قد دل الدليل على أن 
فيهم الحَجّة و ابن حي لا يُدرئ كيف حَدَّدَ بثلاثة آلافٍ رطل؟ و لا على ماذا 
اعتَّمّد فيه؟ 


على أن ابنَ حي 0 يجب أن يكونَ عند أبي حنيفةَ و أصحابه و الشافعىٌ 


<> كتبهم: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً أو نجساً). فراجع: مسند أحمد. ج ؟, ص ؟١؛‏ سنن 
الدارمي. ج ١‏ ص 187؛ سنن أنى داود ج ١‏ ص 77؛ سنن الترمذي, ج ١‏ ص 43., ح /31؛ 
السئن الكبرى للنسائي. ج .١‏ ص 13؛ سنن الدارقطني. ج .١‏ ص 7١؛‏ كنز العمّال. ج 4, 
ص 067 ح 71170/8. 
وقد نسبه السيّد المرتضى و ابن زهرة و ابن إدريس إلى النبئّ صلى الله عليه و اله. و باقيهم إلى 
الأئمّة عليهم السلام؛ قال ابن إدريس فيه: قوك الرسول على الله عليه و آلةالتجيع عله عند 
المخالف و المؤالف. و أيضاً قال: و ما يدّعى من قول الأئمّة عليهم السلام لم نعرفه و لا نقلناه 
عنهم. و نحن نطالب المدعى نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم. 

.١‏ فى «أ ص. ط» و مطبوع النجف: - «إن)». 

". احكام القران للجصاصء. ج /30” ص ١غغ؛‏ متتهى المطلب. ج اسن 1 مفتاح الكرامة. 
ج ١ص‏ 597. 

"'. في «أ. ط. صء ك» و مطبوع النجف: - «الكرً. 

؛. فى «أ»: «ذكرنا». 

6 لاع اصن ا تهذيب الأحكام ج .١‏ ص .4١‏ ح 117؛ الاستبصار. ج ١‏ 
ص .٠١‏ ح 10١؛‏ وسائل الشيعة ج .١‏ ص 1688. الباب 9. و ص ١17‏ الباب .١١‏ 
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تيف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
أحَقٌّ بالعيب مِن الشيعة؛ لأنّ تحديدٌ الشيعة أقرَبُ إلى تحديدٍ الشافعىّ مِن 
تحديدٍ ابن حٌَِ؛ لأنّ ما بِينَ القُلَنَينِ -و هما حَدٌ الشافعيّ و بِينَ ألفٍ و مِائَمّي 
رطل أقرَبُ مِمًا بِينَ لقنن و نان آلاف رطلء و إذا كان مَذْهَبٌ أبي حنيفة أنَّ 
النجاسة تُنْجّسٌ القليل و الكثير مِن الماءء فقول الشيعةٍ على كُلُ حالٍ أقرَبُ مِن 
لابن حئ. 
". مسألةٌ 
[حكمُ سُوْرٍ الكلب] 
وما انفزدت يه الانامتة: إبحائهم غيل الإناء ين .شور" الكلي تلاك مرات 


سّ 


إحدامُنٌ بالثّراب. 

لأنّ أبا حنيفة لا يَعتَبِرُ حَدَا فى ذلك و لا عَدَدَأَء و يجري عِندّه مَجرئ إزالةٍ سائر 
العابات” 

و الشافعئٌ يُوجِبٌ سبع غَسَلاتِ إحدامُنٌ بالتراب . 


.١ 2‏ ص 18؛ مختصر المزنىي. ص 41؛ المجموء ج ١ص‏ 5١٠؛‏ البحر الرائق. ج .١‏ 
ص 177 و 55 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص .٠١5©‏ 

0 في «طء. صصء ك): «ولوغ», و في حاشية «ك» كالمتن. 

'". المحلى. ج .١‏ ص 7١١؛‏ تحفة الففهاء. ج .١‏ ص 998؛ بدائع الصنائع. ج ١‏ ص 14 و6//؛ 
المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 40 -41؛ المجموع. ج 7 ص 080؛ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى. ج ".ص 4غ]؛ البحر الرائق» ج ١ص‏ 569145؛نيل الاوطال ج ,١‏ ص ©45؛الففه 
على المذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 814/- 0. 

؛. الام ج .١‏ ص 9١؛‏ مختصر المزنىي. ص ١؛‏ المحلى. ج .١‏ ص 31١١75‏ و107؛ المجموع ج "”. 
ص 080؛ البحر الرائق. ج .١‏ ص 525؛ مغنى المحتاج» ج ١‏ ص ”4/87 نيل الاوطار. ج ا 
ص 5؛؛ الفقه على المذاهب الأزبعة ج ١‏ ص 7. 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ف 

و مالك لا يوجبٌ عسل الإناء مِن سُوْرٍ الكلبٍ و يَقولُ: إِنّه مُسبَحَبٌٍ. فإن فَعَلّه 
تلتكن مهنا فى مدهت وار 

و ذَهَبَ الحسنٌ بن حَئٌ و ابن حَبَلٍ إلى أنه يُعْسَلُ سبع مَرَاتِ والثامئةٌ بالتراب .2 86 

و قد تَكَلّمنا على هذه المسألة فى مساق الخلافٍ بِمّا استّوفيناه. 

وحَجَّئّنا فيما انقَرّدنا به من إيجاب الثَّلاثْ: الإجماعٌ مِن الطائفة المُتَقَدُمُ ؤكره. 

مما يجوز أن ينع به على المخالف: ما َوه و هو موجوة في يهم و 
رواياتهم -عن عب عُبَيدِ بن عُمَي رٍ/ ٠‏ عن أبي هريرة ".عن النبئ صلَى الله عليه و آله أنه 


.١ ص 117؛ المبسوط للسرخسي. ج‎ ١ ص 5 -1؛ المحلى؛ ج‎ .١ المدونة الكبرى. ج‎ .١ 
- 707 ص‎ .١ ص 4؛؛ مواهب الجليل؛ ج‎ .١4 ص 8غ؛ الجامع لااحكام القران للقرطبي. ج‎ 
./7 ص‎ ,١ ص 781 1؛ الفقه على المذاهب الاريعة. ج‎ .١ البحر الرائق. ج‎ 4 

”. المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 10؛ المجموى ج 7. ص 0480؛ الشرح الكبير لابن قدامة. ج .١‏ 
ص 581؛ الجوهر النقى. ج .١‏ ص ١14؛‏ تلخيص الحبير» ج ١‏ ص 144؛ سبل السلا ج ١‏ 
ص ”17؛ نيل الأوطازء ج .١‏ ص 43. 

'". فى (اسب): -(ابه). 

؛. عبيد بن عمير مشترك بين عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع الليثي الجندعي. 
أبي عاصم المكّي. تابعي» قاصٌ أهل مكّة, ولد في زمان النبئ صلّى اللّه عليه و آله. و قيل: رأى 
النب صلّى اللّه عليه و آله. روى عن أبيه و عمر و أبي موسى الأشعري و أبي هريرة: و روى عنه 
ابنه عبد الله و عطاء و مجاهد و عمرو بن عطاء. مات سنة 14 ه. و بين عبيد بن عمير أبي عثمان 
الأصبعي. روف عن أن فريرة#وعيه خالف ين عند الله الوتادي و ختيرة. اميه لكا 
ص 01؛ تهذيب الكمال. ج 19. ص 777 الرقم ١/7؛‏ سير أعلام النبللى ج 4. ص 161 
الرقم 01؛ تهذيب التهذيب. ج 3. ص :7١‏ 

0. ابو هريرة. اختلف الناس في اسمه. ينسب إلى دوس و هي قبيلة يمانية؛ بعثه عمر واليا على 
البحوين :فينة ١ه‏ ثم عزله بعثمان بن أبى العاص الثقفي مات سنة /0 ه. و قيل: 08 ه. و قيل 
غير ذلك. طبقات إبن سعد. ج ؟. ص 7؛ واج 4. ص 770 الإصابة ج 4. ص ,5٠7‏ الرقم 
.,١ ٠‏ 


/ام/ 


شف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
قال: «إذا وَل الكَلبُ فى إناء أحدِكُم فَليَعْسِلْهِ ثلاث مَرَاتَ» . 

وأكناها وواة ا و هري فى دوك التو هن التريان لمعه و اله الناقال: 
«إذا وَلَعَ الكلبُ فى إناء أحَدِكُم فَليَعْسِلُه ثلاثاً أو حَمساً أو سبعاً» . و ظاهِرٌُ هذا 
الحمِرِ ينض ' وُجوبٌ النَّلاثْ؛ لأنّه العَدَدُ الذي لم يُجْزِئْ -صلواتٌ اللّه عليه و آله 
- الاقتصارٌ على أَقَلّ منه. 

فاما قولّه عليه السلام: و سنا سيف نان لوي أن يَكون المُستفاد 
برُخولٍ لفظةٍ [أو] فيه اتير بِينَ هذه الأعدادٍء و يُكون الكل واجباً على جهة 
لتخي أو يَكونَ فيما زادَ على اثلاث للتَخِييرٍ مِن غير وُجوبء و تكونٌ الزيادة 
على الثّلاث ندباً و استحباباً. 

وزالقعة لأ رك راس] ا0اة لخدا عي الاك ل جناهو إلى 1ن مدع يفادة 
الأعدادٍ واجبٌ كوجوب الآخرء و القائلون بسَبع عُسَلاتِ و إن أوجَبوها فإنهم لا 
يَجِعَلونَ الثّلاتَ و الحَمِسَ واجبات. و يَجِعَلوئّهِ مُحَيّراً بِينّهنَ و بِينَ السّبع. بل 
يوجبون السّبِعَ دون ما عداها. 1 

بق إلا القسم الثاني» و هو مَذهَيّنا. 


فإذا قيل: كيف يَمَعٌّ النَخَيِيرُ بينَ واجب و ندب؟ 


.583 ص‎ ١ سئن الدارفطني. ج اص أأاءح 205 لدم الكبرى للبيهقي؛ ج‎ .١ 

"”. عوالى اللانى» ج 7 ص 7317, ح 57 ١؛‏ سنن الدارقطنيى. ج ١‏ ص 11, ح 141-1940؛ السئن 
الكبرى للبيهقي؛ ج لضن 12 

". فى ((»: «تقتضى). 

78 :0 0 . 

مهكد فى «١ج.‏ صء. طء ك» و مطبوع النجف. و في سائر النسخ والمطبوع: -«من». 

1. فى © صء. ك» و مطبوع النجف: «للتخيير». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها يفف 


لوم احويو حار وتات ادحل لي الحو وني الت 

وإلماوقع التشيةبية الافتصار على الزالجب :وهو الثلاك وين فعله وبزناةة' د 
؟. مسألة 
حُكمُ سُوْرٍ الكافر] 

و مما انفَرَدَت به الإماميّةٌ: القول بنجاسة سُوْرِ اليهوديّ و النصراني و كُلْ كافر. 
و خالّف جميمٌ الفُّقهاء فى ذلك . ئ 

وخك اللتكاوة عو حالف فى كوو لمر ائرة وز ققد ل أنه لا يتما يذ 

و وَجَدتُ المُحَصَّلِينَ مِن أصحاب مالِكِ يُقولون: إن ذلك على سَبيل الْكَراهِيّة ' 
لا التحريم ؛ لأجلٍ استٍحلالِهمُ الحَمرَ و الخنزيرٌ و ليس بمُقطوع على نَّجَاسّتِه. 
فكانّ لإمامية منفردةٌ بهذا المَذهَب. ْ 

ادال هلق صكة ذلك -مُضافاً إلى إجماع الشيعةٍ عليه - : قولّه جَلّ تَناؤُه: «إنّمَا 848 
اشر كون لكين . 

فإذا قيل: لَعَلَّ المراد” نجاسَةُ سَةُ الحكم لا نَجَاسَةٌ العَينٍ 


3 في «ط. ص » و مطبوع النجف: - «في»). 

31. في «أء صء طء ك؛ و مطبوع النجف: «الزيادة»» و فى حاشية «ك» كالمتن, و الواو بمعنى «مع". 

”. الأ ج .١‏ ص ١57-371؛‏ المحلى. ج ١‏ ص 177؛ المبسوط للسرخسي. ج .١‏ ص 47؛ تحفة 
الفقهاء. ج ١‏ ص 017 بدائع الصنائع» ج لحن 7ه المغنى سن قدامة. ج .١‏ ص "]؛ 
البحر الرائق» ج ١‏ ص 177؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 114. 

4. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 5 !؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص ؟١؛‏ مواهب الجليل. ج .١‏ ص .٠١١‏ 

4. فى «»: «الكراهة». 

ادن لأحكام القرآن للقرطبي. ج 11. ص ؛؛؛ الشرح الكبير لأبى البركات. ج ١ص‏ 44. 

“ا التوبة(4): 58. 

. فى «صء. ط» و نسخة بدل «ك» و مطبوع النجف: +«به». 
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520 الانتصار لما انفردت به الامامية /ح ١‏ 
قلنا: نَحمِلُه على الأمرَين؛ لأنّه لا مانِعَ مِن ذلك. 
و بعد فإنٌّ حَيقَةٌ هذه اللفظة تَقتَضى نجاسّة العين : فى الشريعة, و إنما تُحمَلٌ' 
على الحُكم تَسْبيهاً و م لجا بو لضن اران اال ون لمان 
فإن قيل: فوفقال امتاخ الو : دق طَعَاءُ الّذِينَ أُوتُوا الْكنْابَ كل لكو وو 
عمومٌ فى جميع ما شَرِبوا و عالّجوه بأيديهم . 
قلنا: يَجبٌ تخصيصٌ هذا الظاهر بالدلالة على نَجاسَّتِهم. و تَحمِلٌ هذه الآية 
على أنّ المُّرادَ بها طعامُهم الذي هو الحُبوبٌ و ما يَملِكونّه. دون ما هو سُوْرٌ أو ما 
عالجوه بابدانهم. 
على أن فى طعام أهل الكتاب ما يَْلِبُ على الظّنٌّ أنّ فيه مرا أو لحم خنزير 
فلا بدٌ مِن إخراجه مِن هذا الظاهر, و إذا أخرّجناه مِن الظاهر لأجل النجاسة و كان 
سُوْرُهم على ما بَيّناه نَجساً أخرجناه أيضاً مِن الظاهر. 
>. مسألة 
[في ماء البئرٍ] 
و مما انفَرّدت به الإماميّة: القولّ بأنّ ماءً البئر يَنْجَسٌ بما يَمَعٌ فيها مِن النجاسة 
اذ كان كرا "وهو الحد الذى خذوائه الما ء الذى الانقها التجاسة :و يطهة عدن 


اف «أ): «نحمل». و فى ابء ج.» كم و مطبوع النجف: «يحمل». 

1 فى «ط. صء ج. ك»: «تعالى». 

'". المائدة( 0): 0. 

؛. في © ب. جء ك»: «بأجسامهم». 

. ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و سلار و ابن إدريسء و هو أحد قولى الشيخ الطوسي؛ 
و ذهب في قوله الآخر أنّه لا ينجس بمجرّد الملاقاة. و هو اختيار ابن أبي عقيل و العلامة. 


> 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 54 
ماؤها بنزح بَعضه. 
وهذا ليس بقولٍ لأحدٍ مِن الفقهاء؛ لآنَ مَّن لم يراع فى الماء حَدَأ إذا بَلِعَّ إليه لم 
200 ا :5 5 1 1 00 ٠‏ و 7 
يَنجس بما يحله مِن النجاسات, و هو ابو حنيفة. لآ يَفصِل فى هذا الحكم بِينَ 
البئر و غيرها كما فَصَّلَت الاماميّة. 
2 2 07 ؟ 
القلتينء لم يَفصل بينَ البئر و غيرها. 
6 700 ا 1 3 
و الاماميّة فصّلت فانفرّدت بذلك عن الجماعة. 
و عذرٌالاماميّة فيما ذَهَبّت إليه فى البئر و المّصل بيئّها و بينَ مِياهِ العُدران و الأنيّة 
هو ما تقدمَ مِن الحجة. 
م و 50 - - ع 6 
و يَعصد ذلك انه لا خجلاف بينَ الصحابة و التابعينَ فى ان إخراج بعض ماء 
و اك 2 1 1 5 و هوا . وك و 
بِنَجاسَتِها على كَل حالٍ مِن غير اعتبار لمقدارٍ مايها؛ و أن حُكمّها في أن إخراج 
عض ماثها يُطْهرُها بخلاف حُكم الأوانى و العُدران. 
و يُمَكِنُ أن يكونّ الوجه في مُحْالقَةٍ حُكم البئرٍ فيما ذَكّرناه لأحكام الأواني 
<> المقنعة ص 11؛ المبسوط, ج .١‏ ص ١!؛‏ التهابة ص 1؛ المراسم. ص 5؛ السرائر. ج .١‏ 


ص 4 مختلف الشيعة. ج ١‏ ص /اثى١.‏ 
.١‏ فى «ك): «يحمله». 
3 تقدّم تخريجه فى الصفحة 774 تحت الرقم (©). 
"'. تقدّم تخريجه فى الصفحة 7714 تحت الرقم (4). 
1 في دل ك» و مطبوع النجف: «لذلك». 
6. فى «ك»: +«من». 
1. في «ك»: +«منها». 
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احذهما: لبعده عن لأندى ‏ 


مر 


و الاحد: أذ مااعا بتجده في كل حال مع الترع ف : فيَسْقُ إخراج الججميع. 
واالاواتن ل 00 وكذلك القُدراكإذاكان ماؤها قل مين , 

ألا ترئ أن خَسل الأواني 46 يْسّرَ بعد إخراج النجاسة وَجَبٌ, و لَمًا تَعَذّرَ ذلك 

يرأ نا قل خكع بتري لوحو ان كوه عن لوا 
والتوراق للطويج وهر احور نيط فيا" اعتبارٌ مَبلّْ الماء في قِلَةِ أو كَثْرَة؛ لئلا نا 
يَجِتَمِعَ تخفيفان. و لِمَشَقَة اعتبار ذلك فيها لبُعدِها. ْ 


5. مسألة 
[حلدُ المِيتّة إذا ذُبغ] 
و مما ظَنَّ أنّ الاماميّة تَْفَرهُ به و سُنّمَ به عليها: القول بأنّ لود المَيئّة لا تَطهُرُ 
بالدّباغ . 
وعناقلكك امكداين كه للحيو ا د بد 


.١‏ 5 01 صء ط): «فشق). 3 في «صء ط) و مطبوع النجف: «سقط». 

". فى «طء ص »: «منها». 

3 في (لج) والمطبوع: «منفردة». و في (أ): (ينفرد). 

6. في «صء ط) و مطبوع النجف: -«به). 

.١‏ أشار إلى هذا القول السيّد المرتضى فى جمل العلم و العمل, المطبوع ضمن رسائل الشريف 
المرتضى. ج ٠‏ ص 77. 

. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 04؛ المجموء. ج .١‏ ص 17١5؛‏ الشرح الكبير لابنقدامة. ج ١‏ 
ص 15؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 77 الحاوي للفتاوي. ج .١‏ ص 5 ١؛‏ كشف القناى ج ١‏ 
ضن 41١‏ ملق الاوطار. ج ١‏ ص 4/؛ الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج ١ص .4١‏ 

8. فى «1): «و الشيعة». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ا 


و الدليل على صِحَّة ما ذَهَبَت إليه من ذلك مُضافاً إلى الطريقة المُشارٍ في كُل 
- 6 00 34 و 0 2 رم ١‏ 000 4 2 و 
المَسائِلٍ إليها -: قوله تعالئ: ؟حُرَّمَتْ عَلَيْكمُ الْمَيْنَّه »+ ٠و‏ هذا تَحريم مُطلقٌ يَتَناوَل 
أجزاءً المَنَةِ في كُل حال و جلدٌ المَيئّة يَتَناوَلُهِ اسم المَوت؛ لأنّ الحَياةً تَحُلْه. 

7 2 ِ. ع ا 7 5س مسن 3 
0 ص .5 2 ٠ ٠.‏ 1 2 5 م بر آم 2 
يُسَمّئ قبل الدباغ فيَنبَعْى ان يَكون حَظْرٌ التصَرّفٍ فيه لاحقا به. 

و يُمكِنٌ أن يحت على المُخالِفِينَ بما هو موجود فى كتبهم و رواياتهم مِن 
7 ل ورك 8 عسي شاع 5 شك اش كىن ل 
حَدِيثِ عَبدٍ الله بن عُكَيْم ' أنّهِ قالَ: أتاناكتابٌ رَسولٍ اللَهِ صلّى الله عليه و آله قبل 
ٍ 0 م 5 001 
مويه بشهر أن: «لا تنتفعوا مِن المّيتة بإهاب و لا عصّب ») . 

ولا يُعارضٌ هذا الحَبّرَ ما يَروُونّه عنه عليه السلام مِن قوله: «أيّما إهاب دبع 
أ و / 26 - 7 0 - 5 56 4 ْ 7 
فقد طهر »؛ لان خبَرَهُم عام اللفظ. و الخبَّرُ الذي احتجَجنا به خاص. فنْبنِى العام 
١.المائدة(6):‏ 7. 3 ع ١اجء‏ ك)»: ا(افسمّى»). 
". فى «بء ج. ط): -(فيه). 
. فى جميع النسخ والمطبوعين: «حكيم». وها استتاة من حاشية (اب». 

صحيح. روى عنه زيد بن وهب و عبد الرحمن بن أبى ليلى و هلال الوزّان. أسد الغابة ج ". 
ص 771؛ الضعفاء الصغير للبخاري. ص 159. و هو الموافق للمصادر. 
0. فى اج. ط. صء ك) و مطبوع النجف: «بشهرين»؛ و فى «أ): ليشهد). 
1. مسند أحمد., ج ١‏ ص ١٠7؛‏ سنن إبن ماجة ج 7. ص 1144, ح 77؛ سنن أنى ذاود, 
. نقل ابن شهر آشوب الاستدلال بآية: 9حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَه4 بدون ذكر القائل. متشابه القران. 
6 مسند أحمك ج ١‏ ص 4١5؛‏ سنن الدارمى. ج 5 ص 40؛ صحيح مسلم. ج ا. ص .١1 ١‏ 
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غرف الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


على الخاصٌ لكي نَسَتَعَمِلَ الخَبْرينِ و لا نَطرَح' أحَدَهما. 
فإن قالوا: تحمل حَبَرَكم على تحريم الانتفاع بإهاب الميّةِ وعَصّبها قبل الدباغ. 
ناهر" حصي وار لتإظاف "مل كز سازوطى الالا مض 4و رف العف 
يَحَرّم الانتفاعٌ به على كُلُ حالٍ قبل الدّباغ و بَعدّه ‏ و ليس بجار مَجرَى الجلدٍ. 
فإنْ عارّضوا بما يَرووئّه عنه عليه السلام مِن قوله -و قد سَيْلَ عن بجلود 
المَبنَة” 3 «دباغها طق يها 1 
قلنا: إذا تَعارَضتِ الأخبارٌ سَقَطَ الاحتِجاجٌ بها و رَجَعنا إلى ظاهر نص الكتاب. 
على أنه يُمِكِنُ حَملُّه على أنْ المُرادَ به ما حَلّه المَوثٌ مِن المُذّكّى؛ و سمي 
ذلك" مَيتَةٌ على ضَربٍ مِن النَّجَوّنِ فليس ذلك بِأَبعَدَ مِن قَولِهم في حَحبِّنا: إنّ 
اماد به: لا تَنتَقِعوا بإهاب و لا عَصَب قَبِلَ الذباغ. 
<> سنن إبن ماجة ج 7 ص ”11917, ح 1104؛ سنن الترمذيء ج 7 ص 1720, ح 411787 السنن 
الكبرى للنسائى. ج ”. ص 87, ح 10117؛ سنن الدارقطنيء, ج .١‏ ص 17؛ السنن الكبرى 
للبيهقى. ج .١‏ ص 5١؛‏ كنز العمّال. ج .١‏ ص .19١‏ 
.١‏ في «أء ص» و مطبوع النجف: «و لا يطرح). 


؟. فى «طء. ص) و مطبوع النجف: «هذأ». 
لين © ك»: «الظاهر». 


عس 


:.فئ «): «بعدهأ). 

: في «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «فقال». 

1. مسند أحمد, ج .١‏ ص 71/4؛ سنن الدارمي, ج 3 ص 81؛ صحيح مسلم ج ١‏ ص 191؛ 
سنن أي داود. ج 7 ص 774, ح 4178؛ السئن الكبرى للنسائي. ج "1 ص 84, ح ١4017؛‏ 
سنن الدارقطني» ج ١‏ ص .4٠‏ ح 4١٠؛‏ السئن الكبرى للبيهقي. ج ,١‏ ص7 ١؛‏ كنز العمال. 
اج 4. ص 07027 ح .7773٠١‏ 

ارين «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «بذلك». وف حاشية «ك» كالمتن. 


0 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ويف 

فإن قيلَ: كيف تحملوئه. على ذلك و جلدٌ المُذَكّئ طاهرٌ قبل الذّباغ؟ 

قلنا: عندّنا أنّ لود مالا يُؤْكَلٌ لّحمّه مِن البهائم إذا ذُكُيت فلا تُطْهنُ أ مجَلودُها 
البرك ا سي حجن ابعل لح دك ارق قارو امات يال امنيا 
لكو لامها طيوتها 

ون حملا ه على ججميع لود المُذََى ممًا يُوْكَلُ لَحمّه و مما لا يُؤكَلُ لحمٌه 
ا اكرات ولحت رانك ع علبم تاف الذي ونا زالرزالمعت 


م 


وقول تمه ” : «إنّ الجلدَ لا يُسَمَئ إهاباً بعد الذّباغء و إِنما يُسَمَئ بذلك قبل "1 
دبغه)؛ لا تلفت إليه؛ لأنّه خارج عن للع والعرفي. 


1. مسألة 
[الدَّمُ المَعقُوٌ عنه في الصلاةٍ] 
و مما ردت ' به الإماميّةُ: القول بأنّ الدمّ الذي ليس بدم حَيضٍ تجو" الصلاه 
ب ري ار ان لبا ميتس ل ونه و عن جد ارد رقم بالاو رود 
المَضروبٌ مِن دِرهّم وَتُلْثْء وما زان عاق ذلك لا تيهز "لمات ننه 


١.فى‏ أ ك»: «يحملونه». 

71 في وأ ك و مطبوع النجف: «فلا يطهر). 

3 فى مطبوع النجف: «جلدها». 

. فى «صء. ك)»: - «جلد». 

6 في دأ" والمطبوع: -«لحمه). 

1. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص 101؛ الحاوي للفتاوي. ج .١‏ ص 4!؛ البحو الرائق: 
ج اص 180. 

. فى «اج. ك» و مطبوع النجف: «انفردت». 

8. فى »١«‏ و مطبوع النجف: «يجوز). 

9. فى «أ. ص» و مطبوع النجف: «لا يجوز). 


نَ 


ليوف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


و فَرّقوا بِينَ الدم في هذا الحُكم و بينَ سائر النجاسات مِن بَولٍ و عَذِرَة ومَنيٌ: 
و حَرّمُوا الصلاة في قليلٍ ذلك و كثيره. 

و كأنّ الَرِفَة, بِينَ الدم و بِينَ سائِرٍ النّجاساتٍ في هذا الحُُكم هو الذي تَفَرَدوا 
يناة فان ابالخيفة بع لاز ارت نوجي لوانت .ولا ارين سوه 
ل بَعضٍء و الشافعئٌ لا : : عر الذَّرهَمٌ في جميع النّجاساتٍ » فاعتارُه” فى 
بتعضها هو التَفَرُّدُ. 

و يُمكِنٌ القَولٌ بأنّ الشيعةً خيرُ مُتَفْردَةٍ بهذه التَرِقَة؛ لأنّ زُفَرْ كان يُراعي في 
الدم أن يَكونَ أكثّرَ مِن مِن رهم ولا يُراعي مِثلّ ذلك فى البّولٍ بل يَحَكُمْ بفُسادٍ 
اقلق كرس كين ' مورهة مظن قل الما 


ال 22 م أنّه كان” ا 0 0 


قن 0 ب» و المطبوع: + «هذا)». 

لي © ب. ج) والمطبوع: -«ابين ». 

3 المحلى؛ ج 3 ص 4١18‏ المبسوواط للسرخسىء. ج ١‏ ص ٠؛‏ بدائع الصنائع. ج ل ص 4 
ص -/8١‏ 85/,. 

60. فى «أ»: «فاعتبارنا». و في الج ): «فاعتبارها». 

5. زُفر بن الهذيل بن قيس العنبريٌ. من تميم. أبو الهذيل: فقيه كبير. من أصحاب أبى حنيفة. 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة و ولى قضاءها و توفي بها. الأعلام للزركل» ج 1 ص 40. 

.فين «أ»: - «كان». 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها م 


الاعادةً فى البَولٍ و الغائط قَليلِهِما و كثيرهما . و هذا مُضاهِ لقولٍ الإماميّة. 

وقو تفن كن بصنو هذا" الكناي أن التذله يما ماله شخ مينغ 
موجش. و إجماع هذه الفرقّة هو دَليلُها على صِحَةَ قَولِها. 

و قَدِ استّوقَيئَا الكلامَ على صِحَّةِ ' هذه المسألةٍ في كتابنا المُفْرَدٍ لمَسائل” 
الخلافي, و احتجّجنا على المُخالفينَ لنا في هذه المسألة بضُروبٍ مِن الاحتتجاجات: 

منها: قوله تعالى: «يا أَمُّهَا الِّينَ آمَنُوا إذا قُمتُمْ إلى الصّلوةٍ فَاغْسِلوا وُحوفَكُ 
أَيْدِيَكُمْ إلى الْمَافِقٍ و امسحُوا بِرُؤْسِكُمْ و أَرْجُلَكُمْ إلى الْكَفْبَئِنِه . فجَعَلَ تُعالى 
ذكرّه ' تَطهيرَ الأعضاء الأربَعَةِ مبيحاً للصلاة فلو تَعَلّّتِ الإباحَةٌ بغَسلٍ نجاسة 
لكان ذلك زيادةٌ لا يَدُلّ عليها الظاهر؛ لأنّه بخلافِهاء و لا يَلرَمَ على هذا ما زادَ على 
الدّرهَم و ما عَدَا الدمّ من سائر النَجَاساتِ؛ لأنّ الظاهرٌ و إن لم يوجب ذلك فقد 
عرَفناه بدليل وجب الرّادَةَ على الظاهر, و ليس ذلك في يسير الدم. 

و ذَكرنا أيضاً ما يَرويه “المُخالِفُونَ و يَمضي فى كُتبهم عن أبي هريرة؛ عن النبيّ 
صلَّى الله عليه و آله أنه قالَ: «إذا كان الدمٌ في النّوبٍ أكثّرَ مِن قَدرٍ الذَّرِهَم' أعاد 


.1717 171 ص‎ ١ مختصر اختلاف العلمل ج‎ .١ 

". تقدّم فى الصفحة 6١7و‏ 7501. 

١‏ ل اي ننه -«هذأ». 

1 في «ط. صصء ك) و مطبوع النجف: «في) بدل «على صحة). و في «أ. ج0: -«اصحة». 
0. فى «ص. ك»: «بمسائل ». 

8 المائدة( 106 . 

/. فى (اج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: - «ذكره». 

. في «صء. ك» و مطبوع النجف: «يروونه». 

4. فى «لك»: «درهم». 
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قرفا الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


الصلاةً» . و هذا تَعليقٌ للحكم' بشرط مَتى لم يكن موقوفاً عليه لم يُؤْث 

واجرعاك الاك انكر العرق ذم العيض وسائ لالتعا اخ دم 
افق انزح نه بق اتن رودا رس وان ره ٠‏ 

وقلنا أيضاً: إِنّهِ يُمكِنٌّ أن يَكون القَرقٌ بِينَ دم الحَيض و النَّفاس إذا جَمّعنا بِينَ 
دم الحيض و النفاس في هذه القضيّة أن الكلوى بجائر العا غ1 وك تلوف بدم 
الحيض و النفاس؛ لآن ناك الذماء خوج و تير من جسم الصغيرٍ و اكير 
والذ كوو ال شع ايناتن يَخْبَصَانِ ببَعض م ا | 

و أيضاً فإنَّ دَمّ النّفاس و الحيض بَخْتَضَانِ فى الأكثّرِ بأوقات مُعَيئَ فيُمكِنُ 
التَحَوّرُ منها. و باقِي الدماء بخلاف ذلك. 

0 بِينَ الدم و بَيْنَ ' البَولٍ و المَنِىٌ و سائر النجاسات فى اعتبار اد رهم 

مكنأ يكوة الوجة هه أن لد لابوجث شروجه من الجر بعلي 

اختلافٍ مَواضِعِه ‏ وُضوء و البَولٌ و العَذِرَةُ و المَنِيُ يوجبٌ مُحروجٌ كُلُ واحدٍ 


0 الدارقطنى. ج ١‏ ص 7806؛ الستن الكبرى للبيهقىي؛ ج ”.ص 05غ؛ كنز العمال. ج فى 
ص 74 ح .75101١‏ 

1 في «ب): «الحكم). 

. فى اصص) و مطبوع النجف: «لأنّه). 

. في الج صء ط): - «يخرج و). 

0. فى »١«‏ والمطبوعين: -«و يبرز». 

في © بء ج) والمطبوع: «ذكرنا». 

في «أجء ص. ك) و مطبوع النجف: -«بين». 

في «أعب)») و مطبوع النجف: + «وضوء). 

في «أعب») و مطبوع النجف: -«وضوء). 


كس 


ه ا > ا< ا همه 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها سف 


على حُكم الدم. 

ومن أزاد الاستفضاء رَجْعَ إلى حيك ذكرنا: 

. مسألة 
[حُكمْ المنِي] 

و مما تَفَرّدت' به الإماميّة: القولُ بن المَنِىئَ نَجسٌ لا يُجِرِئٌ فيه إلا الغَسلُ؛ لأن 
أبا حنيفةً و إن وافَمَهُم ' فى نَجِاسَتِه فعنده أنّه يُجِزِئٌ فرك يابسِه". هه 

و الشافعئٌ يَذَهَبٌ إلى طَهارَيَه . 

تمان شك ع ا لكين الايد هت إلى داقن وريوسة عمله ليقن للك 
بمُواففَةِ' للشيعة الإماميّة على الحقيقة؛ لأنّ مالكاً لا يوجبٌ غَسلٌ جميع النّجاسات 
ورتب مقي اقلق ".ذو انا توس دل لمرو اقوى ملفرر بزلل 


.١‏ في © ب. ط) والمطبوع: «(يرجع). 

:: فى «ج. صء طء ك» و مطبوع النجف: «انفردت». 

3 فى «ب» و المطبوع: «وافقه)». و فى «1»: «وافقتهم». 

ِ" المحلى؛ ج ١‏ ص 51١؛‏ المبسوط. ج ١‏ صس ال تحفة الففهاء» ج 1 ص 4 و ١9"؛‏ بذائع 
الصنائع. ج ١‏ ص 84 بداية المجتهد. ج .١‏ ص ٠/؛‏ البحر الرائق. ج .١‏ ص 584. 

6 بدابة المجتهد. ج .١‏ ص "٠‏ ؛ المغنى لابن قدامة. ج ١‏ ص 1؛ فتح العزيزء ج .١‏ ص /18؛ 
المجموى ج ”. ص 007؛ روضة الطالبيين» ج ١‏ ص 37١؛‏ مغنى المحتاج. ج ١ص .8١‏ 

1. المدوانة الكبرى. ج ١‏ ص 171؛ المحلى. ج .١‏ ص 1251؛ بدإية المجتهد. ج .١‏ ص ٠/؛‏ المغنى 
لابن قدامة. ج .١‏ ص 975؛ مواهب الجليل. ج .١‏ ص 84 !؛ البحر الرائق. ج ١‏ ص 894 

/. فى «ج»:«موافقته». 

6 بداية المجتهد. ج .١‏ ص ٠2؛‏ مواهب الجليل. ج .١‏ ص 184؛ الشرح الكبير لابن قدامة. 
ج اص 8. 


1 


وف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و قد استّوفينا أيضاً الكلامَ على هذه المسالة في مسائل اللخلاف. و رَدَدنا على 
كُلُ مُخالِفٍ لنا فيها بما فيه كفايةٌ. و دَلّانا' على نجاسة المَنِيٌ بقوله تعالى: و يُترَلُ 
عَلَيكُمْ مِنَ السّماء ماء لِيُطَهَرَكُمْ به و يُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجِدَ الشّيْطانِ» . 


عر 
م 


و رُويّ فى التفسير: أنّه جَلّ تناه أراد بذلك أُثْرَ الاحتلام . 

الاب وال يع عون على تعاض اعرد 

ا 2 ار 06 
و الوَّجْنَ فَاهَجْرْهُ , و أرادَ عِبادةً الأوثان, و فى مَوضِع آخرَ: ذَاجْتَنيُوا الرّجْسَ مِنَ 
الأؤفان»". | 

و الوجة الثاني: أنه تعالئ أطلّقّ عليه اسم التُطهيرِ و التطهيرُ لا يُطلّقٌ في الشّرع 
إلالآزالة التخاسة أو عسل الأعضاء الاريعة. ئ 


والعتكهنا علنهه أيضا بها كرو وته عن شقازين باشردرقى اللدعت "أن التي 

.١‏ فى «أ): «دالنا». 

؟. الأنفال (8): .1١‏ 

". تفسير القمى, ج ١ء‏ ص 171؛ فقه القرآن للراوندي. ج .١‏ ص ١1؛‏ أحكام القرآن للجصّاص. 
ج ”. ص 108؛ تفسير الكشافء ج 7. ص ٠7‏ 7؛ التفسير الكبير للفخر الرازي» ج ١9‏ ص 15 ]. 

غ. فى «ص. ك): + «يوجب». 

4. المدَّثّر( 0/4: 0 

1. الحج ( 55): ك1 ٠‏ 

/. فى اج صصء» ط» و مطبوع النجف: «رحمه الله). ٠‏ 
و أبو اليقضان عمّار بن ياسر. من السابقين الأوّلين إلى الإسلام. صحب النبي صلى الله عليه 
و آله و أميرالمؤمنين عليه السلام» وكان من شرطة الخميسء حاله أشهر من أن تذكر, و مناقبه 
كثيرة» و كناه فخراً خطاب النبئ صَلَّى اللّه عليه و آله: «صبراً يا آل ياسر إنٌ موعدكم الجنّة). 
يذه ابيع للا اقرع نانيع ارهن 10 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 74 


مال اللعضي و لفن عتما تعد[ لتر هو الشمتو لقوق ليقي سوسا 
يَقتَضى ' وجوبَ غَُسلِهء وما يَجِبُ غَسَلَه لا يكونٌ إلا نُجساً. 
اليه الكبرئ فى نّجِاسَتِه و وُجوب غَسله إجماعٌ الإماميّة مه على ذلك. 
6. مسألة 
[الاستنجاء من البول] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: أن ' البولّ خاصّةً لا يُجِزِئُ فيه الاستجمارٌ بِالحَجَرٍ 
ولا بُدٌ مِن غَسلِه بالماء مع وُجوده. و لا يجري عندّهم مَحِرَى الغائط في جَوازٍ 
الاقتتصار على الحَجَرٍ. 

و ليس هذا بِمَذهَب لأَحَدٍ مِن الفقهاء الادكوييمة الاستنجاء منهم لا يفرٌ 
بِينَ البَولٍ و الغائْطٍ في جَوازٍ الإقتِصار فيه على الحَجَرٍ و من يُسقَِط وُحَوبَ ‏ /1 
الانويعا ود كان ا فى" الأمرين: 


عق 


.١‏ مسلد أبى يعلى. جل ص 183., ح ١111؛‏ المعجم الأوسط, ج 3. ص 4117 سنن 
الدارقطني. ج .١‏ ص 178,ح 407؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج ..١‏ ص 5 !؛ مجمع الزوائد ج .١‏ 
ص 187؛ كنز العمال. ج 94. ص /75 ح 7715/6. 

؟. في «أ): «تقتضي). . في «أ» و مطبوع النجف: «القول بأن». 

4. مسند زبد بن على» ص 35 0؛ المدونة الحبرى. ج ١‏ ص /؛ الام ج ١‏ ص 1؛ بدائع الصنائع. 
ج ١1‏ ص 18؛ فتح العزيز؛ ج ١‏ ص 501؛ المجمو؛ ج ”. ص 48؛ المحر الزخار. ج .١‏ 
ص 48 الفقه على المذاهب الأربعةة ج .١‏ ص 138. 

0. تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 1١١‏ 17؛ بدائع الصنائع. ج .١‏ ص 18؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ 
ص ١1!؛‏ البحر الزخار. ج .١‏ ص 48؛ البحر الرائق؛ ج .١‏ ص 417؛ الفقه على المذاهب 
الاربعة. ج ١ص‏ 138. 

1. فى ابء ج. ص.ء. ط:»: «يسقط ». 

/ا. فى «ا. ب» و المطبوع: «من». 


م1 


ء3"2»> الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ١‏ 


و يَبَغي أن تكون الإماميّة بهذا النَمَرّدِ إلى جانِبٍ المّدح أقرَبَ منها إلى جانِب 
العيب؛ لأ قولها الذي انقَرَدَت به أشبَهُ بالئره أ عن النجاسة و أول في إزالَتِها. 
علق لعن ل موحت لالتحا يذ" 225 لفان الفضاى واغية 
النجاسة على بَدَنْه مُتَوَجَهُ أقرَبُ . 

وحُجَّةُ الشيعة على مَذهبها هذا: هي" ما تَقَدّمَ ذكره مِن إجماعها عليه. و تَظاهُرْ 
الآثار فى رواياتهم به. 

و يُمكينٌ أن يَكونَ الوجهٌ في القَرقٍ بِينَ نَجاسَة البَولٍ و نَجاسَةٍ الغائط: أن الغائِط قد 
لا يتَعَذَّى المَخرّجَ إذا كان يابساً و يَتَعَدَاه إذا كان بخلافٍ هذه الصفَّةٍ ولا خجلا في 
أنَ الغائط متئ تَعَدَّى المَخرّج فلاب من غَسِلِه بالماءء و البول”-لأنّه مائعٌ جار -لا بد 
مِن تَعَدَيهِ المَخرّحَء و هو في وُجوب تَعَدَيِهِ له أبِلَمُ مِن رَقِيقٍ الغائط. فْوّجَبَ فيه ما 
وَجََبَ فيما يَتَعَذَى المَخْرّجّ مِن مائع الغائط, و لا خلاف في وُجوب عَسلٍ ذلك. 

. مسألة 
[كيفيَة عسل الِيَدِينِ] 

و مما انقَرَدَت به الاماميّة: الابتداءً فى غَسل اليَدَّين للؤضوء مِن المَرافِقٍ 

و الانتِهاءً إلى أطرافيٍ الأصابع. 


.١‏ في «صء ط»: «بالتنزيه». ؟. في «طء صء ك» و مطبوع النجف «لا». 

'". فى «1): - «جملة». . فى :»١«‏ «او». 

. في «لبء صء ط): -امتوجّه أقرب». 1 

1 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «هو), و في حاشية «ك» كالمتن. 

. راجع: الكافي, ج * ص 17 ح 8؛ تهذيب الأحكا. ج ١‏ ص 44, ح 54 1؛ وسائل الشيعة 
ج اص 16 اح 4874948374 واج اص 54 ح 977و 477. 

. فى (اج»: +اليس كذلك»: 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ىق 

و في أصحابنا' من يَظُّنُّ وُجَوبَ ذلك حتّئ أنه لا يُجِزِئ خلافه. و قد ذَكَرتٌ 
فى كتاب مسائل الخلافٍ. و فى جواب مسائق أهل الموصل الفقهية : أن الأولئ أن 
يكون ذلك مَسنوناً و مَندوباً إليه و ليس بِفَرضٍ حَّتم. فَقَدِ انَفَرَدَتِ الشيعةٌ على كُل 
حال بأنّه مَسنونٌ على هذه الكيفيّة . | 

و باقِى الفقهاء يَقولون هو مُحَيّرٌ بينَ الابتتداء بالأصابع و بِينَ الابتداء بالمرافتي ". 

والحُجَّةٌ على صِحَّة ما ذَهبنا إليه ‏ مُضافاً إلى الإجماع الذي ذَّكرناه -: أن 
الحَدَتٌ إذا تيْقَنَ فلا يول إلا بأمر مُتَيمَنِ و ما هو مُزِيلٌ له بيّقين أولئ و أحوّط مما 
تنك هللاه منتدواو قن علمنا أنه إذا عسل هن المرافق إلى الأصابع كان مُزيلاً 
للحَدَثِ عن اليّدِينِ بالإجماع و اليّقينِ» و ليس كذلك إذا غْسَل م مِن الأصابع. فالذي 


ع 


فلناة اود 


ص 


وفيا تجوز ان : بُحتَجّ به على المُخالِفٍ" ما رَوَوه كُلّهُمٍ عن النبئٍ صلَى الله 
فليايو الي ألة انوا 122 :زا اتوااقال هيدا واعيو 101ل الله الصبانة 


؛١‎ 517 ص‎ .١ راجع: المقنعة. ص 47 - 4 4؛ التبيان فى تفسير القرآن ج , ص 4088؛ المعتبر, ج‎ .١ 
.٠١١ ذكرى الشيعة. ج ”. ص ١17؛ مفتاح الكرامة ج 7 ص 917؛ مستند الشيعة ج ؟. ص‎ 

”. رسائق الشربف المرتضىء, ج ١‏ ص 117. 

*". لقد أشار إلى قول السيّد المرتضى عن الانتصار المحقق الحلي و ابن فهد. المعتبر ج .١‏ 
ص 4 !؛ المهذب البارى ج ١‏ ص 10. 

و قد ذهب الشيخ طوسي بوجوبه. المبسوط؛ ج اص .3١‏ 

4. الام ج ا. ص ٠؛؛‏ المحلى. ج ”. ص 14]؛ بذائع الصنائع. ج .١‏ ص "5؛ تحفة الففهاء. ج .١‏ 
ص 175؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 175؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 7١٠؛‏ المجموم ج .١‏ 
ص 44 البحر الزخَار. ج .١‏ ص "17؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص .151١‏ 

0. فى «ط. ص» و مطبوع النجف: «المخالفين». 

١‏ . فى «ص. طء ك» و المطبوع: - امن». 
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دي الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 


إلا به ». فلا يَخلو مِن أن يكون ابتَدَأْ مِن المَرافِقٍ أو انتهئ إليهاء فإن كان مُبِتَدِا 
المَرافِتٍ فيَجبٌ أن يَكونَ خلاف ما فَعَلَّهِ غَيرَ مََبولٍ. 

ولفظة «مَقبول» يُستَّفادُ منها' في غرف الشرع أمران: 

عتم عرف فون 1 ا قير طهارة. 

والأمة الآخ: الثواتٌ:غليهاء كمولنا: إن الضلاة المقضود بها الدياء غية مَعَبْوَلة: 
بمعنئ سّقوط الثواب و إن لم يجب إعادتها. 

و قولٍ المُعتَرْلة: إنَ صلاةً صاحب الكَبِيرَةِ غيرُ مَقبولة؛ لأنّه لا تُوابَ عِندَهم" 
عليهاء و إن كانت مُجِرئةٌ لا يَجبٌ إعادَنُّها. 

و يَجِبُ حَمِلٌ لَفظَة نَفى المَبولٍ على الأمرّين, غير أنّه إذا قامّ الدليلٌ على أن مَن 
عْسَلُ اوتا ما عند انتهئ إلى المَرافِقٍ يُحزِئٌ وضووؤًه. بَقِىَ المَعنّى الآخر 
و هو نَفَىٌ الثواب و القٌضل و هو مُرادُنا. 

و قد بَينَا فى مسائل الخلافٍ و فى جَوابٍ أهل الموصل' إبطالّ استدلالهم بقوله 
تعالئ: «إلى الْمَْافِق)4 . ا جَلٌ ناوه جعلها غاية لا ابتداءً. و قلنا: إن لفظة «إلى» 
قد تَكونٌ بمعنى الغاية و قد تَكونٌ بمعنئ «مع), وهىي في الأمرين ع 
.١‏ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 1540 ح 414؛ سنن الدارقطنى. ج ١‏ ص 87,ح 104؛ السئن الكبرى 

للبيهقي؛ ج .١‏ ص ١٠؛‏ مجمع الزوائك ج ١‏ ص 174؛ كنز العمّال ج 9 ص 405. ح 179178. 
؟. فى «أء ب. ج» و المطبوع: «بها). 
؟. في «صء ك): «القولنا». 
؛. في «أ): «لا يقبل». و في «طء ص» و مطبوع النجف: «لا يقبل الله». 

. فى «طء صء ك» و مطبوع النجف: + «له). 


1. رسائل الشريف المرتضىء, ج .١‏ ص 37517 .5١1‏ 
لا. المائدة(60):١.‏ 


6. فى 1 ك»: «هو». و فى حاشية «ك» كالمتن. 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 1" 
واالمتشهد نا ايقوله تعالى ترق لاأتاكلوا أَموالَهُمْ إلى أَموالِكُمْمٍ و قوله عَرَّو جَل: ١مَنْ‏ 
أنُضارى إلى اللو . و بقولٍ ' أهل اللّسانِ العَرَبِيّ: وَلِيَ فلانٌ الكوفة إلى البصرة. 
و المراذ بلفظة «إلى» فى هذا كُلَّه معنى (مع). و استييد ا على ذلك بكثير من 
أشعار العَرّب. 

واعا اهن شوان شن نبال :فتقول: 51 اعتكلي لفط إن النه ومسا فيو 
أينَ لكم أنّها فى الآية بمعنئ «مع» دون ما ذَكَرناه مِن الغاية؟ 

بن قلنا: الآيةٌ استدلال المُخَالِفِ علينا لا دليلّنا عليه» و يكفي فى كسره أن تُبَيّنَ 
احتمالٌ اللفظة للأمرّينء و أنّها ليست بخالصة لأحدهما. 

و قلنا أيضاً: وكارك لففله «إلى) فى اليد تفيد الغاية لوَجَتَ الابتداء 
من الأصابع' و الانتهاءً إلى المَرافِت و لم يج خلاقه؛ لأنّ أمرّه على الوجوب. 
0 ذلك ليس بواجب. فتَبَتَ أن المُرادَ باللفظة فى الآية 
بعر افع 

.٠©‏ مسألةٌ 
[الثرتيبٌ بين اليَدينِ] 

و مما انفَرَدت به الإماميّةٌ الآنَ و قد كان قولاً للشافعئّ قديماً : القَولُ بوجوب 

رتيب اليّدِ اليُمنى في الطهارة على اليُسرئ؛ لأنّ جميعَ المُقهاء فى وَقتّنا هذا 


”. آل عمران(7): 07. 

”. فى «أ. ص»: «يقول)». 

؛. فى «ط. ص" و مطبوع النجف: «بالأصابع». 

6. مختصر المزنىي. ص "؟!؛ فتح العزيز. ج اصن 1 


١١ 


غ32 الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


و الشافعئّ فى قولِه الجديدٍ لا يوجبون ذلك. 

والحُجَّةٌ على صِحَّة هذا المَذهّب -مُضافاً إلى الاجماع المُتَرَدّدِ -: أنَا قد دَلَلنا 
على أن الابتداء فى غسل اليَدينَ بِالمَرافت هو الواجبٌ أو المَسنونٌُ الذي خلائه 
تكزوة» وكل عن قال مين الأماإن' الابعداء بالأصابع والأكهاء إلى العرايق مكروة 
أوعو' علوت لز المي كاك ىتحو لزنن دين على تمرك فى الظهارة: 

و المَرقٌ بِينَ امساح خروج عن الإجماع. 

و يمحن أبض تح في ذلك عليهم بم ووه ين قوله عليه السلام و قد 
ا 0 وفنا ونير لقي الله الضناذة إلابه” ١‏ 

فلا يَخلو أن يكون قَدَّمَ المنئ أو أخَرَها؛ فإن كان قَدَّمَها وَجَبّ نَفئْ إجزاء 
تأخيرهاة و إن كاق أخرها وحت قره إنجراء تديعها: والبتن هذا زقول لأخوسن الأمة. 

والش الف أذ يتقولوا الإشارةٌ في قوله صلى الله عليه و آله -و قد توَضَأ مره موق . 
نذا وشو لبش الله الفئلة لكي .إلى اعمال المشودور عفاودو كنات ” 

وذلك: أنّ الإشارة إذا أطلفع دَخْلٌ تحتها الأفغال :و كيفتاتهاء لأن كيفتاتها 
انالك نامدن ال متهت لعزي عت اداه الصنائع؛ ج .١‏ ص 57؛ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ 


ص 177؛ المجمو بج ج ١.ص‏ 87-787! الشرح الكبير لابن قدامة. ج ١ا.ص‏ 9١١؛‏ البحر الزخار: 
ج ١ص‏ 04؛ مغنى المحتاج, ج .١‏ ص ١1؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة, ج ١‏ ص .107-1١44‏ 

". في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: «بأنٌ). 

". فى «صء طء ك): «و هو). 

: ذفن العا طء ك»: «روي»»؛ و فى حاشية «ك» كالمتن. 

--" تخريجه في الصفحة: لاحت ارق 

.١‏ فى ١اصء‏ ط»: -«و قد توضاً مرّة مرّة). 

7 تعد تخريجه فى الصفحه: 517 تحت الرقم(١).‏ 


/. فى «صء. طء ك»: + «هذا وضوء قد وكا مرّة مرّة»). 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها »> 


و صفاتها كالجءِ منها؛ لأنّه عليه السلام لو عَسَل وَجِهَه على ضَرب مِن التحديدٍ ثم 
قالّ: لا يبل اللّهُ الصلاةً إلا به؛ لَدَلُ ذلك على وُجوب الفعل و صِفَيِهِ 

و لولا أن الأمرّ على ما قلناه لم يَُوْقٍ النبيئ صلّى الله عليه و آله بِينَ وُضَوبه 
الأوَّلِ و الثاني و الثاِثء و قال في الثالِثِ الذي اقنَصَرّ فيه على مرّةٍ واحدة: لا يَقبَلٌ 
اللهُ الصلاةً إلا به فلولا أن الاشارةً إلى الصفات و الكيفيّات لكان الكل واحداً فى 
أنَّ الصلاةً لا تُقبَلٌ إلا به إن كانت الاشارةٌ إلى الأفعالٍ دون الكيفيّات. 

على أنّ الشافعئ لا يَتَمَكّنّ مِن الطّعن بذلك؛ لأنّه يَسيَدِلٌ بهذا الحََبَر على 
وُجوب ترتيبٍ الطهارة فى الأعضاء الأربعةٍ و يراع الكيفيّات؛ لأنَ الترتيبَ كيفيّة 
و صفةٌ. فإن طَعَنَ علينا بهذا فهو طاعنٌ على نفسه. 

.١‏ مسألة 
[حدُ مسح الرأس] 

و مما انقَرَدت به الاماميّة: ع أن امرض مسح مُقَدَم الرأس دون سائر 
أبعاضه مِن غير استقبالٍ الشَّعرٍ . ١‏ 

ا ا 


- 


50 


0 مُتَعَلقٌ 2 ع 3 
ولاشبهة في أن المَرضٌ عند الإماميّة بمُقَدمِ الرأس دون سائر أعضائه . 
.١‏ فى «ب. ج» و المطبوع: «للشعر». 
الففهاء. ج 8 ص 65 ٠؛‏ بدائع الصنائع؛ ج 9 ص 33 المغنى لابن قدامه. ج 8 ص 1١1١‏ 
5 المجمو». ج .١‏ ص 798 844 البحر ارخا ج ١‏ ص 77 14؛ البحر الرائق. ج ١‏ 
ص ١"؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص 179 178. 
". في «أ» و مطبوع النجف: «يتعلق». 
0 © ب. ج» والمطبوع: -«دون سائر أعضائه)». 


ا 


الل 


51 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


ولا يُحزِىُ مع صِحَةِ هذا العُضوٍ سواه. فأمًا ترك استقبالٍ الشّعرٍ فهو عند أكثّرهم 
أيضاً واجبٌ لا يُجِزِئُ سواه. و فيهم من يَرئ أنّه مَسنونٌ مُرَعْبٌ فيه. و على كُلّ 
حال. فالانفرادٌ مِن الإماميّة ثابتٌ. 

والذى يَدُلّ على صِحَة مَدهَهم فى هذه المسألة -مُضافاً إلى طريقة الإجماع : 
الدلا علدت فى انافك مقي قند م يدون غير الستقال الشعر ا قي[ للحدك 
مُطَهدٌ للعضو. و في العُدولٍ عن ذلك خلافٌء فالواجبٌ فِعلٌّ ما يُعَيْمَنُ به زوالٌ 
داكيو ورا ال كلتقي الأحجوما: 


؟. مسألة 


[استئناف ماء جديدٍ لمَسح الرّأس] 
و مما انقَردَت به الإماميّة: القَولٌ بأنّ مَسحَ الوَأس إِنّما يَحِبٌ بِبَلَةِ الَيَدٍ 
6٠ل‏ 0-6 وت #2 1 و ٠. 3 -. 9 5 ١‏ 00 2 9 
فإن استائف ماء جديدا لم يجزكه. و حتئ إنهم يقولون: إذا لم يَبق فى يَدِه بَلهَ اعاد 
ا 5 
7 واء. و>ت رغء ِ ا 4 98 يي ثم 6 يٍِ 
ولايَج بان يمدر ان من وافق الشيعة فى جواز التَوّضؤُ بالماء المستعمّل - 
5 . 53 7 1 1 ين ع ٍ 0 ع 9 
كمالك و اهل الظاهر موافق لهم هفى هذه المسالة؛ لانْ من ذهب إلى انْ الماء 
رفن 1 بء جء صء ك» والمطبوع: «للشعر). 
قي الج»: -(او). 
". المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 4؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”. ص 410 -43؛؛ المغنى لابن 
ضن 1/8 
ا «ط): «يقلمه). وفى حاشيتها: «يقرّر». 
6. فى 1 ك»: «الوضوء». و فى حاشيه «ك» كالمتن. 
5. المحلى. ج .١‏ ص 187؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 18. 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ع" 


المُستَعمَلَ مُطَهُرٌ يَزولُ الحَدَتُ به إِنّما يُجيرُ مسح الرأسٍ بِبَلَة اليدٍ و لا يوجبّه. وهو 
مُخَيْرْ للمَُوَضّئ بِينَ أن يَفعَلَ ذلك و بِينَ تَجدِيدٍ الماء. و الشيعةٌ ' توجبّه و لا تُخَير 
فيه فالانفرادٌ حاص . 

و الذى يدل على صِحَّةِ هذا المَذهَبٍ ‏ مُضافاً إلى طريقة الإجماع : أن ظاهر 
الأمر بحُكم ' عُرفٍ الشرع يَقتَضِي ' الؤؤجوبَ و الفون إلا أن يَقومَ دليل شَرعيٌ . و 
مَن طَهّرَ يَدَيِهِ هو مأمورٌ على الفُورٍ بتطهير رَأسِهء فإذا جَدَّدَ تَناولَ الماء فقد تَرَكَ 
زَماناً كان يُمكِنٌ أن يُطَهّرَ العُضو فيه. و الفورٌ يوجبٌ عليه خلاف ذلك. فبظاهر 
الأنة "علق ها ترق يتحت أن شح سل يذه راسه: 

ولا يَرَمُ ذلك في اليَدِينِ مع الوجه؛ لأنّ المَفروضٌّ في اليَدّين الغَسلُ و لا 
يُمكِنٌ ذلك بِبَلّةِ اليَدِ من تُطهير الوجهء و الفَرضٌ في الرأس هو المَسحٌ. و ذلك 
يتأن ببَلَّةِ تطهير اليَدّينِ. و لو لم يَكّن هذا القَرقُ ثابتاً جارَ أن تُخرِج" اليَدين بدليل 
ليس بثابت فى الرأس. 

.٠‏ مسألة 
[مسح الأدنِينٍ في الوضوء] 

و مما انقَردت به الإماميّةُ: القَولُ بن مَسحَّ الأَدنِين أو غَسلَهما غيدٌ واجب و لا 

مَسنون و أنّهِ بدعَةٌ و باقِى الفقهاء على لاف ذلك . 


.١‏ فى «ب. ك»: «فالشيعة». 3. فى «أ): اإيحكم". 

3 فى 0 «نقتضى ". 1 في 0 ب ج)»: - اشر عي ). 

0. فى «أ»: اايحكم). أ. فى أ" و مطبوع النجف: «يخرج ماء). 

/ا. مسند ربد بن على ص 00؛ المدونة الكبرى؛ ج الجن قال ١ص‏ "غ؛ مختصر 


>» 


31 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

واهدء العيالة قا هنا تساف نهف عيبن العف وامدرساكة 

وحُجَّننَا فيها: هى الإجماعٌ الذي تَقَدَّمْ . 

ركز ان مال ين المعلوم أنه إذا َك مسح ْو فليس بعاصٍ و لا مُبِع 
عند أَحَدٍ ووعا لوط مكيديا اذ عي انيد وها عاضا والأخوط بهد 
ما يُحَاف المَعصِيَهُ في فِعله و لا يُخاف التَبِعَةٌ في تركه. 

5. مسألة 
تَعَيّنْ مسح الرّجلِينِ في الؤْضوء] 

ا 97 

و من غير تحبر بينَ الفَسلٍ و المّسح على ما ذَهَبَ إليه الحسنٌ البصريٌ' 


الأربعة ج .١‏ ص 178. 
.١‏ فى «أ): «احتجاجنا». 
ا 1 و مطبوع النجف: + «ذكره». 
تفسير ددع المعاني» ج اين 0 عمدة القارئ. ج 5 ص 77 

و أو سين الحسن دم أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن ثابت الأنصاريء ولد لسنتين 
بعيتا من خلافة عمر. ٠و‏ أَمَه خيرة مولاة أمَ سلمة. نشأ بالمدينة» ثم صاركاتباً في حكومة معاوية 
لزالن خترافناق الرميع و بوناةكووى عق وين كسب و سكدين عنادة واعمرين التحطاك وام 
يدركهم, و عن ثوبان و عمار , بن ياسر و غيرهم. »و روى عنه حميد الطويل و قتادة و عطاء بن 
السائب و غيرهم. مات بالبصرة سنة ١١ه.اكمال‏ الكمال» ج ١‏ صس 8١51؛‏ جك ست الكمال» 
ج 3 ص 460. الرقم 1717؛ سير أعلام البلا ج 4. ص 037, الرقم 777؛ طبقات الفقهاء. 
ضن 3 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 2ٌُّ3ظ»> 
١ 3 0‏ ّ م ١‏ 
و محمد بنُ جرير الطبريٌّ و ابو على الجَبّائيُ 
و كأنٌ إيجابَ المّسح تَضييقاً مِن غير بَدَلِ يَقومُ مَقامّه هو الذي انقَرَدَت به فى 
هذه الأزمِئَة؛ لأنّه قد رُوِي القَولُ بالمّسح عن جماعة مِن الصٌّحابَةِ و التابعينَ؛ كابن 
1 - 0 رع 0 ّآه 0 1 . 37 . 
عباس رضى الله عنه و عِكَرِمَة وانئس وابى العالية و الشعبىٌ وخيرهم 


.7 ط دار الفكر؛ أحكام القرآن لابن عربى. ج‎ ١77 جامع البيان( تفسير الطبري)؛ ج 38. ص‎ .١ 
ص 8 ١!؛ المغنى‎ .١ بداية المجتهد. ج‎ ١6 ص‎ .١١ ص /01/7؛ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج‎ 


لابن قدامة. ج ١‏ ص 7١‏ ١؛‏ المجموع. ج .١‏ ص 7 ١]؛‏ المحر الزخار. ج .١‏ ص 7١ا؛‏ عمذدمة 


؟. المجمو. ج 9 ص 7 ١1؛‏ السحر الزخار ج .١‏ ص 7١ا؛‏ شرح الأزهار. ج 3 ص 8 عمذلة 


القارئ. ج ”, ص 53278؛ نيل الاوطالن ج 5 ص .11١/8‏ 

و محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام بن زيد بن أبي السكن الجبّائي أبو على. رأس المعتزلة و من 

انتهت إليه رئاستهم. و كان رأساً فى الفلسفة و الكلام, و له مقالات مشهورة و تصانيف و تفسير 

ككتاب التفسير و الجامع و الرد على أهل السئة, أخذ العلم عن ابي يوسف يعقوب الشحًام 

البصريء و عنه أبو الحسن الأشعري. ولد سنة 770 ه, و مات سنة 7*07هء وله من العمر 14 سنة. 
". أحكام القران للجصّاص. ج *. ص 584؛ المحلى, ج 7. ص 01؛ المبسوط للسرخسي. 

ص ”47 0 الكبير 1 قدامةاج 0 ا 151 ١؟؛عملذله‏ الارعاج أ ص 77. 

لمي مترسلا اكد كو القند لاساو لا ا أبي رباح و 
؛. أحكام القرآن للجصّاص. ج ". ص 44"؛ المحلى. ج ”. ص 01؛ التفسير الكبير للفخر 

الرازي. ج .١١‏ ص 060؛ أحكام القرآن لابن العربي؛ ج ”. ص /077؛ الجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي. ٠ج‏ أءص لاد عمدة القارئ. ج 5 ص .17١8‏ 

و عكرمة بن عبد الله المدني. مولى ابن عبّاس. و أصله من البربر من أهل المغرب. كان لحصين 


هه 


:30> الانتصار لما انفردت به الامامية ١‏ 


<> بن الحرّ العنبري فوهبه لابن عبّاس. و كان ممّن ينتقل من بلد إلى بلد. روى عن ابن عبّاس 
وعائشة وابن عمر و أبى هريرة و غيرهم, و روى عنه الشعبى و الزهري و عمرو بن دينار و أبو 
إفكان الس بو عاك الا حرله و زروية ركز ز نمو ا كروك بين /11ز لمعيف قال 
غير ذلك. ات الأعيان. ج . ص 770, الرقم ١47؛‏ طبقات الفقهاء. ص 43؛ سير أعلام 
البللى ج 4. ص 17, الرقم 778. 
. التفسير الكمير للفخر الرازي» ج ١‏ ص 00؛ المغنى لابن قدامة. ج .١١‏ ص ١٠٠؛‏ الشرح 
الكبير لابن قدامة. ج .١‏ ص 17١؛‏ عمدة القارئ؛ ج 7, ص /77. 
وأبوجمرة انس يو مالك ين التق الأتضاري السررتجى عام رسو اللاسلى اللدعلته و الث 
ولد قبل عام الهجرة بعشر سنين» روى عن أبى بكر و عمر و عثمان و جماعة؛ و عنه الحسن 
وابن سيرين و الشعبى و أبو قلابة و آخرونء توفى سنة 97 هء و قيل غير ذلك. مامه 
جَ 0 الاق ىا ارقن 7 الإصابةة ج ١‏ ص ١ل؛‏ رجال 
الطوسىيء ص ”. الرقم 0. 
1. مجمع البيان فى تفسير القرآن. ج ‏ ص 500؛ روض الجنان و روح الجنان, ج 5 ص ”71/7؛ 
روح المعانى؛ ج 7 ص .190١‏ 


زق 


و رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري. مولى امرأة من بني رياح بن يربوع, حي من بني 
تميم, أعتقته سائبة: أدرك الجاهليّة و أسلم بعد موت النبئّ صلى الله عليه و آله بسنتين» دخل 
على أبى بكر و صلّى خلف عمرء روى عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و عمر و ابن 
جيعود رفاظ بوعنه كاد وك اند البعداء واالرييم ين ا لمن وز ارين أن فقدين أ حر ول مات 
سنة 90 أو 97 أو ٠١5‏ ه. تهذيب الكمال. ج 4. ص 118؛ الإصابة ج 7. ص 1737؛ تهذيب 
التهذيب. ج ”7 ص 753. 

/. المحلى. ج 7. ص 08؛ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج .١١‏ ص 00”؛ أحكام القرآن لابن 
العربي. ج ؟. ص //01؛ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص ١٠1؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
جاء٠ص‏ 7 عمدة القارئ؛ ج ” ص /57. 
و أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي الحميريء كوفي تابعيء من شعب 
همدان. و إليها ينسبء كانت ولادته أثناء خلافة عمر على ما قيل» روى عن الإمام على بن 


<< 
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و هذه المسألةُ مما استَقصّيئًا الكلام عليها في مسائل الاق افيه اتضى 
الغايات. و انتّهَينا فى ' تفريع الكّلام و تُشعيبه إلى مالا يوجَدُ فى شيء من الْدّبٍ. 
الالا تعر يهلا اشرق هن جما كال 

و الذي يَدّلَّ على صِحَةٍ مهنا في إيجاب المّسح دون غير مُضافاً إلى 
الاجماع الذي عَوّلنا في كُلٌ المَسائْلٍ عليه قوله تعالى: ليا أَيهَا لين آمَدُوا إذا منت 
ِلَى الصّلاةِ فَاعْسِلُوا وجُوهَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَزافِق و امسَحوا بِرُؤسِكُمْ و أَرْجَلَكُمْ 
إلى الكَعبَيْن4 . فَآمَرَ عسل الؤّجوهٍ . و جَعَلَ للأيدي حُكمّها فى العَسلٍ بواو 
الفطلير افد انقدا جييلة ا خوط فقا ذه نؤق :اللتسكوا ب لبي انار حت بالصيريه 
ووس المسحّ و جَعَلُ للأرجلٍ مِثلٌ حُكمها بالعطفي. فلو جار أن يخال بِينَ 
حُكم الأرججلٍ و الرؤوس في المسح جارَ أن يحالم بِينَ حُكم الوّجِوه و الأيدي 
فى العّسل؛ لأنّ الحال واحدةٌ 2 ْ 

واقد أجخكا عن سوال من يالا فقول : ما أنكرتم ال 


المُجَاوَرَةٍ لا لعَطفها في الحُكم على الرؤوس -بأجوبة: 


<> أبى طالب عليه السلام و زيد بن ثابت و سعيد بن زيد و غيرهم. و روى عنه الأعمش و أبو 
حنيفة و أبوإسحاق السبيعى و سعيد بن عمر و غيرهم. مات سنة ٠١4‏ هه و قيل: ٠١1‏ ه. تذكرة 
الحفاظ. ج ١‏ ص 4/., ارق 7 وفيات الأعيان. ج ص 217 الرقم 11؛ طبقات الفقهاء. 
ص .١١‏ 

.١‏ فى «أ. ج» و المطبوع: «فيها'. 

؟. فى (|»: «من». 

*'. المائدة ( 6): 3. 

5. فى «أء ك» و مطبوع النجف:«الوجه». و حاشية «ك» كالمتن. 

0. فى «ك»: - «الأرجل و الرؤوس...» إلى هنا. 

1 8 أن" «فنقول». 


6 
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منها: أنَ الإعرابّ بِالمُجَاوَرَةٍ شاذً نادرٌ وَرَدَ فى مَواضِعَ لا يُلحَقٌ بها غيرهاء و لا 
باس عليها سواها بغير لاف بين أهل اللغة. و لا يَجورُ حَملُ كتاب اللّهِ تُعالى 

ل 100000 يكونٌ مع فَمَدٍ حَرفٍ العَطفي. 

واكاتعارت كرتي وعرد المسائل و ركان ما ومين عر وسابل 
جاورا لكانتٍ المُارَقَةُمفقودةٌ. وكُل موضع استٌّْهدَ به على الإعراب بالمجاة وَرَهَ 
مثل قولهم: الاتتييية الاوع ا ارسي 
فية عات يننا > الم را تي غيره للمُجاوَرَةٍ. 

و منها: أن الاعرابٌ بالمُجَاوَرَة إِنّمَا استعمل ‏ فى الموضه الدي ترئقة " فيه 
الشبهةٌ و يَزولٌ اللسٌ في الأحكاء, ألا ترئ أن أحداً لا يَسْتَبهُ عليه أن لفظةٌ «خرب» 
مِن صفات (الجحره لا «الضبٌّ): و أنّ إلحاقها فى الإعراب بها لا يوهِم خلاف 
المَقصود. وكذلك لفظة «مزمّل» لا شبهة فى أَنّها 0 06 «الكبير» لا صفة 
«البجاد)؟ و ليس كذلك الأرجَل؛ لأنّه من الجائز أن تكون مَمسوحَةَ كالرؤوس. فإذا 


أعرّت بإعرابها لِلمُجَاوَّرَةِ و لها حكم الأيدي فى العسلء كان غاية اللْبس 


والاشتباى و لم تجر بذلك عادة القوم. 
و منها ‏ و لم تَذْكّر هذا الوجة فى مساثل الخلافٍ -: أن مُحَصَّلى أهل النّْحو 


ل »: + «و). 

3 في © ب. ج) والمطبوع: - «عطف). 

3 فى «اج. طء ص»: - «من». 

. في «اء صص» و مطبوع النجف: ١اير‏ تفع ). 

0. في «(نب) والمطبوع: -«من». 

1. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «صفات»», و في حاشية «ك» كالمتن. 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ودف 


و مُحَمَقَيهِم نَقُوا أن يَكونوا أعربوا بالمْجَاوَرَةِ في مَوضِعِ من المواضع. َأولُواا 
الجر في: «جحر ضَبٍّ خرب». على أَنّهِم أرادُوا: «ححرب جحرة». و «كَبِيرٌ أنا في 
بجاد مُرْملٍ كبِيرُه). و يجري ذلك مجرئ: مَرَرتٌ بِرَجَلٍ حَسَنٍِ وَحِهُه. 

و قد بَينَا أيضاً فى مسائق الخلافٍ بُطلانَ لي ل 
” نكن مها -و حُكِي ذلك عن أبي رَيدٍ الأنصاري ' من وجوه كثيرةء أقواها أن 
ائدة لط في الشريعة حتفو في اللغة أبضا. و قد فرق الله تعن في آبة 
الظهارة ند لعفا موادي لس برو فَصَلَ أهلّ الشرع بَِينَ الأمرينٍ. 
فلو كائتا مُتَدا تين لَماكان كذلك . 


و حَحقيقةٌ الَسل توجبٌ "جَرَيانَ الماءِ على العُضو و حَقيقةٌ المسح 


.١‏ معاني القرآن للأخفش. ص 178؛ إعراب القرآن للنحاس. ج .١‏ ص 104؛ التبيان فى تفسير 
القران. ج ؟. ص 07؛ مجمع البيان فى تفسير القران. ج ”5 ص /50؛ التفسير الكبير للفخر 
الرازي؛ ج .١١‏ ص 00"؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى, ج 3. ص 44؛ مغنى اللبيب. ج 5. 
ص 187؛ التبيان فى إعراب القران. ج ١‏ ص 477. 

؟. فى «1):تاملوا»؛ و في «صء ط» و مطبوع النجف: «قالوا». 

'. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 177 - 1784؛ الجامع لأحكام القرأن للقرطبى. ج 7. ص ”47؛ 
المصباح المنير. ج ”.ص ١الامء؛‏ عمدة الفارئ؛ ج ", ص 535؛ السحر المحيط؛ ج غ ص 197١؛‏ 
فتح الباري. ج .١‏ ص 774؛ تاج العروسء ج 4, ص 707. 

و ابو زيد سعيد بن اوس بن ثابت الانصاريء احد اثمة الآادب و اللغة من اهل البصرة. روى 
عن أبي عمرو بن العلاء و أبي حاتم السجستاني. من تصانيفه كتاب النوادر و لغات القرآن. 
مات سنة 4١1ه.‏ و قيل غير ذلك. بغية الو عاق ص 51081. 

؟. المائدة( 6): 5 

60. فى «أ): -لاو). 

.١‏ 000 +ل«و). 

/ا. فى امن لوالذ»: «كل ذلك». 

8. فى »١١‏ و مطبوع النجف: «يو جب». 
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تَقتَضى إمرارَ الماء مِن غير جَرَيانء اح بز كار 3 تمن اننال 
أن يَكونٌ الماء جاريً سائلًو غير جارٍ و لا سائلٍ فى حال ' واحدة. و قد بَيّنا فى 
مَواضِعَْ كَثِيرَةِ مِن كَلامِنا أن المَسح يَف يَقَنَضى إمرارٌ قَدرِ م مِن الماء بغير زيادةٍ عليه. فلا 
فلخل اندلا العمال: 

و من قَوىّ ما أبطَلَ هذه الشبهة: أنّ الأرجَلَ إذا كانت مَعطوفةً على الرؤوس 
وكانّتِ الرؤوسٌ بلا خجلافٍِ فرضها المّسمٌ الذي ليس عسل على وجه من الوجوه. 
جب أن يكون كم الأربجل كذلك؛ لأن القطف مض للمّسح و كبفيته 1 

والجتاها وسار الخلافٍ أن القِراءة في الأرجل بالنصب' لا قنع 
في مَذْهَبناء فإها” توجبُ بظاهرها المَسحّ في الرَجِلَّينِ كإيجاب لقيال 
لأن مَوضِعَ برو سِكُمْ» مَوضِعٌ نُصب بإيقاع 0000 تعالى: و امُسَحُوا 
بِرُوُ سِكُمْ4. بتعا وت ارو بالناوبا لزالز فإذا نَصَبنًا الأَرجَل فعلى المَوضِع 
لاعلى اللفظ '' ْ 


.١‏ في أ ضن) و مطبوع النجف: «يقتضىي). 

". في «ب» والمطبوع: «سائلٍ ولا جار». 

". فى «صء ك): «حالة». 

0 في «أءج» و مطبوع النجف: «أقوى). 

6. فى «صء طء ك)»: «و قد بيّنا فى مسائل الخلاف أيضا)». 

ا العلوم للسمرقندى؛ ج ا ص 7/ا؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”7 ص 544 أحكام 
الفران لابن العربي. ج ”. ص كلاة؛ مجمع اسان 2 فصي القراد» ج "لفن 4507 التفسيز 
الكبير للفخر الرازي. ج .١١‏ ص 00 

ع «أ. ص» و مطبوع النجف: «لا يقدح). 

. فى (اج. ص. ط) و مطبوع النجف: «و إِنها)». 

4. فى «ص» و حاشية «ك): + «بظاهرها». 

٠6‏ في 1 و مطبوع النجف: «اللفظة». 
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و أْمثْلَهٌ ذلك في الكلام العربئ أكثّرُ مِن أن تُحصئئا. يقولون: «لستٌ بقائم و لا 

قاغدا )و انشدوا: ْ ْ 
مُعاوي إِننا بَشَّدٌ فأشجمْ فلّسنا بالجبالٍ و لا الحَدِيدا' 0 

قنْصتّ على المَوضِع. و نظيرّه: «إنْ ريدأ في الدارٍ و عمروا). فَرْفِعَ ' اعمرٌو) 
على مُوضع 00 ذلك مَوضِع رَفع. و مثله: اموت بزيك 
وعمراً). ا ذهيت إلين خالدٍ و بكراً». ْ 

ف قال الشاعز: 

جئني بوث بني بد لقَومِهِمٌ ١‏ أومثل إخوةٍ منظور بن سيار 

و لما كان مَعنى «جئني» هات و أعطِني و أحضرني مثلهم, عار العظفت بالنضت 
على المعنئ. و هذا أَبِعَدُ مما قلناه فى الآية. 

و بَيّنا أن نَصبّ «الأرججل» عطفاً على المَوضِع أولئ مِن أن نَعطِمّها على الأيدي 
والوجوه؛ لأنَّ جَعل التأثير في الكلام وب رمن جعله للبَعيدِ؛ و لأنّ 
القملة الأولن لمانو فيها بالقس قد نتتقيق "و قن خكنها بانهات القير: 


.١‏ من الأبيات لعقبة بن الحارث الأسدي يخاطب بها معاوية بن أبى سفيان يشكو إليه جور 

وبعدها هكذا: 
اكيم اضيا فجَردتموها فهّل مِن قائم أو مِن حَصِيدِ؟ 

5. فى «أ. ص. طء ك): «فرفع». و فى اج): «فير تفع ). 
ديو ال جر درء. ص 17> طْ دار صادرء شمس العلوم. ج 0 ص 0 جامع الميال. ج 1ل 
ص 64 

0 فى «أ. ب»: «القريب». و فى «صص. ك»: «للتفريب». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

0. فى «أ. ج. ص ط. ك»: «نقضت)». 


اليل 
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الثانية: و لا يَجِورُ بعد انقطاع حُكم الجُملَة الاوك از قلف عيها و نجرف ذلك 
مَجرئ قولهم: «ضَرَبتٌ زيدا و 38 و أكرّمتٌ خالداً و بشرأً» أنَّ رَدَ بشر في 
الإكرام إلى خالدٍ هو وَجِهُ الكلام الذي لا يَجِورُ غَيرُه. ولا يَسوعَ رَدُهِ إلى الضرب 
الذي قد انقَطّمَ حُكمّه. على أنّ ذلك لو جارٌ لتَرَجَحَ ما ذَكرناه؛ لِيَتَطابَقٌ . مَعنَى 
القراء تين و لا يتنافيان. 

و تَحديدٌ طهارَةٍ الرَجِلَّين لا يَدُلَّ على الغَسلٍ كما ظَنَّه بعضُهم '؛ و ذلك لأن ' 
المَسحَ فِعلٌ قد" أوجبتة الشريعةٌ كالمَسلء فلا ينكَرُ تُحديدٌه كتحديدٍ العَسلِء 
ولو صَرَحَ تتعالى فقال: «وَ امسَحُوا أرجلكم و انتّهوا بالمّسح إلى الكَعبِينِ) لم 
َك منكرا. 1 

فإن قالوا: تَحَديدٌ اليَدين لما اقنَضَى الغسلّ فكذلك تَحديدٌ طهارَة الوُجِلَينِ 

قلنا: لم نوجب في اليَدِينٍ العَسلّ للتّحديدِ بل للمٌُصريح” بقَسلِهماء و ليس 
ذلك في الوجليف 

فَقولّهم : «عَطف المحدود على المحدود أولى واه بترتيب الكلام» 


.١‏ في «صء. ك» و مطبوع النجف: «لتطابق». 

؟. أحكام القرآن للجصّاص. ج ؟. ص 470؛ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج ١١‏ ص 505؛ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبىي, ج 1. ص ١4؛‏ روح المعاني, ج "7 ص 147. 

فى «ب» والمطبوع: «أنّ». 

ا في «أ. ج: صء ك): - «قد». 

6. في «»: «التصريح». 

1 في «[» و مطبوع النجف: «كذلك». 

. فى «أءب. ج"» والمطبوع: «و قولهم». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها /1” 
ل ل ل سر ا 
الآية كحدود: فان ل سحاد عَطف «الأرجل» و هى محدودة على «الرؤوس» التى 
الست سجدر: ؟ 

و هذا الذي ذَهَبنا إليه أشبّهُ بالنَّرتِيتِ فى الكلام؛ لأنّ الآية تَصَمَّنَت ذكرَ عضو 
مَعْسولٍ غير مَحدودٍ و هو الوجة. و عطف عليه سول محدوداً و هما اليّدان. ثم 
استَائف ذكرّ عضو مَمسوح غير مَحدودٍ و هو الرأسشء فيَجبٌ أن تكون الأرجل ' 
ممسوحة و هى محدودة بطر ف عليه وو غيره؛ لِيَتَعَابَلَ الجُملَتان فى عَطَففِ 
مَعْسولٍ مََحَدودٍ على مَعْسِولٍ بر مَحَدوفٍ و في عَطِبٍ ممسوخ محدودٍ على 
مكرمع أغْيرٍ مَحدودٍ . 

فإن عارّضوا بما راع اير صني الاوعية واللم. مِن الأخبار التي 
يَقنَضى ظاهرها غَسل الرٌجِلَّينِ كرِواتهم عن النبئ" رورم 
مَرَهَ مَوَةَ و غَسَلَ رجايه و قال: وما لني إلابه* 


وفى خبّر آخر: «أحسِنوا الوؤوضوء وأسبِعُوا الظيو* 

.581 حكى جميع هذهالاستدلالات الطبرسى في مجمع البيال. ج "7 ص‎ .١ 
؟. فى «ج): -«ممسوح غير محدود و هو...) إلى هنا.‎ 
فى «اص»): - «محدود على مغسول غير محدود...» إلى هنا.‎ ." 
110 حكن عينم هلو الانبعالازات الطريس فى عيفين لايع ا فين‎ 
في «ج. صء ط) و مطبوع النجف: «عارضونا».‎ .60 
فى «أ. ج. ص. ط. ك» و مطبوع النجف: - «عن النبن صلى الله عليه واله».‎ 1 
فى «ب» و المطبوع: «اعنه».‎ ./ 
.)١(مقرلا تقدم تخريجه فى الصفحة: 17" تحت‎ .6 
70 ص‎ ١ ص 4118 سن أأبى داوف ج‎ .١ مسند أحمد. ج 7 ض .الاغ؛ صحيح مسلم. ج‎ .4 

ح 47 كنز العمال. ج 4. ص 3 50, ح 71113. 
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و فى خبر آخر: 00 للأعقاب مِن النار».' 

و في حبر آحَرَ: أنه أمَرَ بالتّخَليلٍ بِينَ الأصابع . 

فالكلام على ذلك: أنّ جميعَ ما رَوَّوه أخبارٌ آحاد لا توجبٌ عِلماً. و أحسَنٌ 
أحوالها أن توجبّ الظَّنَّ و لا يَجورُ أن يُرجَعَ ' عن ظَواهِرٍ الكتاب المعلومة' بما 

و بعد فهذه الأخبارٌ مُعارّضَةٌ بأخبار مثلها تجري مَجراها في وُرودها مِن طَرْقٍ 
المُخْالِفِينَ لناء و توجَدٌ فى كُتّبهم و فيما يَنقُلونّه عن شيوخهم. و نَترُكُ كرما 
ترويه الشيعةٌ و تَنَفَردُ به فى هذا الباب ء فإنّه أكثَرُ عَدَّداً مِن اليّمل وَ الخصئ. 

و متئ عارضناهم بأخبارنا قالوا: ما تَعرفها ولا رّواها شيوخنا ولاؤجدت فى 


كُتّبنا". فلَيتَ شعري! كيف يُلزمونا أن نَترْكَ بأخبارهم ظواهِرَ القن و نحن لا 

.١‏ في «أ. ج. صء طء ك) و مطبوع النجف تقديم و تأخير بين هذا الحديث و الحديث التالى. 
ولاحظ: مسند أحمد., ج 7. ص 197؛ سنن الدارمي. ج .١‏ ص 174؛ صحيح البخاري ج ١‏ 
ص ١5؛‏ صحيح مسلم. ج ا+ضن 1507 سد أبن ماجة. ج ا. ص 0.1904 ح 05 مسشن 
الترمذي. ج ..١‏ ص 3٠‏ ح ١4؛‏ كنز العمالء ج لاص 01١‏ ح 750٠09‏ 

1 ص 41/7 سنن إبن ماجة ج ١ء ص 107, ح 144؛ سنن الترمذي, ج‎ .١ مسند أحمد. ج‎ .١ 
:4 ح 17؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج‎ 3٠٠١ ص 75 ح 78و 4"؛ سنن الدارقطنى. ج اء ص‎ 
.71179 ص ١55؛ كنز العمال. ج 94. ص 00" ح‎ 

'". فى (اصص): انرجع). 

. في «أء ج0: «المعلوم). 

. انظر: وسائل الشيعةة ج ١‏ ص 477-818 باب وجوب المسح على الرجلين... . 

1. فى «صء طء ك): «الكتاب». 

/ا. في «أجء ص.ء. طء ك): - «و لا وجدت فى كتبنا». 

/. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الكتاب». و فى حاشية «ك) كالمتن. 





كتاب الطهارة و ما يتعلق بها »> 
َعرفُها و لا رَواها شيوحُنا و لا وُجِدَت في كُتّبنا؟ ولا يُجيزون لنا أن تعاض 
أخبارهم التى لا تعرِفُها بأخبارنا التى لا يَعرفوئها؟ فهّل ' هذا إلا مَحضٌ النَّحَكم؟ 

فمن أخبارهم ما وز وت عو الجن صل اللذعليهءو انهه زاثهيان على شبال: ' 
قوم قائماً و مَسَحَ على قَدَمَيهِ و عليه . 

و رُوِيَ عن ابن عباس أنه وَضَّف وضوءً رَسولٍ الله صلَى الله عليه و آله فمَسَحَ 
على رجلة : 

وقد" روي عنه أَنّه قال: «إنْ كتات الله ال انين بالمُسح, فنا لكان إلا 111 
العَسلّ)”. ْ 

و روي عنه أيضاً أنّه قالّ: «غَسلتان و كبكان . 


.١‏ في «أ: «و لا يوجد). و فى «ج): «و لا توجد). 

؟. فى «ب): «و هل». 

*. السّباطة: الكناسة. الصحاح للجوهريء. ج "لعن 117 كيدان العرب. ج الا 

0 في الج ): -«قائما». 

0. مسند احمد. ج 4. ص 5875؛ صحيح مسلم. ج ١‏ ص 01١؛‏ المعجم الصغير. ج ؟. ص 151, 
ح 10؛ التبيان فى تفسير القرآن. ج . ص 1475؛ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج ١‏ 
ص ١18‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. ج 1. ص ١٠٠؛‏ تفسير القرآن العظيم. ج 4 ص 0/8 7. 

.١‏ المعجم الأوسط, ج .١‏ ص 9١!؛‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج .١١‏ ص 06؛ البحر 
المحيط فى التفسير. ج .١‏ ص ١19؛‏ عوالى اللالى. ج ”. ص 8, ح 4؛ زبدة التفاسير. ج ؟. 
ص 7737؛ تفسير الصافى. ج 7؟. ص 17. 

/ا. فى «أء ج»: - لاقد». 

8. فى «أء ج»: - «قل). 

91. جامع البيان ( تفسير الطبري). ج 1. ص "8؛ تهذيب الاحكام. ج .١‏ ص 175, ح 171؛ التبيان 
فى تفسير القران. ج”. ص 05 ]؛ الجامع لاحكام القران للقرطبى. ج 8. ص 45؛ تفسير القران 
العظبم لابن كثير. ج 7. ص 47 الدر المنتور. ج 7. ص 177؛ كنز العمال. ج 9. ص 457 ح 578140. 
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و رُوِيَ عن أمير المُؤْمِنِينَ عليه السلام أنه قالَ: «ما نَزَلَ القرآنٌ إلا بالممسح»'. 
١ 1 7 .١‏ 5 0 , 2 و 2 6 

والاخبارٌ الواردة من طرّقهم فى هذا المعنئ كثيرة. و هى مُعارضة لاخبار 
الغسل و مُسقِطة لحكمها. 

و قد بَيّنَا فى مسائل الخلافٍ الكلامَ على هذه الأخبار بَياناً شافياً. 

واقاء :إن قوله عليه السلام اويل الأعقاب من النازه' شجمل لا يدل علق 
وُجوب عسل الأعقاب فى الطهارة الصَغرئ دون الكبرئء و يَحَتَمِل أنّه وعيد على 
تَركِ غَسلٍ الأعقاب فى الجَنابَة. 

و قد رَوىئ ف م أن أجلاف ا كانوا ا يام فيَتَرَشّشُ البول 
عا ليذ اوعد . 

وقلنا أيضاً: إِنّ المرياس الرصرور عبان بن على حيري عمد 
ولا مّسح في الرّجِلَينِ و إنّما يدل على فِعل الواجبٍ من غير تقصيرٍ عنه و لا 
إخلاي به و قد عَلِمنا أن هذا القولّ منه صلواتٌ اللّه علب - غيرٌ مُقَنْضٍ وجوت 
فكذلك الرّججلان. 

95 75 2 - 7 57 2 0 ع 60 - 0 

و قلنا: إنّ الأمرّ بتَخليلٍ الأصابع لا بيانَ فيه على أنّه تَخَليلٌ لأصابع الرّجِلَينِ أو 
.١‏ تهذيب الأحكام, ج .١‏ ص 37, ح 170 التبيان فى تفسير القرآن. ج ١‏ ص 17؛ روض 
فى © طء. ك)»: «عن». 
”". تقدم تخريجه فى الصفحة: /10. 


؛. انظر: مجمع البيان فى تفسير القرآن» ج 1 ص 50/8؛ شرح ست النسائي. ج ١‏ ص .75١‏ 
6. في «أج كم" و مطبوع النجف: «أمر بتخليل أصابع». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ىف 
اليِدينِ و نحن نوجبٌ تخليل أصابع اليّدينِء و القّولُ مُحَمِلٌ لذلك. فلا دلالةَ فيه 
على مَوضِع الخجلافٍ. ٠‏ 

وكات نكن ا هراك أنجرة ا السيم فعالساين 2 ظاهر ما يَرووئّه مِن 
قوله عليه السلام: «هذا وضوءٌ لا يَقبلٌ الله الصلاة إلا هء لأنّ مَن أذَاهُ اجتهاده 
ممّن يَقولٌ بِالنّخِيرٍ بِينَ المّسح و الغْسلٍ ممّن حَكَينا قوله. لا بد مِن أن يكون 
مقر ساح عه ناد حتياكه إلى امش ل اا بون اذ يَكون فى 
الخبّر شوط وهو الاجتهاد. فكأئه أراد: لا يَقيلٌ الله الصلاةً ممّن أذَاه اجِتِهادٌه إلى 
وُجوب الغسلٍ دون غيره إلا به. و هذا ترك منهم للظاهر. 

وكذلك لا بدٌ مِن أن يَسْرِطوا إذا وَجَدَ الماءً و تَمَكّنَ مِنِ استعماله و لم يَحَف 
على نفس و لاعُضو؛ لأنّه متئ لم يكن كذلك قبل الله جَلٌ تناو -صلائه وإن لم 
يَفعَل مِثلّ ذلك الوّضوءء و إذا تَرَكُوا ' الظاهِرَ جارَ لِخُصومهم أن يُتؤكوه أيضاً. 

على أنه لا فرقٌ بِينَ أن يَعَذِرُوا مَن أدَاه اجتهاده إلى المّسح على جهّة التَخييٍ 
من الحسن” البصريّ و ابن جرير الطبريّ و الجُبَائيَ » و لم يُنزلوهم مُنِلَةَ من لا 


.١‏ فى «ب'") والمطبوع: «لم نذكر)». 

". تقدّم تخريجه فى الصفحة 747 تحت الرقم .)١(‏ 

". في «صء ط») و مطبوع النجف: «ترك». 

4. فى «أ»: «كالحسن». و فى مطبوع النجف: «مثل الحسن» بدل «من الحسن». 

0. أبو هاشم عبد السلام بن أبى على محمّد بن عبد الومّاب الجبّائي. هو و أبوه من كبار 
المعتزلة. و له اراء تفرّد بهاء و تبعته فرقة سمّيت«البهشميّة» نسبة إلى كنيته ابى هاشم. له 
مصنفات في الاعتزال منها: الجامع الك ونان دز حاكن الكد ا ومسي 147" ه في 
بغداد. و مات فيها سنة ١137ه.‏ تاربخ بغدلا. ج “١‏ ص 080 . الرقم 6؟ل/اه؛ ميزان الاعتدال؛ ج 5 


ص 117. الرقم .607١‏ 
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قل التو جا ار اتيس جا لد سر ادامر 
اجتهادهم إلى ذلك اها ؛ فليسٌ اجِتِهادُهم فى هذا المُوضِع باضعَفٌ مِن اجتهاد 
أصحاب التخيير. 1 

نإزة قل ةإذا فلك الختزو لثمو فلاية من أن اتخرجوالهوجما تسل 
عق اولع التى كن الصعييدة عن كيبو أهم زا تزوة الالجتهاة فتخترطوه ”فى 
هر[ اشير 

قلنا: إِنّما قلنا ذلك" دفعاً لكم عن ظاهر الحََبَرِ و إخراجه مِن أن يَكونٌ 
خخ لكبو نكن 1 تس بكبوله أن يكرك ل#انار .| رصحت على أضولنا 
وك ان لقان في قوله عليه السلام: ١لا‏ يَقبَل ا الصلاة إلا 8 وجوت 
هذا الوضوء. و يجري مَجرئ قولنا: «لا يَقبلُ اللّهُ صلاةٌ إلا بطهور» و الفائدةٌ 
إيجابٌ الطّهور. 

وقد يجب فى , بَعض المَواض ضع الوضوءٌ على هذه الصفةٍ عندّنا بحيثٌ' يَخاف 
كل على العو لان ايها لل 

ولا فرق بِينَ أن لا يُتَمَكّنَ مِن فِعلٍ الوضوء على الوجه المّفروضٍ و بِينَ فَقَدٍ 
الماء أو الحَوفِ على النفس م مِن استعماله إمَا مِن عدوٌ أو برد شديدٍء و إذا رضنا أن 


.١‏ في 1 و مطبوع النجف: «لا يقبل». 

ف «أ ج»: «إذا أَدّاهم إلى ذلك اجتهادهم». 
"فى «ج. ك»: «فتشرطوا». 

غ. في «طء ص» و حاشية «ك): + «لكم». 

0. تقدّم تخريجه فى الصفحة 747 تحت الرقم .)١(‏ 
5. في «أ» و مطبوع النجف: «حيث». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها واف 


مَن هذه حاله يَخاف أيضاً من أن يَنَيَممَ كخَوفِهِ مِن مسح قَدَّميه. جارّت له الصلاة 
جمحودين روماو وخر سرون حب فو حرم اللمدرية 
عر ياك رحا يكو ارام ابه 
5. مسألة 
[إستئناف ماءٍ جديدٍ للرّجِلِينِ] 

و مما انَفَرَدَت به الاماميّة: وُجوبٌ مسح الرَجِلَين بل ايَدّينِ مِن غير استئنافٍ 
ماء جديدٍ لهما. ْ 

و باقي' الفقهاء اد حرا هيك 

د الذي يدل على صِحة هذا امهب -مع الإجماع | لمتَقَدّم "الك و انكل 

مَن أوجَبَ فى تطهير الرّجِلَين جلّين المَسح دون غيره أُوجَبّه ببَلَّةِ اليد ال ان 
وا و و 


امتثال الأمر. 


فى لضن 40): - «باقى». 

اي «أج) و مطبوع النجف: - «أجمع". 

؛. فى «ط. ص. ك): «ذلك». 

60 فى «ط. صء. ك» و مطبوع النجف: «المذكور». 
كي ١اجء.‏ ط»: «اليدين». 
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5. مسأل 
[حَدْ مسح الرَّجِلِينِ] 
و مما انفَرَدَت به الإماميّة: القول بأنّ مَسحّ الرجلّينَ هو من أطرافٍ الأصابع إلى 
الكعبّينء و الكعبانٍ هما العَظمانٍ الناتتان فى ظَهر القَدَم ' عند معقَدٍ الشّراكِ. ْ 
و وَافَقّهم محمّدٌ بِنُ الحسن 'صاحِبُ أبي حنيفة في أن الكَعبَ هو ما ذَّكرناه 
و إن كان يوجِبٌ عَسل الرّجِلَينِ إلى هذا الموضع. 
والدليل على صِحَّةَ هذا المَذهَبٍ -مُضافاً إلى الإجماع الذي تَقَدَمَ ذكره : أنَّ 
ترون سرون قي االطايق القت دون وير حل الخمة عن القند 
التى ذَكّرناهاء و أنّ الكَعبَ هو الذي فى ظَهر القَدم؛ فالقُولُ بخلافٍ ذلك خارِحٌ" 
وها فإن دُخولٌ الباء فى «الرؤوس» يَقِتَضى التَّبعيضٌ؛ لأنّ هذه الباءً إذا 


.١‏ فى «ب» و المطبوع: «الرجل». 

؟. فى «أ) و مطبوع النجف: + «من». 

”. أحكام القران للجصّاصء ج ”. ص ”07"؛ المبسوط للسرخسى, ج ١‏ ص 4؛ بدائع الصنائع. 
ج ١ص‏ “/؛ التبيان في تفسير القرآن» ج . ص 401؛ مجمع البيان فى تفسير القران. ج ". 
و غيرهم. و له كتاب الجامع الصغير و الأصل و الحجّة على أهل المدينة وغيرهاء مات سنة 

غ. فى «ب» و المطبوع: - «هو). 

6. في 1 و مطبوع النجف: «آخروج). 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها نكيف 
دَخَلَّت ولم نَكُن لِتَعَدِبَةِ الفعل إلى المّفعول' فلابدٌ لها مِن فائدةٍ. و إلاكان إدخانّها ١١8‏ 
ارا سي و سس ياي خرن الل مار ون ورور 
إدخالها م مِن العَبّث» و ليس ذلك إلا إيجابّ التبعيض. 000 وحن بعدن طهار: 
الرؤوس فكذلك في الأرجلٍ بحُكم الغطفي. و كلّ من أوجَبَ تَبِعيضٌ طَهارَةِ 
الجل ' و لم يوجب استيفاءً ججميع العُضو ذَّهَبّ إلى ما ذَ كرناه. 

وقد بَينَا فى مسال الخلافٍ الكلامَ على هذه المسألةٍ و استّوفيناه. و أجَبنا مَن 
يأل فيقول: كيف قال تعالى: (إلى الكَعبَئنِ4. و على مَذهبكم ليس في كُلُْ رجلٍ 
الاكفك وائيل؟ 

بأن قلنا: إنّه تعالئ أرادَ رجلّى كُلٌ مُنَطَهّ و فى الرّجِلين كعبان على مَذْهَبناء ولو 
بْنِىَ الكلام على ظاهِره لقال: و أرجلكم إل الكعاب. و العْدولُ بلفظ: واو كلك 
إلى أن المُرادَ بها رجلاكل مُتَطْهّرٍ أولى مِن حَمِلِها على كَل رجل. 

واتكلمنا طن اويل خياد" تلقو نبيا'قى أن الكت هر الذي تن خاب 
القدّم بما يُستَغنى هاهنا عن ذكره. 

. مسألة 
[تكريرٌ الغسل و المسج] 
ا ال رار امون - 


.١‏ أحكام القرآن للجصّاص. ج ”. ص 507 السنن الكبرى للبيهقي. ج .١‏ ص 78؛ تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير. ج ”ا ص 79 ١5؛‏ كنز اعمال ج 17. ص 4144. ح 00778 

”. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». . في «أ.ج؛ و مطبوع النجف: «الرجلين». 

؛. فى «ط» زيادة: «به». 6. فى «أ»: «فهو). 

1. 00 ص. ك»: «الرجل». ْ 
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و الفقهاءً كلّهم على خلافٍ ذلك. إلا أن أبا حنيفة . يُوافِقنا فى أن مسح 
الراطن ا 0 وانجدة. 

و دليلنا على صِحَّة مَذهبنا ‏ بعد الإجماع المُتَقَدّمِ -: أنا قد دَلُلنا على أن 
رسن الرَجِلين المَسحٌ دون غيرهء و كل مَّن أوجَبَ مَسححَهما على هذا الوخيية 
يَذْهَبٌ إلى أنّه لا تكرارٌ فيهماء و كذلك فى طهارَةٍ الرأسء و يَذْهَبٌ أيضاً إلى أن 
المّسنونٌ فى العٌُضوَّين المَغسولَين المَرّتان بلا زيادة» و التفرقة بِينَ هذه المساثل 
خروح عن الاجماع. 

واللف أن تفول: قنانت أن الم فى المسعولية متستوة ون الزيادة غيلق 
ذلك حكمٌ شَرعِييٌ لابدٌ فيه من دليل شَرعِيٌ و لا دليل فيه؛ فإنّ كُلّ شي ءِ يَعتَمِدونه 
فق للق العريعة تفي إلى أعيا” اعاو لا" تبعل مها نان ما دللا عليه 
مَواضِعَ كثيرة. 


.١‏ مختصر المزنىي. ص 30 المبسوط للسرخسيء ج ١‏ ص “7 ؛ تحفة الففهاء. ج ل 
المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 5١١؛‏ المجموى ج .١‏ ص 477. 

'. فى «أ»: «يوافقها». 

ه. مسندل أحمك ج ١‏ ص 6 سنن الدارهمى. ج ١‏ ص ه/ا١اء‏ سملن ان ماجحف ج ١‏ ص غغ١؛‏ 
ج ١‏ ص 8ل؛ احكام القران لابن العربى. ج ”؛ صن 0/7. 

. فى «أء ج0: «و لا». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ف 


. مسألة 
[المباشَرَةٌ في الوضوء] 

و مما القت به الإمامة' القول بوجوب توي لط وضوةه بنفيه إذاكاة 
مُتَمَكَناً مِن ذلك. و لا يُجزئّه سواه. 

و الفقهاء كُلّهُم يُخَالِفُونَ فى ذلك '. 

و الدليل على صِحَّة هذا المَذهَبٍ -مُضافاً إلى الإجماع -: قَولّه تعال: ( يا أَيُهَا 
الدَيِن أمَنوا إذا قُمْتُمْ إلى الْصَّلاةٍ َاحمسِلُوا وُجُوهَكُمْ و أَيدِيكُمْ إلى الْمَرْافِق و اممْسَحُوا 
بعكم و أن كلكو رت الكفتيد» ١‏ دارن "راذا كو عابباية وجانيهية وو الطاية 
تفي ولح اقول حت للقي" اللببوفةة للأذ قو ونا عو لا يعدن قاد 
و ماسحاً على الحقيقة. 

وأيضاً فإنَّ الحَدَتَ مُتَيْقَنُّ ولا يَرُولُ' إلا بيقين) و إذا نَوَلَى تَطهيرَ أعضائه زالَ 
الحَدَتٌ بيّقينء و ليس كذلك إذا تَّوَلَاه له غَيره. 

. مسألةٌ 
[ناقِضِية النُوَمٍ للؤضوء] 
و ممّا ظَنَّ انفرادٌ الإماميّةٌ به: القولُ بأنَّ النوم حَدَت ناقِضٌ للطهارة” على 


.١‏ فى «أ.ب.ج» والمطبوع: «الاماميّة به». ". فى «صصء. طء ك»: «فلا». 

”. بدائع الصنائع. ج .١‏ ص 77؛ المغني لابن فذاق اص ١15؛‏ المجموع. ج .١‏ ص 77/8؛ 
شرح الازهار. ج ابص 415 مغنى المحتاج» ج ١‏ ص ١1؛‏ كشف القناء. ج ادظن ١8‏ ادييد 
الأوطار. ج .١‏ ص 9١5؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص .16١‏ 

م. المائدة( 1:)6. 0. فى «ا. ج. صء ك» و مطبوع النجف: «فامر». 

1 فى «أ): اتستحقٌ». /ا. فى «ا. ك»: «و لا يزال». 


6. فى «(أ»: «للطهر». 
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ا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
اختلافي حالات النائم. 

ولت دا 5 به الإماميّةٌ؛ لأنّه مَذْهَبٌ المُرَنِي ' صاجب الشافعئ. 

وقد استّقصّينا هذه المسألةَ في الكلام على مَسائِلٍ الخلاف. و دَلّلنا 
على صِحَّتِها بقوله تعالى: ؤيا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا قّمُْمْ إِلَى الْصّلاةم' الآيةّ 
واقداتقل أهل التقبير ' و اجهعوا علق أن المزاد إذلا قفتم من القوع بو أن الآره” 
حَرَجَت على سَبّبٍ يَقتّضي ما ذَكرناهء فكأنّه تعالى قال : إذا قُممّم إلى الصلاة مِن 
النوم؛ و هذا الظاهرٌ يوجبٌ الوضوء مِن كُل نوم؛ وإجماعٌ الإماميّة أيضاً حُجَةَ في 
هذه الجبيالة. 1 


ولتاحارظة لفعارلك لافبي برا زر وولاف زهي السادزيو ون لله سان 
ص 7١‏ المجمو. ج 5 ص 7 ١ء؛‏ عمدة القارئ؛ ج 5 ص 16184, 
و أبوالوليد عبد اللّه بن مَعقّل بن مُقرّن المزني الكوفيء من التابعين» ذكره الشيخ فيمن روى عن 
النب صلَى الله عليه و آله. و روى عن أبيه و الإمام أمير المؤمنين عليه السلام و ابن مسعود. و 
روى عنه أبو إسحاق السبيعي و زياد بن أبي مريم و أبو إسحاق الشيباني و غيرهم» مات سنة // 
4 ص 1155 الرقم ٠اأاأا.‏ 

١ع‏ المائكلة 50 . 

*. أحكام القران للشافعىء ج .١‏ ص 404؛ تفسير العياشي. ج .١‏ ص 7597؛ أحكام 
القران للجصّاص. ج ”. ص ”7737؛ جامع لبان ( تفسير الطبري). ج 1. ص "ل؛ احكام الفران 
لابن العربى؛ ج .١‏ ص 45؛؛ الجامع لأحكام القرأن للقرطبىي» ج 1. ص 87؛ تفسير 
ص .١15‏ 

3 فى «أ) والمطبوع: + «قد)ء و فى مطبوع النجف: «و الآية». 

6. فى «ط صء ك» و مطبوع النجحف: «فكأنّه قال جل ثناؤه». 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها كف 


كلق اله «العينُ وكاء' اليه فمّن نام فَليَتَوَضً» امنا ذلك بمالا 


طائل فى ذكر جَميعه هاهنا. 
*”. مسألة 
عدم ناقضيّة المذي 9 الذي للؤضوء ] 


و مما انفَرَدَت الاماميّة به: القول بن المَذيٍ و الذي لا يَفضانٍ الوضوة على 
كل حالٍ؛ لأنّ مالكاً إن َب إلى أهم ليصا لكر سن حريها علي 
وجه الت الْعَادة - فإنّه يَذْهَت إلى ده نض الطّهِرٍ بهما إذا كانا مُعَادين الا 


مِن الاماميّة تعن كل اله 

و دليلهم على ذلك بعد إجماعهم عليه -: أن تقض الطَّهرٍ حُكمٌ شَرعِك لا 
ل ل ا ل ضانء و الرجوعٌ إلى 
أخبارٍ الآحادٍ في ذلك غيرٌ مُعْنِ؛ لأنّا قد بَينَا في مواضِع أ أنَّ أخبارَ الآحاد لا يُعمَل 
عليها فى الشريعة. 


.١‏ الوكاء ‏ بالكسر و المدٌ -: خيط تُشَّدّ به الصرّة و الكيس و القربة و نحوها. النهابة لابن الأثير. ج 
4. ص 577, ماذة «وكا»؛ الصحاح للجوهري؛ ج 1. ص 1078, ماذة «وكى». 

السّه: لغة فى الاست. الصحاح للجوهري. ج1. ص 3757272( سّته)؛ التهابة لابن الآثير. ج ؟. 
ص 1795( سَه). 

". سئن بن ماجة ج ١ء‏ ضن 177, جح /81/7؛ مسند أبى يعلى, ج 177 ص 2777 اح 49/7077 سنن 
الدارقطني. ج .١‏ ص 178., ح 040؛ السئن الكبرى للبيهقى. ج .١‏ ص 8١١؛‏ كنز العمال. ج 4. 
ص 7غ ح 7777417. 

4. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

6. فى «!»: «لا تنقضان». 

مدو الكو .١‏ ص ٠١‏ - ١١ب‏ المنتفى لباجي سليمان بن خلف. ج .١‏ صس 88 بذابة 
المجتهد. ج ١ص "١‏ المجمو). ج ”. ص "؛ القو انين القفهية. ص 17 الفقه على المذاهب 
الازبعة. ج .١‏ ص .١108‏ 
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”و الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


و يُمِكِنٌ أن يُحتَجَ على المُخَالِفِينَ بما يَرؤُونّه عن النبيئ -صلَّى اللّه عليه و على 

لذ بين قوللا وضيوء لمن موت ادرويه . 
.١‏ مسأل 
[ترتيبُ غسل الجَنابَةٍ] 

و ممًا انَرَدت به الإماميّةٌ: القول بوجوب تُرتِيب' غُسل الجَنابق و أنّه يجب 
عمل الراضن ابتداءً ثمّ المَيامِن ثم المَياسِرٍ. 

و إِنّما كانت بذلك مُنَفَرِدَة؛ِ لأنّ الشافعئ و إن وافَقّها' في وُجوب ترتيب 
الطهارّة الصَّغرئء فهو لا يوجبٌ الترتيبَ في الكُبرئ . 

و أبو حنيفة و مّن وافقّه يُسقِطون الترتيبَ فى الطَّهارَتين معاً . 

دليلنا -مُضافاً إلى الإجماع المُتَرَدد -: أن الجَنابَة إذا وَفَعَت بيقين لم يَرُل حُكمُها 
انون ند ليك إذا رتك القيل و زول حك العابد و تبني كدلةا لذ 
.١‏ في «ب» والمطبوع: + «فى ذلك». 


1 ص 177, ح 4010 سين الترمذي, ج‎ ١ 8!2؛ سئن إبن ماجة ج‎ ١ مسند أحمد, ج 7 ص‎ .١ 
57١ ص 7١١؛ كنز العمال, ج 4. ص‎ .١ ص 680. ح 4"؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج‎ 
.١ 060 2 

ا في دا ب. ج) والمطبوعين: «بترتيب». 

" في «1») و مطبوع النجف: «وافقهم)». 

ك. الا ج ١ص‏ 01؛ مختصر المزنىي. ص 0 المجموع ج “ص 418١-1806‏ روضة 
الطاليين» ج .١‏ ص 7١7؛‏ مغنى المحتاج. ج .١‏ ص 74 

5 المبسوط؛ ج ١ص‏ 8 و 00؛ تحفة الفقهاء. ج ١ص‏ 758 -55؛ بدائع الصنائع» ج 5 
ص 5"؛ المحر الرائق» ج ١‏ ص 81/ الفقه على المذاهب الاربعة. ج دا 

/ا. في «أءب. ج» والمطبوع: -«معا»). 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها ا" 

و أيضاً فإن الصلاة واجبةٌ في ذمَيِهِ فلا سقط إلا بيقين. ولا يَقينَ إلامع تُرتيب 
الغسل. 

وإشاائقه اورت ترب الزنها نه «الفق روا واي هركت ارقي 
فيها على كُلُ حالٍ و لم يشرط ذلك بالاجتهاد, و إن شِئتٌ أن تُقول: و لاأحَدَ' لم 
يَعذِر تارك الثَّتِيبٍ فيهاء إلا و هو موجبٌ لتَرتيبٍ عسل الجَنابة فالقَولُ بخلافه 
خروجٌ من" الإجماع. 

ا 0 مسال 
[قراءة القرآن للجُنْبٍ و الحائض] 

و مما انَفَرَّدَت به الاماميّة ب : القولٌ أن الصُيْتَ و الحائضّ عور أذ فقا معد 

م عو لسري ار يي 


واو ع 7700070 
0 1 1 1 1 1 
استثناء 5 


و مالك يُجَوّرُ للجُنْبِ أن م و تاوالت واحسي ٠و‏ يجي للحائض 

والنفساء أن تَقَرَّءا م مِنَ القرآن' ا . 

.١‏ فى «أ» و مطبوع النجف: + «أوجب الترتيب فيها على كل أحد و). 

”. فى «ب. ج» و المطبوع: «عن». 

". فى «جء ك»: «الاماميّة به). 

؛. علق (45): .١‏ 

5. المحلى. ج .١‏ ص ١6؛‏ المجموى ج ”. ص 1958؛ شرح الأزهار. ج .١‏ ص 6١٠؛‏ السبحر 
الزخار. ج .١‏ ص .1٠١7‏ 

.١‏ فى «أ. ج. صء ط. ك»: - «من القران». 

. المحلى. ج .١‏ ص 8/؛ المبسوط للسرخسى. ج ”. ص 155؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ 
ص 758!؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 7١٠؛‏ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص .5٠١‏ 


١ 


يفف الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


و أنو محدفة و أصيداتة تحطروة علق الختبيز التحائقن: قراءة القدرات إلا أن 
ا 
يَكونّ دون اية . 
ع 5 ١9‏ 

فاما الشافعئٌ فَيَمنَعْهما' س قراءة القليل و الكثير . 

دليلنا على ص وها ١‏ كرتا" الل لدي ول ان «فَاكْرَؤا ما 
قفو هن الأزان» "رو قوله تعالناتزائزاً اشم كن الذي تخلق» جو اه موه 
ذلك يُقتضى حال الجنابة و غيرها. 

فإن ألزمنا قراءَة السّجَدات, قلنا: أخرجناها بدليل. 

و يمكِنُ أن يكون القرق بين عاب السّجودِ و غَيرِها أن فيها سُجودأً واجباً. 

“ل. مسألة 
[وَقتْ وُجُوبٍ النَيَمُم] 

و مما انفَرَدت به الاماميّةٌ: القولُ بأنَ النَيَمُمَ إنْما يجب فى آخر وَقتِ الصلاة 
.١‏ المحلى. ج ١‏ ص 8/؛ المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص 17؛ ج “ا ص 07١؛‏ تحفة الفقهاء» ج 

١ص‏ 7؛ بدائع الصنائع. ج .١‏ ص /8-737؛ المجموى ج 7. ص 08١؛‏ البحر الزخار. ج 1 

177 اللحر الرائق» ج 9 ص 376 الدرٌ المختار. ج ١‏ ص /اى/١ا‏ و/ا١,‏ الفقه غعنى 

المذاهب الأربعة ج .١‏ ص .75١١‏ 
".فى «صنء ك1 0 النجف: «فمنعهما)». 

الرخلدج اص ١ ٠05‏ ني المحتاجاج اص 7الا؛ نيل الأوطار, ج ١‏ ص ”787 584؛ الفقه 
0 المطبوع: «ذكرنا». 
6. المزْمّل (77): 0 
5. العلق(45): .١‏ 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها روف 


وعندٌ تَضَيّقَِهِ والحَوفٍ مِن فوت الصلاة ةمتئ لم يَنَيَمّم. وإن قَدَّمّهِ على هذا الوقت 
0 
و ناقى الفقهاء تخالفون فى ذلك؛ لأنٌ أبا جنيفة يُجَوّرٌ تقديمة على دُخول 
١ 5‏ وكاحواة وماس #داء. اس 1 2 7 5 2 
الوقتِ . و الشافعئّ لا يُجَوَرْ ذلك؛ لكنه يُجَوٌَزْه فى اوَّلِ الوقتٍ . و ابو حنيفة 
كاسن 1 20506 50 اج - 
سسف :اخيو إلى اختر لوقك .وو القافية يسيك لقلريعه فى أله 
دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: الاجماعٌ المُتَكَررُ 


ل 7 : . 3 0 1 1 د 
وايضا فالتِيّمُمُ بلا خلافٍ إنما هو طهارّة ضرورَةٍ . ولا ضرورة إليه إلا فى اخر 


َه 


الوقتء و ما قبِلَ هذه الحالٍ لا ب 6 ل 


١ ص 438؛ بدائع الصنائع. ج‎ ١ ص 9١٠؛ تحفة الفقهاء. ج‎ .١ المبسوط للسرخسى. ج‎ .١ 
١ ص 770؛ المجموء. ج 7. ص 1817؛ الجوهر النقى» ج‎ .١ ص 08؛ المغنى لابن قدامة؛ ج‎ 
.577 ص‎ .١ ص 77!؛ الفقه على المذاهب الاربعةة ج‎ .١ ص 177؛ البحر الرائق» ج‎ 

3 في «ط. ص. ك» و مطبوع النجف: «يجوّز). 

*. الأمّ ج .١‏ ص 17؛ مختصر المزنى. ص "9؛ المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص 4١٠؛‏ بدائع 
الصنائع. ج ١ص‏ 5 بدإية المجتهد ج ١‏ ص 4غ؛ المغنى لين قدامة ج .١‏ ص 6""؛ 
المجموى ج ”. ص 147؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 177؛ البحر الرائق. ج .١‏ ص 4777 مغنى 
المحتاج, ج .١‏ ص ©5١٠؛‏ الفقه على المذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 518. 

8. المحلى, ج ؟. ص ١17؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 47؛ بدائع الصنائع. ج ١‏ ص 04؛ المغنى 
لابن قدامة. ج .١‏ ص 11 1؛ المجموع. ج 7. ص 177؛ البحر الرائق. ج .١‏ ص ١17؛‏ الفقه على 
المذاهب الاربعة ج 0 .,0١‏ 


0 الأ ج 9 ص 1؛ مد مختصر المزنيى. ص /اء بدائع الصنائع. ج 9 ص 0؛ المجموع. ج 3 
ص ا/. 


1. في «ص. ط» و مطبوع النجف: «ضرورية». 
الاي لدأ ب. ج') والمطبوع: «لم يتحكق: 


يفيل 


7 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و ليس للمخالِفٍ أن يَتَعَلَقَ بظاهر قوله جل و عر فَلَمْ تَحِدُوا ماءً فَتَيممُوا 
صعيداً طيّباًه . و أنّه لم يُقَرّق بِينَ أوَلِ الوّقتِ و آخره. 

لذن الأ لوكات لها تطاهة تشالت قوزرا جار أن لخمه يناد كافون الادلة 
فكيف و لا ظاهرّ لها يُنافى ما نَذْهَبٌ إليه؛ لأنّه جل تَناوٌه قالّ: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا 
إذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ» . و أراد بلا جلافي: إذا أردتم القيامَ إلى الصلات ثم أتبَمَ 
ذلك شكم* العادم للماء الذي يجت غليه التتكى فبْحِب علن امن تعلق بهذ: 
الآية أن يَدُلّ على أنّ مَّن كانَ فى أُوَّلِ الوقتٍ له أن يريد الصلاةً و يَعزِمَ على القيام 

> إليها؛ فإنًا تُخالِفُ في ذلك و تُقولُ: ليس لِمَن عَدِمَ الماءَ أن يُريدَ الصلاة في 
ول الّقت. 

و ليس لهم أن يَفصِلوا بِينَ حُكم الجُمِلَتَينِ و يُقولوا: إِنْ إرادة الصلاةٍ شَرطٌ في 
الجملة الأولّى يأك فهارالطهار: بالماء مع وُجوده. و ليست شَرطاً فى الجملة 
الثانية التى ابتداوها: و إِنْ كُنتُمْ ممْضئ أو عَلى سَفَر'. 

و ذلك لأنّ الشرط الأَوَّلَ لو لم يكن شَرطاً في الجُمِلَئين معا لكان يَجِبٌ على 
المَريضٍ و" المُسافِر إذا أحدَنًا النَيَحُمَ و إن لم يُريدا الصلاةً و هذا لا يَقوله أحَدٌ. 


. ١ :)06 النساء ( 8): ”87؛ المائدة(‎ . ١ 

3 فى «أ): اتخصّه). 

. ١06 المائدة(‎ .* 

4. في «ط. صء ك» و مطبوع النجف: «بحكم». 
0. فى «»: «القيام إلى الصلاة». 

. ١ :)6 المائدة(‎ .1 

. في «أج» و مطبوع النجف: «أو). 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 0" 


5. مسأل 
[حد الوجه فى الميَمُم] 

و مما انفَرَدَتَ الإماميّةٌ به : القولُ بأنّ مَسمَّ الوجه بالتراب فى النَيَمّم إنُما هو إلى 
طَرَفٍ الأنفف مِن غير استيعاب له؛ فإِنّ باق الفقهاء يوجبون" الاستيعابَ له" 

و الإماميّة و إن اقنَصَرّت فى التيمّم على ظاهر الكَفْ فلم تَنقَرِد بذلك؛ لأنّه قد 
رُويّ عن الأوزاعئ” مثلّه . 

و الذى يَدُلُ على ما ذكرناه دمُفيافا إلى الإجماع 8 قولّه" تعالى: + فَامسَحُوا 
وٌْجُوهِكُمْ و أَئَِكُ)', و دخولٌ الباء إذا لم يَكُن لِتَعدِيَةِ الفعل إلى المفعولٍ لا بدّ له 


اف أَّ ص » و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

". المدونة الكبرى؛ ج 5 ص 7غ المبسوط للسرخسيء. ج 5 ص /ا ٠‏ ١؛‏ بدائع الصنائع. ج 9 
ص 08 ١؛‏ المحر الزخار ج ١ص‏ 30001 مواهب الجليل؛ ج ١‏ ص ١٠0؛‏ المحر الرائق» ج ل 
ص 5!؛ مغنى المحتاج. ج ١‏ ص 44؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 747. 

2 «أجء صء طء ك) و مطبوع النجف: -«له». 

. فى «أ): «تروى». 
الشام. ولد فى بعلبك سنة ه. و نشأ بالبقاع» و رحل فى طلب العلم و الحديث. زوق عد 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام وإسحاق بن عبد اللّه بن أبى طلحة و شدّاد بن عمّار 
وعطاء بن أبى رباح و قتادة وربيعة وغيرهم, و عنه مالك والثوري و شعبة وابن المبارك وغيرهم. 
نزل بيروت في أواخر عمره فمات بها فى سنة 107 ه. و قيل: ه. الفهر ست للنديم. 
ص 188؛ وفبات الأعيان. ج “ا ص 177, الرقم ١1؛‏ تاريخ الإسلام. ج 94. ص 487 الرقم 4. 
ص 7١٠؛‏ المجموء. ج ”. ص ١١1؛‏ السحر الزخار. ج .١‏ ص1537؛ نيل الاوطار. ج .١‏ ص 5272. 

/. فى «ط» و المطبوع: «و قوله». و فى مطبوع النجف: «هو قوله». 

6. المائدة ( 6): 1 . 
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ف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
مِن فائدة و إلا كان عَبَمَا و لا فائدةً بعد ارتفاع التعدية إلا التبعيض. 
واسا افا امنت تيار موضرفيا اليك قدا سجر اماك 
الأعضاء فيها كاستيعابها فى طهارة الاختيار. فلهذا ' كانت فى عُضوّين و كانت 
الطهارة الأخرئ في أربَعَةِ. 
0'. مسألة 
[أقَلُ الطْهرٍ] 
و مما يَشتّبه انفراد الاماميّة به: القول بأنّ قل الطّهر 20 الحِيضَتِينٍ عد أيَام. 
و قد رُوِيّ مِن بَعضٍ الجهات عن مالك ' مثلٌ ذلك بعَينِهه و في روايات أَخَرَألّه 


لع ا ا 0 
و عند ابى حنيفة و اصحابه و الشافعىٌ اقل الطهر خمسّة عشرّ يَوما. 


.١‏ فى «أ» و مطبوع النجف: «للتخفيف». 

؟. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «ولا)». 

". فى «1»: «و لهذا». 

0 5 القران للجصّاص. ج ”. ص ٠"؛‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي؛ ج 7 ص 7/؛ 
المجموء. ج ؟. ص 87؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص 709. 

0. المدونة الكبرى, ج .١‏ ص 44 50؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج ؟. ص ٠"؛‏ بدابة المجتهد. 
ج .١‏ ص 44؛ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 377؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج ". 
ص 7 المجمو ج ص ,/٠‏ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ان 5 

1. أحكام القران للجصّاص. ج 7. ص ٠"؛‏ المحلى, ج 7. ص ١٠٠7؛‏ المبسوط للسرخسي. 
ج ”؛ء ص 1/8 ١؛‏ بدائع الصنائع, ج ١‏ ص 0غ؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 4 ؛]؛ المغنى لابن قدامة. 
ج ١ص‏ 377؛ البحر الرائقء ج .١‏ ص 750؛ الدر المختار, ج ١‏ ص 0/8 الفقه على 
المذاهب الأربعة ج .١‏ ص 509. 

'. الم ج ١‏ ص 80؛ أحكاء القرآن للجصّاصء ج 7 ص ٠"؛‏ المحلّى, ج 7. ص 7٠١‏ بداية 


» 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها يف 

دليلنا: الاجماعٌ المُتَقَدَم. 

و أيضاً فإنَّ المُدَةَ التى ذَهَبنا إليها -و هي عَشَرَةٌ أيَام -مُجِمَعٌ عليها. و على مَن 
ذَهَبَ إلى الزيادة عليها الدلالةٌ و لا حُجَّةَ في ذلك تُعَتَمَدُ . 

و أيضاً فإنّ قولّنا أحوّطٌ للعبادات؛ لأنّا نوجبٌ على المَرأَةٍ عندٌ مُضِىٌ عَشَرَةٍ أيَام 
على انقطاع الدّم الصلاةً و الصومً, و هم يُراعون مُضِئَ حَمسَّةً عَشَرَ يوماً. فقولنا 
أولئ فى الاحتياط ' للعبادة ' و أَشَدَّ استظهاراً فيها . 

. مسألة 
[كَفَارَةُ وَطءِ الحائيض] 


و مما انقَرَدتِ الإماميّة به: إيجابها على مَن وَطِنَ زَوجَنّه في أوَّلِ الحيضٍ أن 


م ش ل 0 10 1 37 
يَتصدق بدينار و فى وَسَطِه بنصفب دينار و فى اخره برُبع دينار . 


<> المجتهد, ج ١‏ ص 8 ؛؛ المغنى لابن قدامة» ج ١ص‏ 377! المجمو»؟ ج 7. ص 71/0؛ البحر 
الزخار. ج .١‏ ص 17375؛ الفقه على المذاهب الاربعة ج .١‏ ص .7١9‏ 

.١‏ فى ١ج.‏ صص): -«و أيضاً فإنّ المذة التى...» إلى هنا. 

؟. في «أ.جء صء ك»: - «فى الاحتياط». 

'". فى (اج؛ ص ): «و اظهر)». 

ُ: فى «ج. ص ): +«وأيضاً فإنّ المذة... و لا حجّة 0 ذلك تعتمد). 

6. في «ب» و المطبوع: «لنصف». 

1. فى «أء بء. ج. كم والمطبوع: «ربع». 

. لقد نقل الأبى هذا القول عن الانتصار. و بدون ذكر القائل المحمّق و العلامة. كشف الرمون. 
ج 7ص 52506 .ص 4١1!؛‏ مختلف الشيعة. ج .١‏ ص /11. 
و قد ذهب إلى وجوب الكفارة ابن بابويه و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى فى الجمل 
والخلاف و المبسوط. وابن البرّاج وابن حمزة وو ابن إدريس. و إلى استحبابها الشيخ الطوسىي 


>»« 
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ومن عداهم بُخَالِفُ في هذا الترتيب؛ لأنّ ابنَ حَنبَلٍ و إن وافقّهم في 
إيجاب الكَفَارَةِ بالطءٍ في الحَيضٍ - يذهب إلى أنّه يجب أن يَتَصَدَّقّ بدينار أو 

نصفب دينار. 
و قال الشافعيٌ في قوله القديم: يَتَصَدَّقُ بدينار/ و في القولٍ' الجديد: 

تونقدة الله بو كنز قل كه .رونو الكو قال مر عدف "أن امعان سمالت 
جه فى النهابة و العلامة. المقنع. ص ١0؛‏ الهدابة. ص 171؛ كتاب من لا بحضره الفقيه. ج .١‏ 
ص 067؛ المقنعة. ص 00؛ الشهاية. ص 1 ١؛‏ الجمل و العفود فى ضمن الرسائل العشرء 
ص 177؛ الخلاف. ج .١‏ ص 170 المبسوط؛ ج اباي 61 اليد ديت اراضن 8 الواسيلة 
ص 088؛ السرائر. ج .١‏ ص 44 ١؛‏ مختلف الشيعة. ج ١‏ ص 71/8. 

0١ ص‎ ١ ص ١0؛ المغنى لابن قدامة ج‎ .١ المحلى. ج ”. ص 1817؛ بداية المجتهد. ج‎ .١ 
ص 770؛ الفقه على المذاهب‎ .١ ص 17؛ كشف القناى ج‎ .١ الشرح الكبير لابن قدامة. ج‎ 
.517 ص‎ .١ الأربعة ج‎ 

”. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص "0١‏ فتح العزين ج ؟. ص 477؛ المجمو» ج 5 ص 09"؛ 
روضة الطالبيين. ج .١‏ ص 4559-7148 السحر الزخال ج ١‏ ص 177؛ نيل الأوطار ج ١‏ 
ص 07؛ الشرح الكبير» ج ا ص 717 

". فى «ج, صص»: «قوله). 

4. الحاوي الكبير. ج ١‏ ص 86؛ بدإية المجتهد. ج ١‏ ص ١؛0؛‏ المغنى لابن قدامة؛ ج ١‏ 
ص ١0؛‏ فتح العزين ج72 ص 177]؛ المجموى ج 7. ص 1094؛ عمدة القارئ؛ ج "3 
ص 511؛ سبل السلام» ج ١ص ٠١9-1١54‏ نيل الاوطار. ج ١‏ ص 507. 

. البسوط للسرخسي. ج ". ص 4١07‏ تحفة الفقها. ج ١‏ ص 7؛ بدائع الصنائع؛ ج ١‏ 
ص غ؛؛ بدابة المجتهد ج ١‏ ص ١0؛‏ المغنى 1 قدامة» ج .١‏ ص "0١‏ المجمو؟ ج 3 
ص 60؛ الجوهر النقى» ج ١‏ ص 104 4١؛‏ عمدة القارئ؛ ج 7 ص 517؛ البحر الرائق؛ 
ج ١‏ ص 3777؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 717. 

1..بدابة المجتهد, ج .١‏ ص ١0؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ١ص‏ ١0"؛‏ المجموى ج 7 ص 71١‏ 
الشرح الكبير» ج ١‏ ص 77 نيل الأوطار. ج .١‏ ص 07 الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ 
ص .7١7‏ 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 4# 
مم١‏ 0 و 5 
ورسيعه والليث بِنْ سعد . 
رده 8 50 - 7 ير ع ١9‏ 
دليلنا: الاجماعٌ المُعتَمَدٌ عليه فى كُلّ المسائل. 
و ممًا يُعارَصُونَ به: ما يَروُونّه عن ابن عبّاس عن النبئّ صلَى الله عليه و آله أنه 
2 0 ع اس 5 0 ََ 3 
قال: «مّن اتئ اهله و هى حائض فليّتصدق بدينار او نصفي دينار» . 
و ليس لهم أن يَحملوا ذلك على الاستحباب؛ لأنّ ظاهرٌ الأمر فى الشرع 
َقَنَضِى الوجوبّ. و لأنّهم لا يَستَحِبُونَ هذا المَبلعغ المخصوص لأجل هذا الوّطء. 
و إِنْما يَستَحِبُونَ الصَّدَقَةَ على الإطلاق. و الخَبَّرُ يَقَنَضى خلاف ذلك. 


707 ص‎ ١ نيل الأوطان ج‎ 11١ المجموم ج ”. ص‎ .١ 
و ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ, أبو عثمان التيمى المدني, مولى آل المكندر. الفقيه‎ 
المعروف بربيعة الرأي. روى عن أنس بن مالك و سعيد بن المسيّب و القاسم بن محمّد‎ 
و غيرهم. و روى عنه مالك و الثوري و الأوزاعى و الليث. مات سنة 1171 ه. ميزان الاعتدال.‎ 
.١ ص 107, الرقم 01١؛ تقريب التهذيب. ج‎ ١ ج ”.ص 8غ4. الرقم “7107؛ تذكرة الحفاظ, ج‎ 
.1417 ص 7917 الرقم‎ 

707 ص‎ ١ نبل الأوطار. ج‎ 1١ المجموع. ج 7. ص‎ .١ 
و أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن, مولى خالد بن ثابت» روى عن عطاء و الزهري‎ 
و نافع وابن أبى مليكة و خلق كثير. و روى عنه ابن المبارك وابن وهب و ابن شعيب و غيرهم.‎ 
ص 775, الرقم ١٠7؛ سير أعلام‎ .١ ولد سنة 94 ه. و مات سنة 170 هه. تذكرة الحفاظ. ج‎ 
.١١148 النبلاء. ج 8. ص 1371 الرقم‎ 

*. المحلى. ج 7 ص 1817. 

4. مسند أحمد. ج .١‏ ص 777؛ سئن الذارمي. ج ١‏ ص 504؛ سئن أنى ذاود. ج ١‏ ص 11 
حِ 14 ستن أبن ماجة؛. ج ١ص‏ كه سين النساتى. ج .١‏ ص ”087 ١؛‏ كد العمال. 
ج 17ص 707, ح 418914. 
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فإن قيل: الحَبّرُ الذي عارّضتّم به يَقنَضِى التخيير بِينَ دينار و نصفب دينار. 

قلنا: يُحَثَّمَلُ أن يُرِيدَ بدينار إن وَطِىَ فى أَوَلٍ الحيضء و بنْصفه إن وَطِئّ 
فى وَسَطِه. 

و يُمِكِنٌ أن يكونّ الوجهُ في ترتيبٍ هذه الكمَارَةٍ أن الواطِئَ فى أَوَّلٍ الحيضٍ لا 


له 
[ ج#ي مم 
مهو .و 


7 و ًُ ره مه مت و - 
18 عليه مِن ترك الجماع عرب عَهِدِه به فغلظت كفارّنه. و الواطئَ فى اخره 


0 


4 
اه هه 


ونه تند الا ل عيكهيه ‏ فكتارةه انض كذارة الواطلين فى نضنك 
الحيض مُتَوَسّطَةٌ بِينَ الأمرين. 
”. مسألة 
َوَطءٌ الحائْضٍ بعد انقطاع الدّم] 

و مما يَظَن انفرادٌ الإماميّة به: القَولُ بججواز أن يَطَأ الرجلٌ رَوجَنّه إذا طَهُرّت مِن 
دم الحَيضٍ و إن لم تَغْتّسِل متئ مَمّت به الحاجةٌ إليه ' و لم يُقَقوا بِينَ جَواز ذلك 
في مُضِيَ أكثرٍ الحَيضٍ أو أقَله. 

و وافَقٌ الشيعة' في ذلك داوثٌ و قال بمثل قَولِها . 

وأنوحففة و أصحالة تُجزوون له أن تطاها قل أن تمتيل إذا تفط 5 


.١‏ فى «ك» والمطبوع: «فغلضت». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

7 فى (جء ص ): امشقة). 

ا «أج صء. ك) و مطبوع النجف: -«به). 

4. قال الراوندي: «فإنًا نقول: يجوز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض. و إن لم 
تغتسلء متى مسّت به الحاجة»» كأنّه نقله من الانتصار. فقه القرآن, ج ١‏ ص 00. 

مي «أجء ص »: -«الشيعة». 

1 حلية العلماء» ج 5 ص 51 شمس العلوم. ج لا ص غ7١‏ ؛, كلمة «التطهّر)؛ المجمو. 
ج ”.ص 08/0؛ البحر الزخار ج ١‏ ص 17278. 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 4" 


إن كان ذلك بعدّ مُضِئٌ زَمانٍ أكثّر الحيضٍ. و إن كان فيما دون أكثّر الحَيضٍ لم يَجُر 
له وَطوٌّها إلا بأن تَعْتَسِلَ أو يَمضِى عليها وَقِتُ صَلاةٍ كاملة .' 

و قال الشافعئ: ليس له أن يَطَأها حَتّى تَعَْسِلَ على كُلّ حال '. 

دليلنا: الإجماع المُتَقَدْمُ. 


2 2 لاع - كا دوقت يك ا م عاذ 00 ءَّه ع عا 
و قوله تعالئ: 9و الذِينَ هم لِفرُوجِهمْ حافظون * إلا عَلى أرؤاجهمٌ اق ما مَلكَتْ 


و قوله جَلّ و عر «فَأَنُوا حز تؤككُم أن شِئْتُوْ » و عُمومٌ هذه الظُواهِرٍ اول 
مَوضِعٌ الخلافف. 

ايض :فونه تعالى :نون لاتقذر توكن ختن 1 43 + ولاشبهة فى أن المُراد 
بذلك انقطاعٌ الدّم دونَ الاغْتِسالٍء و جَعلّه تَعالى انقطاعً الدّم غايةٌ يَقتَضى أنْ ما 


بعده بخلافه. 


1 
لو 1 ب. جء ص »): «كامل». 
الأربعة. ج .١‏ ص .5١5‏ 
؛.المؤمنون(537): 60 و6؛ المعارج ( 14و١7‏ 
6. البعرة(7): 7377,. 
1 البقرة(7): 577. 
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54 الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
وقد استقصضيًا الكَلامٌ في هذه المسألة فى مسائل الخلافٍ و بَلَغنا غايَبته 
و ذكرنا مُعَارَضنَهِم بالقراءةٍ الأخمرئ فى قولِه تُعالى: و حَنَّى يَطْهُرْنَه فإِنّها 
قُرِنَت بِالتَّشْدِيدِ. و مع التشديدٍ لا بد مِن أن يُكون المُرادُ بها الطهارة بالماء؛ 
و أجَبنا عنها. 
4. مسألة 
[أكثّرْ الْفاس] 
و مما انقَرّدت به الإماميّةٌ: القولٌ بأنٌأكثَرَ التّفاس مع الاستظهار التامُ تَمازيَةٌ عَشَرَ 
يوماً ؛ لآنّ باتِى الفقهاء يقولونَ بخلافب ذلك: 


.١‏ فى «أء ج. ص): - (ابها). 

".و قد اشارإليه فى الناصرريات و جوابات المسائق الموصلية. 
و قال الشيخ الطوسي: «أكثر النفاس عشرة أيّام و ما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة. و في 
أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما». الخلاف. ج .١‏ ص 717 مسألة 5117. 
و قال العلامة الحلّى: «و قد اختلف علماؤنا فى أكثر مدة النفاس, فالذي اختاره الشيخ و على بن 
بانوية انه عقدرة أتامإبوية أفق أبو الصلاح 3 البرّاج و ابن إدريس. و قال السيّد المرتضى: 
ثمانية عشر يوماً. و هو اختيار المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد و سلار, إلا أن المفيد قال: و قد 
جاءت أخبار معتمدة فى أنّ أقصى مدّة النفاس مدّة الحيض عشرة أيَام. و عليه أعمل؛ 
فوس قات ةر ا 
وقنتووق اليه انلوق وبحي الله في الهدابةة «عن الصادق عليه السلام: قال إن أسماء بنت 
عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فى حجّة الوداع فأمرها النبي صلى الله عليه و آله أن تقعد 
ثمانية عشر يوماأ». الهدابة ص ©6. 
قال ابن إدريس بعد نقل ما فى الانتصار: «عاد السيّد المرتضى عن ذلك فى مسائل خلافه بأن 
قال: عندنا الحدّ في نفاس المرأة أيَامِ حيضها التي تعهدهاء و قد روي أنّها تستظهر بيوم 
ويومين, و روي فى أكثره خمسة عشر يوماً. و روي أكثر من هذاء و إلاثبت ما تقدّم». السراش 
ج اص م 0 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها يكل 


- 


مع اس مغ 1 ّ و5 و ؟ عىاءع 


.١‏ المحلى. ج ؟. ص 7١7؛‏ المبسوط للسرخسىء ج ". ص ١٠١7؛‏ تحفة الفقهاء. ج 1. ص 77؛ 
بدائع الصنائع» ج ١‏ ص ١؛؛‏ بداية المجتهد. ج ١‏ ص 11؛ فتح العزيزء ج ”. ص 07060؛ 
المجموء. ج ”. ص 014؛ البحر الرائق ج ١‏ ص ١81؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج .١‏ 
ص 184. 

.١ ص 8)؛ المغنى لابن قدامة,. ج‎ .١ ص 577؛ بدإبة المجتهد, ج‎ .١ حلية العلما ج‎ .١ 
ص 7/8؛ شرح الأزهار,‎ .١ ص 08؛ المجموء. ج ”. ص 0755؛ الشرح الكبير لابن قدامة. ج‎ 
"08 جَ اص 111؛ نيل الاوطار» ج اص‎ 
وأبوعبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيء ذكره الشيخ الطوسي فيمن روى عن‎ 
الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام و قال فيه: أسند عنه. و ذكره العلامة الحلى و قال:‎ 
ليس من أصحابناء روى عن أبيه و أبي إسحاق الشيباني و أبى إسحاق السبيعي وعد لكين‎ 
عمير و غيرهم. و روى عنه جمع كثير منهم: جعفر بن برقان و خصيف بن عبد الرحمن و ابن‎ 
إسحاق. مات بالبصرة بعد ان كان مختفيا من المهديّ و دفن عشاء سنة ١1١1ه. الفهرست‎ 
,7794 الرقم 59714؛ سير أعلام البلا ج ل/ا. ص‎ 575١ للنديم. ص ١58؛ رجال الطوسى. ص‎ 
الرقم ؟8؛ طبقات الففهاء. ص 10؛ خلاصة الافوال. ص 31 0", الرقم ؟.‎ 

"'. الاستذكار. ج .١‏ ص 04" بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 18)؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 50/8!؛ 
الشرح الكبير لابن قدامة. ج .١‏ ص 8/؛ المجموع. ج 7. ص 011. 

؛. المدونة الكبرى؛ ج .١‏ ص 047؛ المحلى, ج ا ص ”707؛ المبسوط للسرخسي. ج ”. 
ص 59١؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 4"؛ بدائع الصنائع. ج .١‏ ص ١4؛‏ بدابة المجتهد. ج 1. 
ص 7]؛ المجموء. ج 7. ص 078؛ الشرح الكبير لابن قدامة. ج .١‏ ص 7518 

4. مختصر المزني. ص ١١؛‏ المحلى. ج ”. ص ”4707 المبسوط للسرخسي. ج ”3 ص 114 
تحفة الففهاء. ج ١ص‏ ”77؛ بدائع الصنائع؛ ج اوضن. 1 بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 18؛ 
المجموء. ج ؟. ص 0584؛ الشرح الكبير لابن قدامة. ج .١‏ ص 318؛ الفقه على المذاهب 
الاربعة ج ١ص .5١14‏ 


لخن 


2 الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


حك اليك ناض الاب كن تدقت ل ا ل«وشيهون يونا . 
م ع 0م إسير و 8 < 18 

والذى يَدُل على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: الاجماعٌ المُتَرَدُدُ ذكره. 

و أيضاً فإنّ النساءً دخان مر الأمرِ بالصلاةٍ و الصوم؛ و إنّما تَخْرح 
امنا الا ليان ارصع او غررجا اوطا زا هد 

واد اللو و وي 
إشانّه نقاسا بأخبار الآحاد و القياس؛ لأنَّ الْمَقَادِيرَ الشرعية عند كلها لكر انيل 
بن طريقي مُقطوع به. 

و قد تَكَلّمنا في هذه المسألة في جُمِلَةِ ما خََرَجَ لنامن مسائل الخلافٍ. 


. مسألةٌ 
[الترتيبُ في عُسل المَيْتِ] 
وممًا انفْرَدَت به الاماميّةٌ : القول بوجوب ترتيب عسل المَيّتِء وَأن 3 رابيئه 


ثم بميامِنه ثم بمياسره. 


2 


والدليل على صِحَّةَ ذلك: إجماعٌ الفرقَةِ المّحِقَةِ على ما 

2١ ص 11 ١؛ الاستذكار. ج 1 ص 08 حلية العلمل. ج‎ ١ مختصر اختلاف العلماء. ج‎ .١ 
.5 08 ص١ ص 17 السبحر الزخار ج ١ص ١غ ا؛ نيل الاوطا ج‎ ١ ص 18 7؛ الجوهر النفى» ج‎ 

١‏ في 0: «من الأيّام»» و فى اج صء ط): في الأيَام». 

0 ««ص» ج): لا دليل قاطعاً). 

قو «أجء ص »: «الاماميّة به). 


كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 6ك" 


و أيضاً فقد نَبَتَ وُجوبٌ ترتيبٍ عُسلٍ الجَنابةِ. و كلّ مَن أوجَبَ ذلك أُوجَبَ 

تت عسل القت #الفرق بن الفسالتين يُخَالِف إجماع الام 
". مسألة 
[وَضْعْ الجريدّتينٍ مع المَيّتِ] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: استحبابهم أن يُدرَجَ مع المَيّتِ فى أكفانه جريدتانٍ 
تحضراوان رَطَبَنانِ مِن بجَرائِدٍ النّخلٍء طولٌ كُلْ واحدة' عَظمُ الذّراع. 

و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك و لم يَعرِفوه. 

دليلنا على ذلك: الاجماعٌ المُتَقَدُمُ ذكره. 

و قد رُوِيَ مِن طَرُقٍ مَعروفةٍ أن سُفِيانَ النّورِيّ سَأَلَ يَحَيَى بن عُبادة المَكَىَ عن 
التتخضير فقال: إن رَجَادَ من الأنصار َلك فأَوذِنَ يرل اللوميل نعليو اله 
فقال: «خضًروا صاحبّكم. فما أكَلٌ الفخصرية يوم القيامة», قالوا : وما التخضية؟ 


2 7 مو اس 0 -- ءِ 7 0 ير 57 

قال: «جريدة خضراء توضع مِن اصل اليّدين إلى اصل الترقوّة ». 

.١‏ فى اج. ص" و مطبوع النجف: «و الفرق». 

قي 0 ب. ج. صصء ك»: «واحد». 

”. يحيى بن عبادة المكي. ذكره الشيخ الطوسي فيمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام. له 
كتاب رواه عنه الصدوق فى المشيخة بعنوان «يحيى بن عبّاد» بإسناده إلى النوفلى عنه. و فى 
الرواية التى رواها الكلينى يعلم أنّ له مكاناً عند أبى عبد الله عليه السلام. الكافى. ج لا ص 

؛. فى «أ»: - «هلك». 

. فى «أ. ج. ص »: «قال». 

.١‏ الكافى. ج 5 ص 67ح 3 كناب من لا بحضره الففيه. ج ١‏ ص 6ح 6 وسائل 
الشيعة ج "ا ص 7١‏ ح 19470. 
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531 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و قد قيل: إن الأصلّ في الجريدة أن الله تعالئ لما أهبط' آَم عليه السلام مبن 
الجن إلى الأرضٍ استَوحَشٌ و شكا ذلك إلى َيل عليه السلام و سَألَهِ أن يَسألَ 
اتفال أن نودحة بشن مِن الجَنّق نل الله جل و عَلا عليه النّلةب فعرفهاق 
ان هاون ذلك قيل: «إنَّ النَخَلَةَ عَمَتُكُم) الأنياكانض راجت لآدَمَ عليه السلام 
- فَلَمًا حَضَرَته الوّفاةٌ قالّ لوَلَدِه: إجعّلوا معي مِن هذه النخلة شيئاً في قبري. 
خرن و ري ا وف لل برلل" 

و ليس يَنبَغي أن يُعجَبَ مِن ذلك؛ فالشرائعٌ م المَجهولَهُ العِلَلٍ لا يُعَجَبُ حب 
وما التَّعَجَّبٌ مِن ذلك إلا كتَعَجّب المُلجِدينَ م بار بر فى اانه 


فيل الخفو رمج كدر قات شكورى ادويق ترط تكن عيبم 


.١‏ فى «ج» و المطبوع: «هبط». 

؟. كتاب من لا يحضره الفقيهه ج ص 7737 اح 7 ؟؛ مستدرك الوسائل» ج 1 صس 9١‏ 
اح 9370787 787١1؛‏ بحار الأنوان ج 37 ص 187, ح 1؛ مسئد أنى ريعلى, ج ١‏ ص 7017 
ح 4006؛ الفائق, ج .١‏ ص 7778؛ مجمع الزوائد. ج 4. ص 84؛ الجامع الصغير, ج 1. ص ,"١2‏ 
اح 121775,؛ كنز العمّال. ج .ص 0-7 اللرنكرة 

". المقنعة. ص 7/- 4/87 تهذيب الاحكام؛ ج اص 71ح ٠‏ ؛ وسائلقل الشيعة؛ ج 2 
ص 37 ح 59717؛ روضة المتقين ج ١‏ ص 77/0 

3" فى «ب» و المطبوع: «منه». 





١7 





.١‏ مسألة يفل 
[الصلاةٌ في الإبريسَم] 
و مما انفَرَدَت به الاماميّةٌ: القول بأنّ الصلاةً لا تُجرئٌ فى الوب إذا كان من 
0 ا الم ا ل 1 
ابحم عر ا لفيا ارت 0 
والحُجَّةٌ لنا على ما' ذَهَبنا إليه -مُضافاً إلى إجماع الإماميّة عليه -: أنّه لا لاق 
في تحريم لبس الابريسم المَحضٍ على الرّجالِء و ظاهرٌ التحريم يقتضي فساذ 
الأحكام المُتَعَلقَةِ بالمُحَرّم جَمِلَه و من أحكام هذا اللْبسٍ المُحَرّمِ صِحَةُ الصلاة. 
فيَجبٌ أن تَكونَ الصلاةٌ به أفاسِدَة؛ لأنَّ كُلٌ حُكم لِمَنْهِنَ عنه يَجبٌ أن يَكون فاسداً 


على ظاهر النهى إلا أن تمع مق للق دلالة. 


.١‏ المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 4"؛ لا ١ص‏ ١١١1و1048؛‏ المحلى. ج 54 ص ١"؛‏ بدابة 
المجتهد. ج .١‏ ص 437؛ المجموى. ج . ص ١18؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 170؛ عمدة 
القارئ؛ ج 4 صس 98 44؛ نل الاوطار. ج ”. ص 194؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج 9 
ص 188. 

؟. فى «|»): «فيما». 

ف في «ج. صء لكا: افيه». 

4. فى «أ. صص»: «ايمنع ). 


كيل 
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و نحن و إن كُنَا نَذهّبٌ إلى أن النَّهَىَ مِن طريت الوَضع اللّمَوِيّ لا يَقتَضى ذلك 
فانّه فرق" اللشوع نتفي لاله لا بيه ف أذ الصحانة ون ته جا اننا 
تحتاجون في الحُكم بفَسادٍ الشيء و بُطلان تَعلّيِ الأحكام الشرعيّة به إلى أكثَرَ مِن 
ورين ال قن أو سيان معاي و لسر يا لكا بتري صل 
الجا عر عن رس فكو تماد الققد و بأنّهِ غَيرُ مُجِزِ و امارك احاري 
في ذلك على دليلٍ وى النّهِي و لا قال أحَدٌ قط منهم: لهي نّم اقتضئ” ة قبح الفعل, 
و يَحتاجُ إلى دلالةٍ أخرئ على القَسادٍ و عَدَّمِ الإجزاي و هذا عُرفٌ لا يُمكِنُ جحدّه. 

وأيضاً فإنَّ الصلاةً في ذِمّةٍ هذا المُكَلّفِ بيّقين ات ا 0 
و إذا صَلَّى فى الإبر, ِسَمٍ المّحض لا يَعلَمْ' قطعاً أن ّنه قد بَرنّت كما يَعَلَمْ ذلك 
في الوب من القن و الكََانِه فيَجبٌ أن تكون الصادةٌ فيه غير حرتقي عدم َل 
ا 

لال. مسألة 
[الصلاةٌ فى وَبَرٍ الأرانب و التُعالِبٍ و جُلودِها] 
وفك ردت" الاماميّة: أن” الصلاة لا تجوز في وَبَرِ الأرانِبٍ و التّعالِبِء و لا 


. في «ج. ص »): «بالعرف». وفى مطبوع النجف: «فإِنٌ العرف». 

: في «أء صص») و مطبوع النجف: «تقتضيه)». 

". فى ((»: «اثم). 

ع في «أجء ك» و مطبوع النجف: ١يقتضي).‏ و في ١ص‏ »): ١تقضى).‏ 

6. فى «ج. صء ك»: «لا نعلم). 

1 فى ١ج.‏ ضء ك): «نعلم). 

/ا. فى ١ج.‏ صء. طء ك): «انفردت)»» و في «طء ك» و مطبوع النجف: +«به)». 
/ 
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مدا ١١١١١‏ مسد 


. فى دأ ب. ج. لك ): «بأن». 


. في «أجء ص»: «لا يجزئ». 


كتاب الصلاة ذف 


فى جُجلودهاء وإن ذُبحَت و دُبِعَتِ الجلود. 

و الوجهٌ فى ذلك: الإجماعٌ المُتَرَدَدُ ذكرُه. و ما تَقَدّمَ أيضاً مِن أن الصلاة في 
لدم بِّينٍ فلا تَسقطُ إلا بيَِينِ و لا يَِينَ في سُقوطٍ صلاةٍ من صَلَى في وَبرِ رئب 
أو تعلَبِ أو جلدهما. 

*". مسألة 
[النجاسة المَعفْوُ عنها في الصلاة] 

و مما انفَرَدَتَ الإماميّة به: جَوارُ صَلاةٍ مَن صَلَى و في تلش وقة بحاس اف دكن 
أو ما جرئ مّجراهما مما لا تَتِمٌ الصلاة به على الانفراد. 

والوجه فى ذلك: الاتفاقٌ الحُتَقَدَمُ ذكزه. 

وفك أن تقال ايا إن التّكَةَ لا حَظ لها فى إجزاء ء الصلاق ولا تَصِحٌ ' الصلاحٌ 
بها على الانفراد '. فجَرئ وُجِودُها مَجرئ عَدَّمِها. و كأنها مِن حَيتٌ لا تََثِرَ لها في 
إجزاء الصلاة تُجري مجرئ ما ليس عليه من الثّيابٍ. 

فإذا ألِمنا ذلك في العمامةٍ و الرّداءِ و ما جرئ مّجراهما مما لاحَظٌ له في إجزاء 
الصلاقٍى أسقّطنا ذلك بأنّ العِمامَةٌ و الوداءَ يُمِكِنُ أن يَكونَ لهما حٌَ في . سَتر العَورَةٍ 
واستباحة الصلاقء فهُما و إن لم يَسّرا فى بَعضٍ الأحوال؛ فإنّهما مما يَنَانَئ فيه سَترُ 
العورَة و ليس كذلك النَّكَةٌ وما يجري مّجراها. 

5". مسألةٌ 
[ما يَجورْ السجود عليه] 
و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ : المَنمُ مِن السّجِودٍ في الصلاةٍ على غَيرٍ ما أَنبَبّتِ 


.١‏ في «أء ظ»: دو لا يصح). ؟. فى (اب» والمطبوع: «انفراد». 
قي دأ جا «الاماميّة به». 


١1١0 





١1 


ذف الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


ف .م و َ 55 أ 1 
الارض. و المنع مِن السجود على الثوب المّنسوج من ايٍّ جنسٍ كان . 


و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ في ذلك. و يُجيزونَ السّجِودَ على كُل طاهر مِن 


الأجناس كُلّها . 


ع > 0 يض َّ و 2 ء. ساعس 
ومالِك خاصّةً يِكرّهُ الصلاةً على الطّنافِس" و البّسُّطٍ مِن' الشّعر و الأدّم ‏ إلا أنه 


ما أَظْنْه يَنتّهَى إلى أنّ الصلاةً على ذلك غَيرُ مُجِرْنَة. 


و الوجة فيما ذَعَبنا إليه: ما تَرَدّدَ مِن الإجماء, ثم دليلُ بَراءَةٍ الذمّة. 


١.لقد‏ أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول فى الجمل و المسائق المصرية الثالثة أيضاً. وله قول 


حم 


© 


آخر فى المسائل المصرربةالثانية: «أنّه مكروه كراهة تنزيه و طلب فضلء لا أنّه محظور محرّم). 
و قال: «و ليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح و الحظر عند أحد مجرى 
السجود على المكان النجس.ء و إن كان أصحابنا لم يفصّلوا هذا التفصيلء و أطلقوا القول إطلاقاً. 
و الصحيح ما ذكرناه. و من تأمّل حقٌ التأمّل علم أنه على ما فصّلناه و أوضحناه», و قال العلامة 
الحلى بعد ذكر الخلاف بين فتاوى السيّد: «لنا: إِنّه قول علمائنا أجمع. فلا يعتدٌ بخلاف السيّد 
المرتضى مع فتواه بالموافقة؛ لأنّ الخلاف الصادر منه إن وقع قبل موافقته اعتبرت موافقته؛ لأنّه 
يكون قد انعقد الإجماع بعد الخلاف. و إن وقع بعد الموافقة لم يعتدٌ به؛ لأنّه بللا نفك 
الإجماع. و قول علمائنا حجّة؛ لأنّه لا يجوزمخالفته. مع أنّ السيّد المرتضى استدل في الانتصار 
على المنع بالإاجماع؛ فكيف يجوز منه بعد ذلك المخالفة؟!). جمل العلم و العمل المطبوع 
ضمن رسائل الشريف المرتضىء ج .١‏ ص 54؛ المسائل الموصلية الثشانية المطبوعة ضمن 
رسائل الشريف المرتضىء ج .١‏ ص 178؛ مختلف الشيعة ج 7 ص .1١78‏ 


المجتهد. ج 2 ص /اة_ 6 المغنى لابن قدامة) ج 59 ص /601» المجمو». ج .3 ص 320 
شرح الأزهار ج ١‏ ص /7128-7737؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص 7774-7778 


. فى «صء ك) و مطبوع النجف: -«من». 
: المدوانة الكبرى؛ ج 3 ص 0/0 بذايبة المجتهد ج 6 ص /ا4؛ مواهب الجليل؛ ج 3 


كتاب الصلاة 5 
ه". مسألة 
[وجوبٌ قول «حَيْ على خيرٍ العمَلٍِ» في الأذان] 
و مما انفَرَدت به الاماميّةٌ: أن تقول فى الأذان و الإقامة بعد قولٍ : «حَئَ على 
الفلاح» -: (حويّ على خير العَمَلٍ). 
والوجهٌ فى ذلك: إجماحٌ الرقّة الحُحِقَّة عليه. 
3 فاته أن ذلك مما كان يقال في بَعضٍ أَيَام النبيئ صلَّى الله عليه اله 
اا ادع أن ذلك" نُسِخّ و رُفِعَ» و على مَنْ اذّعَى اسم الدلالة» وما يَجِدّها. 
”. مسألة 
[التُنُويبُ في الأذان] 
و مما ظَنَّ انفرادُ الإماميّة به: كَراهِيَةٌ انتويب فى الأذان. و معنئ ذلك أن يقال" 
في صلاة الصبح - بعك قول : اح على الصلاة » ص على الفلاح» -: الصلاة خية 
مِن النوم'' 


.١‏ فى «ب,. صص) و مطبوع النجف: «يقول». و فى اج): + «المؤذن)». 

ف «ص. ط): - «قول». و فى ١ج.‏ ك» و مطبوع النجف: «قوله». 

". المصئف للصنعانى. ج .١‏ ص 414., ح 17917؛ المصنف لابن أبي شيبة. ج .١‏ ص 5144, ح ١‏ 
وو المعجم الكيير. ج ١ص‏ 05ح ١ع‏ ؛ السنن الكبرى للبيهفي» ج اوحن 271 
مجمع الزوائد. ج ١‏ ص ١7؛‏ كنز العمال, ج 48 ص 7837, ح 7737174. 

03 فى اج -«مما كان يقال في بعض ايَام...» إلى هنا. 

0. في «ا. ج»: «تقول». و فى «ب» و المطبوع: «يقول». 

. فى «أ. ج»: «قولك». و فى «ط. صصء ك» و مطبوع النجف: «قوله». 

/ا. فى «ط. ص. ك»: - «حئ على الصلاة». 

5 أشان السيد المرتفس إلن التتورين فى الناصريات أيضاً و قال فيه: «التثويب فى صلاة 


جه 


١77 


4 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
.مر 22 ءِ 1 2 
و قد وافقّ عَلى كَراهِيَة ذلك غيرٌ الإماميّة مِن أصحاب أبي حنيقَة و قالوا: 
ٍِ 5 َ م 000 2 
التثويبٌ هو ان يَقول بعد الفراغ مِن الاذان: «حَئَ على الصلاة. حَىّ على 
زد , 777 / 
الفلاح» مَرَّنِين . 
و اماد لوا علي :للق ران الوا" التتو ريما جود فين الكرة الى لش بو الها فيا 


إلى شىء قد تَقَدَّمَ ذكره. وما تَقَدّمَ أن الصلاة حَيدُ مِن النوم فييكونَ ذلك عوداً إليه. 
1 0 


ا ره ممم 5-5 2 و 01 ِ و3 
و كان الشافعئٌ يَذهْبٌ إلى أن التثويبَ مَسنونٌ فى اذان الصبح دون غيره . 


و ااه 2 1 
و حكى عنه انه قال فى الجديدٍ: هو غيرٌ مَسنون . 


<> الصبح بدعة هذا صحيح و عليه إجماع أصحابنا». و نقل عنهما العلامة. الناصرينات. ص 1/7؛ 
مختلف الشيعة. ج 5 ص ١17١‏ 
وابن إدريس وابن حمزة إلى التحريم؛ و ذهب الشيخ في الخلاف إلى كراهته. الخلاف. ج 3 
الشيعة ج 7. ص .15١‏ 

١‏ فى «أ. ات والمطبوع: «فى). 

دفي «أ ج0: «تقول). 

2 المبسوط للسرخسي. ج ١‏ ص -1١15؛‏ تحفة الففهاء. ج ١ص‏ ١٠؛‏ بدائمع الصنائع. 
كك ا ص ١88‏ -59١؛‏ المغننى لابن قدامة. ج ١‏ ص 3202 المجمو؛ ج 5 ص 6 روضة 
المجمو). ج سن 1 روضة الطاليين» ج ١‏ ص هل الأوطان ج 5 ص 16 

6. فى اب. ج» صء ك»: «غيرها». 

6 ل ص 1 3 المجمو. ج 1 ص 7 روضة الطاليين» ج ل ص 9 فرد ديل الاوطار. ج 3 
ص 18. 


كتاب الصلاة 56 


١ 0 ١ ها + اا‎ 

وقال النخعِئٌ : هو مَسنونٌ فى اذان سائر الصلوات . 

و الدليل على صِحَّةَ ما ذَهَبنا إليه مِن كَراهِيَتِِ و المَنع منه: الإجماع الذي تَقَدَم. 

ع َ 2006 2 8 50 7 5 7 م 

وايضا لوكان مَشْروعا لوَحَبَّ ان يَقَومَ دليل شرعىٌ على ذلك. ولا دليل عليه . 
5 8 5 7 5 1-06 ره 0 2 
وَإنما ترحيوة إلى تيان احا متحيفة" :ولو كانت كوي لما أوحتت إلا 
12 لقي ع ار علاء 5 3 5 

7 1 ٌْ ' 
توجب العلم . 

و أيضاً فلا لاف فى أن مَّن تَرَكَ التثويبّ لا ذَمَّ عليه؛ لأنّه إمَا أن يكونّ صَسنوناً 


على مَذْهَبٍ بَعضٍ الفقهاء. أو غيرَ م مَسنون على مَذْهَب قوم آخرينَ منهم. و على 


.١‏ إبراهيم بن يزيد بن قيسء أبو عمران النخعى الكوفى. التابعى. فقيه أهل الكوفة. ذكره الشيخ 
الطوسي مرّة فيمن روى عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ و اخرى فيمن روى عن على بن 
الحسين عليهما السلام قائلاً فى الثانية: إبراهيم بن يزيد النخعى الكوفىء يكنّى أبا عمران. مات 
سنة 11ه. مولئ و كان أعور, روى عن خاله و مسروق و أنين زرعة و شريح القاضي و عيرهم. 
ص 67. الرقم /الاغ و ص ل الرقم و١‏ ١؛‏ تهذيب الكمال» ج 5 ص 2,5١١‏ الرقم ١16‏ 

3 المجمو؟. ج 3 ص 8 شرح الازهان ج 9 ص غ1 نل الاوطار. ج 9 ص 14 

"ف «أج ص. كا و مطبوع النجف)»: «فيه». 

5 سسسن الدارمي؛ ج 9 ص 3242 صحيم البخاري. ج 2 ص 0١‏ ١؛‏ سس إبن ماجه. ج 0 

6. فى :»(١‏ «و إن». 

1 فى «أ. ك»: «لا يوجب). 

/. فى (أ): رلا يوجب». 

. الذرريعة إلى ادو الشريبعة. ج 5 ص 01١72‏ 066؛ رسائل الشرريف المرتضى. ج 5 


١14 


الك الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


كلا الأمرينٍ لا دَمّ على تاركه. و مالا ذم في تَركِه و يُخشئ في فِعلِه أن يكون 
م مَعصِيَةٌ و بدعَةٌ فالأحوّط فى الشَّرِع تركٌه. 
/ال. مسألة 
[ما يُسِبَحَتُ افتتاح الصلاة به من التكبيرات] 

ا سس يه 00 باستحباب + فاح الصلاة احم تكبيراتٍ 

: 00100 00 

والوجه فى ذلك: إجماع الطائفة عليه. 

و أيضاً لا' خلاق في أنَّ الله تعالى قد تَدَبَنا فى كُلّ الأحوالٍ إلى تكبيره 
وتّسبيجه و أذكاره الجَميلة و ظَواهِرٌ آيات كثيرَةٍ مِن القرآن سل انول 
قَولِه تَعالى: ؤي أَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله زكرا كثيراً » و سَبَحُوهُ بُكْرَةَ 

ءَ مأ . دع 7 كج و ُ 0 5 6. 
وَاصيلاة » قوفت افتتاح الصلاة داخل فى عموم الاحوالٍ التى امرنا فيها بالاذكار. 
.١‏ فى ١ج.‏ صء ك) و مطبوع النجف: «اللّه»). 
يفي مطبوع النجف: «مسنون». 
لفك اخار الكدالمرتفى إلى هذا القول في الجمل أيضاًء و نقل عنه و عن الانتصار و المسائل 


المحمدية العلامة, و قال نتملا عنه: «إثما تستعمل ذ فى الفرائض دون النوافل». - جمل العلم 
03 المدوانة الكبرى؛» ج ا ص 7 مختصر المزنيء ص غ١‏ المحلى. ج ا ص خرن انر 3 
ص ١‏ المغنى لابن قدامة. ج صن 7/_06ض١٠6»‏ المحر الزخار ج ١‏ ص 73728 -1875؛ الفقه 
0. فى أ“ و مطبوع النجف: «فلا)». 
1. الأحزاب (*): ١غ‏ - 247. 


كتاب الصلاة 6" 
4. مسألة 


[تَكبِيرَةٌ الإحرام] 
وهنا عن أنزاة لاسا نالك #وا فيا خليةه: اقول :ان الضرلة لا تنفد 
اخ الفملي: الله أكبن» و أن غير هذه اللفظةٍ لا تََومُ مََامَها؛ لأنّ الشافِعئَ 
الى با راسد لخر «اللَهُ أكيئه أو «اللَّهُ الأكبئ؛ و لا تَنَعَقِدُ بسوئ ذلك 
من الأنفاغظ " 
بد ود وام بو مح بود ويد ون 
بحنب لاز علي از الس رعير أن لزه قرولا بال بلي 3 


قال أنق 2 : تَنَعَقَدٌ بألفاظ التكبيري قوله: «اللَهُ أكبدا ونال الأكبدا 

.١‏ المدونة الكبرى؛ ج ١‏ ص ”17؛ المحلى. ج ”7 ص 7777؛ المبسوط للسرخسي. ج ١‏ ص ؛ 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص ١١٠؛‏ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 005؛ المجموج ج ”7 ص 147؛ 
عمدة القارئ؛ ج 5. ص 78!؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 777 

؟. فى «1)»: «بان يقول». 

7 ات .١‏ ص ”757١؛‏ مختصر المزنىي. ص 8 ١؛‏ المحلى. ج ". ص ١7577؛‏ المبسوط للسرخسي. 
ج ١‏ ص 8؛ بدابة المجتهد, ج .١‏ ص ١١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 000؛ المجموع. 
ج ".ص 147؛ البحر الزخار ج .١‏ ص 174؛ الفقه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص 7377 

غ. فى «1»: «بها». 

. المبسوطا للسرخسي. ج اص 50؛ تحفة الففهاء. ج ١ص‏ 1772؛ بذائع الصنائع. ج .١‏ 
ص ١13؛‏ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص ١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ١ص‏ 68056؛ المجمو » ج ”. 
ص ”0؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 775؛ عمدة القارئ؛ ج 4. ص 578؛ نيل الأوطار. ج ؟. 
ص 80 1؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 7377 

1. ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حميد الانصاري. الكوفي. القاضي. 
وهو أوّل من دعي بذلك. ولى القضاء للمهدي وابنيه. كان تلميذ أبى حنيفة و من أتباعه. ذكره 
الشيخ الطوسىي فيمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام. روى عن الأعمش و هشام بن عروة 


>» 


الخال 


١ 


55384 الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ١‏ 


ولاللة البزارول د ير لبط لكبير ” 

و حُكى عن الزُهرِيّ أنه قال تَنْعَقِدُ الصلاه بالنيّة ققَط . 

دليلنا على ما ذَهنا إليه: الاجماعٌ 1 

و أيضاً إن الصلاةً في ذْمَيِهِ بيّقين و لا تَسقطُ إلا بيقين مثله؛ و لا يقِينَ في 
شقوطها عن الذَّمة إلا باللفظٍ الذي اخترنا. 

و مِن الطَّريفب أن مُخالِفينا يَدُوونَ عن النبئ صلَّى الله عليه و آله بلا خِلافٍ 
ينهم أنه قال: «١مفتاح‏ الافة الصيويى لسوييها الكيق:و تحليلها السلية” 


<> و أبى إسحاق الشيبانى و عطاء بن السائب. و روى عنه محمّد بن الحسن الفقيه و أحمد بن 
ص 1 الركم و3 تاريخ بغدلا. ج غ3 ص ددة الرقم 004“ سير أعلام السلاء» ج 2/0 
ص 0760 الرقم ١١‏ طفات الففهاء. ص .١١7‏ 
ص 7 6 36 ا المحر 000 ل صن فوفد عمدة الفارئ» ج 0. 
ل و امار وو ا 
و غيرهم. مات سنة ١ه‏ و قيل: ١ه‏ تهذيب الكمال. ج 1'. صس 9١1غ4.,‏ الرقم كل ة؛ 
تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص ٠١8‏ الرقم 97؛ سير أعلام البلا ج 5 ص 27373 الرقم 170. 

". حلية العلماء. ج 5 ص ١/ء؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ١‏ ص ١‏ ١6؛‏ المجموى ج 25 ص ,ء 
عمدة القارئ؛ ج 6. ص 18 .١‏ 

؛. فى «ط): - من قوله: «ما تقدم أن الصلاة خير...» إلى هنا. 


<< 


كتاب الصلاة 2 

و يَرِوُونَ عنه عليه السلام أنه قالّ: «لا يبل اللَهُ صلاة امرئ حتّى يَضَمْ الوضوء ' 
تررقع نوميقي القيلة عوقول :الله كبن 

و ذلك كُلّه صريحٌ في أَنّه لا يُجِزِي إلا ما ذَكرناه. 

وليس لأحد أن يَقولَ: مِن جُمِلَة التكبير قولّنا: «اللَهُ الأكن و الله الكَبِيرُ». و ذلك 
أن هذه اللفظةً يَجِبٌ صَرفها إلى ما يُسَمّئ في عهدٍ اللغة تكبيراًء ولا يُعهَدُ في ذلك 
إلا قَولنا: داللهُ أكيهم دون سائر ما اشّقٌ منه. 

9. مسألةٌ 
[التُكفيرُ في الصلاة] 

و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: المَنعٌ مِن وَضع اليّمين على الشمالٍ في الصلاة '؛ 
نَّ غيرَ الإماميّة يُسْاركُها فى كَراهِيَةِ ذ 00 1١‏ 
و حَكَى الطّحَاوِيٌ في اختلافٍ الفقهاء عن مالك: أنَّ وَضْعٌ اليَدّينَ إحداهما على 


م 


57 0/0 سس ا داود. ج أ ص *ح ١‏ سنن الترمذي. ج ١‏ ص 0ح 33 سس 
الدارقطني. ج .١‏ ص 07, ح 1754؛ السنن الكبرى للبيهقى, ج ؟, ص 10؛ كنز العمال. ج 4: 
ص 3377 ح 16 .١‏ 

العاف دأ" و مطبوع النجف: «الطهور». 

مجمع الزوائك. ج ااضل 12 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسيى و ابن إدريس و المحمّق و العلامة. و جعل أبو الصلاح 
وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة. و ابن الجنيد جعل تركه مستحبا. 
الخلاف. ج .١‏ ص 77-377١‏ مسألة 94؛ السرائر. ج ١‏ ص 577؛ الكافي فى الفقه 
ص 56 !؛ المعتبر. ج ”. ص 1 50؛ مختلف الشيعة. ج “.ص .15١‏ 


لك الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


الأخرئ إِنّما يُْعَلُ في صلاة النَّوافِلٍ مِن طول القيام, و تَركُه أُحَبٌ إلى '. 

و حَكَى الطّحاوييٌ أيضاً عن الليثِ بن سَعدٍ أنّه قالّ: سَدْلُ ' اليَدين فى الصلاة 
أَحَبٌ إِلََء إلا أن يُطيلَ القِيام فيَعيا فلا بس بوّضع اليُمنى على اليُسرئ / " 

ومشخخ على عبخة ما رلته اللدرما ذه د رزو اجام اللا لق وبل 
تاطلسل عن امور | 

و أيضاً فهو عَمَلْ كَثِيرٌ في الصلاةٍ خارجٌ عن الأعمالٍ المكتوبةٍ فيها من الركوع 
والسّجودٍ و القيام ' و الظاهر أن كُلّ عمّل فى الصلاة خارج عن أعمالها المُفروضة 
و1 | 

+>. مسألةٌ 
[القِراءَةٌ في الصلاة] 

و مما انفَرَدتَ الإماميّةٌ به : القَولُ بؤجوب القراءة" في الرَّكعَتِينٍ ومين على 
التضبيقء و أنه مُحَيّدٌ في الرَكعَتين الأخرَيّين بِينَ القِراءةٍ و التُسبيح؛ لأنّ الشافعيَ 
و إن وافمّها فى إيجاب القراءة في الأولََين؛ فإنّه يوجبها أيضاً على التضييقي في 


ص 01.؛ المجموع ج و3 ص فود عمدة الفارئ؛ ج 6 ص 4؛, الففه على المذاهب 
الاربعة. ج ١ص‏ اا 
”. فى المطبوع: «سبل». و السَّدُل: الإرخاء و الإرسال. لسان العرب,. ج .١١‏ ص 7377( سدل). 
فى «): «اليمين على اليسار». 
6. في «أءجء ك): «من ركوع وسجودو قيام»). 
.١‏ فى «أعجء ص. طء ك) و مطبوع النجف: «به الامامية». 
ادقن الج )ا -«القول بوجوب القراءة». 


كتاب الصلاة ١.م‏ 


الأخرَبِينٍ ولا يُتَيْرُ بها و بينَ النّسبيح'. 

و قال مالك: تَجبٌ ' القراءةٌ في مُعظّم الصلاةء فإن كانّتِ الصلاةٌ تلات رَكَعات 
َرأ فى انين و إن كانت أربعاً قَرَ في ثلاث'. 

و قال أبو حنيفة: فرض القِراءَة في رَكعَنَينِ مِن الصلاق فإن قرا في الأولبين 
وَقَقت عن فَرضِه و إن تَرَكَها فيهمالَِمه أن أت بها" في الأخرتينٍ'. 

و قال الحسنٌ البصريٌ: تَجبٌ القراءةٌ فى ركعةٍ واحدة . 


دليلنا على ما ذَهَبنا إليه: الإجماع المتقدمء و طريقة بَراءَةٍ الذمّة. 

.١‏ فى «ص. ط)») و مطبوع النجف: «بينهما)». 
عمدة القارئ؛ ج أدص ١‏ ؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج اص 7 

حرفي «): يجب ). 

04 المدونة الكبرى؛ ج 2 ص 0 محتصر اخدلاف العلماء. ج 2 ص /لا”ء المحلى؛ ج 9 
المذاهب الاربعة ج ١ص‏ 1ك, 

60 فى «صء. طء ك١‏ و مطبوع النجف: «بهما». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
ص ١7‏ ١ء‏ المغنى لابن قدامة. ج 5 ص 4.0 المجموء. ج و3 ص اك عمدء القارئ؛ ج 1 
ص 8؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص 73731 
ص .١ 1١١‏ المغنى لابن قدامة. ج 3 ص 4.00 المجمو». ج و3 ص اك ِل الاوطار. ج 9 
رص .125١‏ 


ا 


16 


بحي الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


و يَجِورُ أن تُعارضٌ مُخالفينا و تُلزِمَهم على اضوليت أن لسر نكي" 
مَذَاهِيِهِم و إن لم يكن على سَبِيلٍ الاستدلالٍ منًا ‏ بِالحَبَرِ الذي يَرويه رفاعة بن 
لِك" أن النبن صلّى الله عليه و آله لَمَا عَلّمَ رجلا كيف يُصَلّى قال له عليه 
السلام : «إذا قُمتَ إلى الصلاة فَكبّ م اقرَأ فاتَحَةَ الكتاب. ثم اركّع وَ ارفع حَتَّى 
تَطْمَئْنّ قائمأء و هكذا فاصنّع في كُلّ رَكعَة) . 

وليس لهم أن يَقولوا: فأنتم لا توجبون قِراءَةٌ فاتِحَةِ الكِتاب فى كُلّ رَكَعاتِ 
الصَّلاتِء و ظَاهِرٌ الحبّر يَقتضى ذلك. 

قلنا: هذا الحَبَرٌ ليس بدليل لنا فى هذه المسألة فيَّلرّمَنا أن يكون مُطابقاً 
للعذهب ةو إتها أوزدناء على سَبِيلٍ الالزام واالقعار م . 


ثم لنا أن تقول: نحن نوجبٌُ الفاتِحَةً فى الرَّكّعاتِ كُلها لكن فى الأوليين تُضييقاً. 


.١‏ في «أ» و مطبوع النجف: «على». 

؟. رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان. أبو معاذ الزرقى. شهد بدراً و سائر المشاهد. روى عن 
النبىن صلَّى الله عليه و آله و عن أبى بكر و عبادة بن الصامت,ء وعنه ابناه عبيد و معاذ و ابن أخيه 
يحيى بن خلاد بن رافع و ابنه علىّ بن يحيىء و قال ابن عبد البرّ: شهد رفاعة مع على عليه 
السلام الجمل و صفين. مات سنة 4١‏ ه. تهذيب التهذيب» ج *. ص 147, الرقم 070, رجال 
الطوسى. ص 14, الرقم ؟؛ وص .4١‏ الرقم 17 

'". فى ١اجء‏ ك. ط» و مطبوع النجف: «عليه السلام له». 

5. المصنف لابن أبى شيبة. ج ١‏ ص 23377 ح ؛]؛ السنن الكبرى للنسائىء ج .١‏ ص 30/8 
اح 408؛ مسند أنى ريعلى. ج 1١‏ ص 400, ح /1017؛ المعجم الكبير, ج 4 ص 34 ح 0117 1؛ 
السنن الكبرى للبيهقى, ج ”. ص 177؛ صحيح إبن حبان. ج 0 ص 717؛ كنز العمّال. ج 7. 
ص 450 ح 06 . 

6. في (|»: «انتم». 

56 0 «إِنا). 

/ا. في «ط»: «المعارضة و الإلزام». 


كتاب الصلاة ىم 


وق الألدودين تقتيراء تو وخول التسيير فى الأخوقن ذا بغر الفايع سن أذ 
تَكونّ واجبّةَ فيهما. 

وهنا تبك الانشدلان يق هد : المسالة دوله تغالى اؤقافر ؤ اجا كمشرينة 
الُوْآنِ»ِ .و ظاهرٌ' هذا القولٍ يَقتَضي عُمومَ الأحوالٍ كُلّها التي مِن جَملَتها أحوالٌ 
الصلاة, و لو تُركنا و ظاهِرَ الآَيَةِ لقُلنا: إنّ القراءة واجبةٌ في الركعات كُلَها تَضييقاً. 
لكن لَمَا دَلَّ الدليلٌُ على عور امسج فى اعون قلنا بالنضييق :فى الأو ليون 
و التخيير فى لأخروو لحرت يَعُمٌ الكل. 

.١‏ مسألة 
[قول آمين في الصلاةٍ] 

وخا انز ضيه الانافقة : اناك تراك لفقط و أسو بيد اقزاءة الفاتيحة لان اقرع 
الفقياى ره إلى اا 

دليلنا على ما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة على أنّ هذه اللفظةً بدعَةٌ و قاطِعَةٌ 
للعجلذة: وطريقة الأحفاط أيضاء أنه لآ حاوف فى أنه" مم خدك هده اللفظة 


٠١ المرّمّل(7):‎ .١ 

؟. فى «بء ج. ص »: «فظاهر). 

". لقد أشار إلى هذا القول المحمّق الحلى و الآبي عن الانتصار. المعتبر. ج 7 ص 180؛ كشف 
الرموزء ج ١.صس .١101‏ 

4. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص ١7؛‏ الأمْ ج .١‏ ص ١172؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ 
ص ؟١٠؛‏ المحلى. ج 7. ص 117 المبسوط للسرخسى. ج .١‏ ص 77؛ بدائع الصنائع. ج .١‏ 
ص 7١7؛‏ بداية المجتهد. ج اص 18١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج اص 028؛ المجمو »> ج ”3 
ص 18 الفقه على المذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 5094 


. فى «أ»: سان». 


166 


32> الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
لا يَكونُ عاصياً ولا مٌّفسِداً لصَلاتِه و قد اختَّلّفوا فيمن فَعَلّهاء فذَهَبّت الاماميّة إلى 
أنه قاطِمٌ ' لصلاته . فالأحوّط تَركّها. 

و أيضاً فلا خلاف' فى أنّ هذه اللفظةً ليست مِن جملَة القرآن» و لا مُسَِقِلَة 


1 0 


ردي مم 
-. 


بنفسها في كونها دُعاءً و تُسبيحأًء فجَرَى التَلْمْظ بها مَجرئ كُل كلام خارج عن 
القرآنٍ و التسبيح. 
فاذا قيل: هى امي على" دُعاء سابق لهان:و هنو قوله اج تناو هع[ اهنا الصَراطٌ 
4 0 تقيه ‏ 
قلنا: الدعاءً إِنّما يَكونٌُ دعاءً بالقصدء و من يَقَرَأ الفاتحة إِنّما قصذه الثَّلاوَةٌ دون 


ا 


الدعاءء و قد يَجِورُ أن يَعرئ مِن قصدٍ الدعاءء و مُخالِفُنا يَذْهَبٌ إلى أَنّها مَسنونة 
وك ٍُ 7 و 2 
لكل مُصَل مِن غير اعتبار من قصده إلى الدعاء, و إذا تْبَتَ بُطلانٌ استعمالها فيمَن 


ع 


كٍ تقصد إلى الدعاء نَبَتَّ ذلك فى الجميع؛ لأنّ أحَداً لم رق بينَ الأمرَينٍ. 
؟». مسألة 
[قِراءَةٌ العزائئم فى الصلاة] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: المَنمُ فى صلاة الفُريضة خاصّةً مِن القراءةٍ بعَزائِم 


2 ا 01 ل از د هلا وي م ء 


0 فى ((ج): «أنّها قاطعة». 

في «أ)»: «للصلاة». 

1 5 (أ): «فإنه لا خلاف». 

: 8 «أ): + «كل». 

.6 :)١ (١ الفاتحة‎ 0 

أ. في «صء ك»: «اعتذار من». و فى المطبوع: -«من». 
. فى ابء جء صء طء ك»: «سورة». 


كتاب الصلاة ٠.6‏ 


رَبّكَ الى خَلَقَ؟. 

وأقوق غوبنالك أتكان تكن ذلك و لجاز ابو حليفة قرا اللتكذات ما قدهه 
فيه بِالقِراءةٍ مِن الصلّوات دون مالا يُحِهَرٌ فيه . و أجازّه ‏ الشافعئٌ فى كُلّ صلاةٍ". 

و الوه في المّنع من ذلك مع الإجماع المَُكَرّرٍ-: أن في كُلْ واحِدَةٍ مِن هذه 
السّوَّر سُجوداً وأنبه محتومأًء فإن سَجَدَهُ* كان زائداً فى الصلاةٍ. و إن تَرَكّهِ كانَ 
مُخِلاً بواجب. 

فإن قيلَ: السجو إِنْما يَجبٌ عِندَ قِراءَةٍ المَوضِع المّخصوصٍ من السور الذي 
فيه ' ذكرٌ السجود. و أنتم تَمتَعُونَ مِن قراءَةٍ كل شَىءِ مِن السور . 

قلنا: إنّما مَنَعَ أصحاينا مِن قراءة «السورة» وذلك اسم يَقَعٌ على الجَميع و يَدحَلٌ 
فيه مَوضِعٌ السّجِودِ و ليس يَمِتَنِعٌ أن يقرا لبَعضٌ الذي لا ؤكرٌ فيه للسجود” إلا أن 


.١‏ المدونة الكبرى. ج ,١‏ ص ١٠٠؛‏ المجموءع ج ؛. ص 77؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 10؛ 
المجمو. ج ص ؟/7. 

”. المغنى لابن قدامة؛ ج .١‏ ص 124؛ المجموء؛ ج ؛. ص 77؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 10؛ 
عمدة القارئ. ج لا ص 7 ,١1١‏ 

'. فى («اجء ص. طء ك»: «اجاز». 

؛. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 104؛ المجموء. ج 4 ص 77 البحر الزخار, ج .١‏ ص 10؛ 
عمدة القارئ. ج لا. ص .١١7‏ 

6. فى جميع النسخ و المطبوع: اسجدة)». ولعله هكذا: «فإِنٌ سجدها؛ و الضمير في «سجده» عائد 
إلى «سجودا واجبا). والنسّاخ وضعو االنقطتين على الضمير خطا. و في مطبوع النجف: «فإن 
سجد/. و هوايضا خطا؛ إذ ليس فيه العائد. 

". فى «أ ب. ج» و المطبوع: «السورة التى فيها». 

/ا. فى «ا. ب. ج» و المطبوع: «السورة». 

78 فى «أ. ج. ك»: «للسجود فيه». 


1١6 


حكن الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
قراءةً بعضٍ سورة في الفرائِضٍ عندنا لا يَجونُ فامتَعَ ذلك" لوجه آخَرٍَ 
7؟. مسألة 
[وجوبُ قراءة سُورةٍ في الصلاة] 

و مما انفَرّدَت به الإماميّة: القولٌ بوجوب قراءة سورة 
في الفَرائْضٍ خاصّة على مَن لم يَكُن عَليادً ولا مُعَجَّلاً لشُعُلٍ أو غَيره. و أنه 
لا يَجورٌ قراءةٌ بعضٍ سورة في الفريضة . ولا سورَئين مُضاقتَين إلى الحمدٍ 
في الفريضة' و إن جارَ ذلك في السَّئَتَ ولا إفرادُ كُلْ واحدةٍ مِن سورة 
(والشحووو حالم شوفعة صاحِبّتهاء و كذلك إفراد' سورة الفيل عن 


«لإيلافٍ قَرَيْش»4. 


اس 


نُضَمُ إلى الفاتحة 


.١‏ فى «ج): + «عند نا). 

". فى «أء ج. صء ط» و مطبوع النجف: «بشغل». 

". أشار إلى هذا القول العلامة فى مختلف الشيعة ج ؟, ص .١157‏ 
و إلى هذا القول ذهب ابن أبي عقيل و الشيخ الطوسى في الجمل و أبو الصلاح و ابن البِرّاج 
وابن إدريسء و قال الشيخ فى النهابةباستحبابه و هو اختيار ابن الجنيد و سلار. الجمل 
و العقودد. ص 18؛ الخلاف, ج .١‏ ص 77206 مسألة 87؛ كشف الرموز. ج ١‏ ص 101؛ الكافي 
فى الفقهه. ص 8١١؛‏ المهذب» ج ١‏ ص 417؛ النهاية. ص 970؛ السرائر». ج ,١‏ ص ١25١/؛‏ المعتبر. 
ج ”.ص 128؛ المراسم. ص ١"؛‏ مختلف الشيعة. ج 7. ص 157. 

5 أغكاز الع القول الستد المزتضى أفن المنانا المواهلات الخالنة انقاذؤ عدن الاتتمار 
العلامة. جواب المسائق ايلات كافون مختلف الشيعة ج 7, ص .١0١‏ 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسى فى النهابة و الخلاف و العلامة» و قال في الاستبصار أنه 
مكروه. و هو قول ابن إدريس. النهابةةه ص ©7؛ المبسوط. ج .١‏ ص 1١٠؛‏ الخلافه ج .١‏ 
ص 7 المسألة /17/؛ الاستبصار. ج .١‏ ص 3777 ذيل ح ١18١؛‏ السرائر, ج ١‏ ص .77١‏ 

6. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «سورة». 

.١‏ في «صء ك» و مطبوع النجف: «مع إفراد». 


كتاب الصلاة /و.م 


والوجة' فى ذلك مع الإجماع المُتَرَدّدٍ -: طريقةٌ اليَقين ببَراءة الذَمب 

و أمَا ' قراءةٌ بَعضٍ سورة فإئما" لا بُجزِىُ منئ 7 لم يكن له" عذرٌ في ترك 
قزاءة السورة الثائية بكمالهاء فأمَااصتاحت الغذن فكما يجو له أن يَتَدْكَ قراءة . جمَيم 
الببوزة النا نه فتععوز ان يداك تعضها؛ لأثة ليش ترك التعفن باكتدن ترك الك . 

و الوَجهُ فى المّنع من إفراد السور' التي ذَكّرناها: أنّهم يَذَهَبِونَ إلى أن سورة 
الضّحئ و هأ لَمْ نَشْرَحْ» سورةٌ واحدةٌ وكذلك الفيلٌ و «لإيلافٍ قُرَيْش). فإذًا 
اقنَصَّرَ على واحدةٍ كان قارئاً بعض سورة. 

5. مسألةٌ 
[العْدولُ من سورةٍ إلى أخرئ] 

و مما انفْرَدَت به الاماميّة: حَظرٌ الرّجوع عن سورة الإخلاص و روي قل نا 
لقا لفقي ابهنا 5 كذ بها جونة كان لدان تريح كن كل بسيورة إلى طيرها 

و الوجة فى ذلك -مع الإجماع الذي" مَضئ -: أن شَرَفَ هائَينِ السورَتَينِ 
2220 


". فى «صء. طء ك) و مطبوع النجف: «فأمّا). 

“". فى «صء. طء ك)»: «فإنها». 

. في «أجء صء. طء ك» و مطبوع النجف: «من». 

6. فى المطبوع: - «له). 

. فى «1»): -«الثانية بكمالها...» إلى هنا. 

في «ب4: «السورة». 

بالكلى مع 5 ص 717 ح 70؛ قرب الإسناد. ص ,7١7‏ ح 8607؛ تهذيب الأحكام ج ؟. 
ص 14٠‏ ح 81لاو 07!؛ وسائل الشيعة ج 3. ص 44. ح 174417 7/4149 


لد م لضم 


83 ل «أ. جن: + رقدل)». 


ع6 


1١ا/‎ 


للك الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


وعِظَمَ نُوابٍ فاعِلهما لا يَمِئَعٌ أن يُجِعَل لهما هذه المَزِيّة وهى المَنمُ عن الرجوع 
عن كُلَ واحدة بعد الابتداء ها ْ 
. مسألة 
[رَفعْ اليَدِينِ في تُكبيراتٍ الصلاة] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّةُ: القَولُ بوٌجوب زَفع اليَدينِ في كل تُكبيرات الصلاةٍ'؛ 
لأن” أبا حنيفة و أصحابه و الثوريٌ لا يَرَونَ رَفعَ ادي بالتكبير إلا في الافتتاح 
1 2 


للصلاة . 


ل ا اك ا 5 , 3 
و روي عن مالك انه قال: لا اعرف رَفعٌ اليَّدين فى شىء مِن تكبيرات الصلاة . 
و / 


.١‏ فى © بء ج0: دلا" يمتنع). 3 في © ب» والمطبوع: «من الرجوع من». 

". فى حاشية «ب): + «لأنٌّ الفقهاء كلهم مجمعون معنا أن قراءة اللإخلاص بإزاء ثلث القران؛» و 
سورة الجحد بازاء ربع المران». 

؛. لقد أشار المحمّق الحلى و العلامة الحلى إلى هذا القول عن الانتصار و قال المحقق بعد نقل 
قار لدان الفرتعرو رو لآ أعرقيا سكا ف القدوى) التعلاريي اس 1 مكات 
الشيعة ج 3 ص .171١‏ 

6. فى «أ): - ملانى و في مطبوع النجف: («إلا». 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 48!؛ المحلى. ج 6: ص 447 المبسوط للسرخسيء ج ١‏ 
ص 5١؛‏ تحفة الفقهء. ج ١‏ ص 51١؛‏ حلية العلماء. ج ”. ص 43؛ بدائع الصنائع. ج 2١‏ 
ص 7١7؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ١ص‏ 57١6؛‏ المجمو»؟ ج ””, ص ٠١٠غ؛‏ عمدة القارئ؛ ج 6 
ص 7"5!؛ نيل الأوطار ج 7 ص 147؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص /0. 

. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 18؛ الموطل ج ١‏ ص 0ل؛ مختصر اختلاف العلماء ج ١‏ 
ص 8غ]؛ المحلى» ج ؛. ص 17 حلية العلماء» ج صن ١‏ تبسن الاوطا. ج ”,ص .19٠‏ 

. المدونة الكبرى ج ١.ص‏ 18؛ الموطل ج ١ص‏ 0؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 18! 


»« 


كتاب الصلاة الك 


و قال الشافعئ: يَرفمٌ يَدَيهِ إذَا افتتَحَ الصلاة و إذا كَبّرَ للركوع و إذا رَفَعَ رَأْسَه منه. 
ولا يَرقَعُ بعد ذلك فى سجود ولافى" قيام منه . 1 

ولخ نه نكت كر ةا لاا 171 

و قد رَوى مُخالِفونا عن النبئَ صلَّى اللّه عليه و آله أنّه رَفْعَ فى كُلْ حَفضٍ 
و رفع و" فى السجود'. و ادَّعَوا أن ذلك تسم ولاحجّةَ لهم على صِحَةٍ 
لم الفوف: 

فإن نقد لو الجا يَرؤُونه عن النبىٌ فل الله عليه و آله من قوله: «كّفوا 
أيدِيكم قحو الصلاة) : وفى خبر آخر: «أسكنوا فى الصلاق” او بما 


8ه 


١ 


نا 


١ ل‎ 


<> المحلى. ج ع ص 7/؛ حلية العلماء. ج ",ص 1و المجمو » ج ك' ص ١7‏ عمدة الفارئ. ج 0. 

.١‏ فى «ص. ط» و مطبوع النجف: «سجوده). 

ا © بء ج): - «فى). ”. فى «ط)») و مطبوع النجف: «قيامه». 

ص 0 المحلى؛ ج 53 ص لا بداية المجتهد. ج 9 ص 68 ,؛ المجمو) ج و3 ص خالا 
و 1غغ.؛ دل الأوطار ج 9 ص 7 ؟؛ الفقه على المذاهب الازبعة ج 28 ص 70 

6. فى المطبوعين: -«و». 

1. الموطل ج ١.ص‏ 26ح 127؛ المصدّف لابن أبي شيبة, ج ١.ص‏ 37727 ح 4؛ مسند أحمد. ج 1. 
ص 1١؛‏ سنن الدارمي. ج 7. ص 587؛ صحيح البخاري. ج اص 191-190؛ صحيح مسلم. 
اح 111617. 

/. لم نعثر عليه فى كتب الحديث. انظر: الممسواط للسرخسي. ج ١‏ ص ١5؛‏ بذائع الصنائع. 

. مسندل أحمد. ج 60 ص للد مب مسلم. ج 5 ص 8 سسسن ابن دأوده ج 5 ص اططرفة 


«»ه 


١م‎ 


١ الانتصار لما انفردت يه الامامية اج‎ ٠ 


ل 09 عازب' عن النبيٍ صلّى اللّه عليه و آله أنه "كان إذا افتَتَحَ الصلاة 
رَفَعَ يَديهِ ثم لم يَعْد . 

فالجَوابٌ: أن هذه كُلّها أخبارٌ آحادٍ لا توجبٌ عِلماً. و قد بَيّنا أن العَمَلَ فى 
الشريعة بما لا يوجبٌ العلم عيرُ جائز. 

و بعد فيجورُ أن يُريدَ بالأمر بِكَفٌ الأيدي قَبِضَها عن الأفعالٍ الخارجة عن 
أعمالٍ الصلاة. 

و نَحمِلٌ قولّه: «لم يَعْده على أنه لم يَعْد إلى رَفع يَدَيِهِ فى ابتداء الركعة؛ فإِنّ 
ذلك ممًا لا يُتكروئّه بلا خلاف. ْ 


1. مسألة 
[ذكرُ الركوع و الشسجود] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولٌ بإيجاب التُّسبيح في الركوع و السجود؛ 


<> ح ١٠٠8٠؛‏ السئن الكبرى للنسائى؛ ج .١‏ ص 191, ح 007؛ السئن الكبرى للبيهقى. ج ". 
.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «يروونه عن). 
و قيل: أبا عمارة أو أبا عامر, غزا مع رسول الله صلى الله عليه و آله أربع عشرة غزوة. ذكره 
الشيخ فيمن روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أميرالمؤمنين عليه السلام» شهد مع 
أمير المؤمنين عليه السلام الجمل و صفين و النهروان, مات بالكوفة أيَامِ مصعب بن الزبير سنة 
"لاه. رجال الطوسي. ص 77 الرقم 4لاو ص 088. الرقم ؟؛ أسد الغابة ج ١‏ ص .١7١‏ 
”. فى («اج»: + «قال». 
4. المصدّف لابن أبي شيبة» ج ا.صس ١3‏ اح ١؛‏ مسند أحمد. ج 4 ص 1 بس 5 داوت 
ج .١‏ ص 176 ح 900؛ مسلد أنى إيعلى, ج ل ص 74/8, ح 17940؛ السنن الكبرى للبيهقي 
ج 5 ص 1 5؛ كنز العمال ج 8 ص 45, ح .525١11‏ 


كتاب الصلاة الم 
لأنّ أحمَدَ بنَ حَنبل ‏ و إسحاقٌ بنَ راهويه و داود بنَ عَلِئٌ ' يوجبون ذلك. و إِنّما 
يُسقِطُ وجوبه باقى الفقهاء المَشهورينَ كابي حنيفةٌ ' و الشافعئّ و مالك . 

و الذى يَدّلٌّ على وُجوبه ‏ بعدٌ إجماع الطائفةٍ -: كل آيةِ من القرآنٍ اقتَضَّت 
بظاهرها الأمرَ بالنّسبيح, و عُمومٌ الظاهر يَقَنَضى دُخولَ أحوالٍ الركوع و السجود 
مووكو اعون عله لاخر رجه تعدخ إلى دليل: 1 

و أيضاً طريقةٌ' بَراءة الذَمةِ التي تَكَوَرَ كرها. 


؛/١ ص 0447؛ عمذة القارئ ج 3. ص‎ .١ المحلى. ج "3 ص ١11!؛ المغنى لابن قدامة. ج‎ .١ 
.105 ص‎ .١ البحر الزخار. ج‎ 

". إسحاق بن إبراهيم بن مَخلّد بن إبراهيم. أبو يعقوب الحنظلي المروزي. المعروف بابن 
راهويه. رحل إلى العراق و الحجاز و اليمن و الشام؛ و استوطن نيسابور إلى أن مات بها. أخذ 
عن جرير بن عبد الحميد الرازي و سفيان بن عيينة و وكيع بن الجرّاح و أبى معاوية و عبد 
الرزّاق بن همّام و طبقتهم. و عنه أحمد بن حنبل و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائى و 
غيرهم. ولد سنة ١77‏ ه. و مات سنة 778 ه. تاربخ بغداد. ج 7. ص ”787 الرقم 3 
طبقات الفقهاء. ص 78؛ تذكرة الحفاظ, ج 7 ص 4737. الرقم .41١‏ 
المغنى لابن قدامة؛ ج .١‏ ص 017؛ المجموع. ج . ص 14 ؛ عمدة القارئ. ج 1. ص ٠/؛‏ 
البحر الزخار. ج .١‏ ص 104. 

"'. المغنى لابن قدامة ج .١‏ ص 047؛ المجموى ج "7 ص ١5‏ 4؛ البحر الزخار. ج 1 ص 501. 

4. المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص 487؛ تحفة الفقهاء, ج ,١‏ ص 175؛ بذائع الصنائع. ج ١.ص‏ 8١5؛‏ 
المجمو. ج ؟. ص 4؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 104؛ عمدة القارئ؛ ج 3. ص .7١‏ 

0. الام ج .١‏ ص ”4178-1727 مختصر المزنىي. ص 4 ؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ 
ص 9١٠١؛‏ المجمو». ج 7 ص 5 ١]؛‏ عمدة القارئ؛ ج 3. ص 7١‏ 

1. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص "!؛ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 9١5؛‏ بدابة المجتهد. 
ج ١.ص‏ ١١٠؛‏ المجموى ج “ا ص ١4‏ 4؛ عمدة القارئ. ج 3. ص 7١‏ 

/. فى «أ»: «و طريقة». و فى اب. ج. ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «فطريقة». و ماائثبتناه من 
المطبوع. 


ذال 


ينض الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و مُخالفونا يَروُونَ عن النبىٌّ صلى الله عليه و آله أَنّه لما نَزَلَ م فُسَبّحْ باشم رَبك 

1 ات 
القظيم» قال عليه السلام: «إجعَلوها فى رُكوعكم). و لما نَل « سَبّح اسم رَبَكَ 
الْأَعْلَّى) ' قالّ عليه السلام: «إجعّلوها فى سّجودِكم» . و ظاهرٌ الأمر على الؤُجوب. 

7. مسألة 
[الجُلوسُ بعد رَفعٍ الرَأْسِ من السجدة الثانية] 

75 5 و و 2 
و مما ظنَّ ' انفراد الإماميّة به و الشافعيئ” يُوافِقُها فيه -: إيجابهم على مَن رَفَمَ 
أن يَجِلِسَ جَلسَة قبل تُهوضه إلى الثانية. 


رتنالا نوع يودع لكلف راقن التشواء كارن سعففة ومالف وإكك عل افلا 


ركفن اللسحد : النانده من الر كعد الاولرة 


والحُجَّةٌ لنا بعد إجماع الطائفة : طريقةٌ بَراءَةٍ الذَمّهَ و أنّ مَن” لم يَفعَل ذلك 


./8 :)01(ةعقاولا.١‎ 

؟. الأعلى (/81): .١‏ 

”". مسند أحمد. ج 6. ص 006 ١؛‏ سنن الدارمي. ج ١‏ ص 794؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 35/17, 
حٍ /1 سنن ابي داود. ج .١‏ ص 46ح 6 الستن الكبرى للبيهفي. ج 5 ص 62١‏ . 

غ. فى «بء ج» و المطبوع: «يظنّ»). 

0. الام؛ ج ١ص‏ 8١179-1؛‏ مختصر المزنى. ص ؟١؛‏ المحلىء ج 5. ص 177؛ بدإية 
المجتهد. ج .١‏ ص 5 ؛ المغنى لابن قدامة. ج اص 0317؛ المجموى ج ”3 ص .41١‏ 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 717؛ المحلّى, ج 4 ص 177؛ المبسوط للسرخسيء 
ج ١ص‏ 77؛ تحفة الفقهاء. ج ١ص‏ 1758؛ بدائع الصنائع, ج ١ص‏ ١١1؛‏ المغنى لابن قدامة, 
ج ١‏ ص 0477؛ الجوهر النقيء ج 7 ص ١514‏ - 178. | 

. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 97-377؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 1. ص 517؛ المحلى؛ 
ج ؛. ص 77١؛‏ المغنى لابن قدامة, ج ١‏ ص 017؛ عمدة القارئ؛ ج 1. ص 44. 

8. فى «صء. طء ك): -«من». 


سُقوط الصلاة عن ذمّتِه. 


كتاب الصلاة ١‏ 
و قد رَوئ مُخالِفونا كُلّهِم عن النبئ صلى اللّه عليه و آله أنه كان يَجِلِسٌ هذه 
الجلمة. 
4. مسألة 
[في التُشَهُدِ] 
و ممّا ظنَّ انفرادُ الامامية به: إيجابٌ التَشَّدٍ الأوّلٍ فى الصلاة. و قد وافَمّنا على 
١ 00 - .‏ ل ار 3 - خَ 
ذلك الليث بن سعد واحمد بن حَنيّل وإسحاق بن راهوّيه . 
ا ل 2 1 / 0 
و قال أبو حنيفة: النّسَّهّدانِ معاً غيرُ واجبين . 


م ا 5 200 1 


وو 


دليلنا: الإجماعٌ المُتَرَدُدْ و طريقة بَراءَةٍ الذمّة. 


اه أحمد ج 7 ص 177؛ صححيح البخاري. ج ١‏ ص ٠كء‏ سملن أدئ داو ج 0 

؟. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص الامة؛ المجمو » ج 5 ص .؛ عمدة الفارئ؛ ج ال 37 
نيل الأوطا ج 5 ص .5١8‏ 

'"'. بدإية المجتهد ج اصن 1 المجمو» ج ”7. ص له 32 عمدة الفارئ. ج أ.صس ١أ١٠ءسِل‏ 
الأوطار. ج ' ص .5١8‏ 

؛. المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص ١67؛‏ المجمو ؟. ج ”. ص 0١10؛‏ عمدة القارئ, ج 1. ص 7١٠؛‏ 
نل الأوطار. ج ؟. ص ان 
9 115؛ بذداية المجتهد. ج الاضل 17 المجموى ج ”. ص 0 المحر الزخار. ج 1 
ليل عمدة القارئ. ج 1.صس ١١٠؛‏ المحر الزخار. ج صق 17 
ص ١610؛‏ المجموع. ج ”. ص 05١‏ 1؛ عمدة القارئ ج 3. ص 1 .٠١‏ 


لذلا 


10١ 


1" الانتصار لما انفردت به الامامية ع 


و أيضاً فهذه حال هو فيها مَندوبٌ إلئ ذكر الله تعالئ و تعظيمه و الصلاةٍ على 
َيه صلّى الله عليه و آله؛ لِدّحولِها فى عُموم الآيات المُقئَضِيَة لذلك: مِثل قَولِه 
اونا انها الريك قرا ضلرا قدي ملقو تليماء «وكل :قن أرعت الصدلاة 
عا النية على اللعلتة و الةافن هذه الال أرعت التْعَيد الأذل: 

و مما يَلرَمُونّه أنهم رووة عن العية على الل عليه و آله اتتكاذ 
ينهد التَسَهُدينِ حمينا و ورا كليم عنه عليه السلام أنه قال: ا 
وت اما 

. مسألة 
[في القنوتٍ] 
و مما يُظَنٌ. انفرادٌ الاماميّة به: القولٌ بأنّ القُنوتَ فى كُلٌ صَلاةٍ و الدعاءً فيه بما 


ا في 


اورفن الجر لد و مطبوع النجف: «النب». 

.05 :)0977( الأحزاب‎ .١ 

". فى «ص): - «فى هذه الحال أوجت التشهد:.: إلى هنا. 

4. سنن الدارمى؛ ج لاضن 4 دي 1059 سين اس ماجة ج .١‏ ص 01 هد الي داود 
ص 164 150؛ مجمع الزوائد. ج 7 ص 14 - 154؛ كنز العمال. ج ل/اء ص 477 - 4/1. 

4. مسند أحمك ج 4. ص 075؛ سنن الدارمى. ج .١‏ ص 7580؛ صحيح البخاري» ج .١‏ ص 06١؛‏ 

1. فى «صء ط) و مطبوع النجف: «ظَنٌ)». 

. لقد أشار الآبي إلى هذه المسألة عن الانتصار و قال إِنّ السيّد المرتضى قال فيه: إِنْ القنوت 





كتاب الصلاة 16م 


و هو قولُ الشافعئ ؛ لأنّ الطّحاوِيٌّ حَكئ عنه في كتابٍ الاخجلاٍ أنّ له أن 
قدة افق القلرات كلها عن سناخة المعلمين إلى الدطاء . 

والحُجَّةٌ لنا -مُضافاً إلى إجماع الطائفة : قَولّهِ تعالى : دو قُومُوا لله فانتينه . 

فإذا قيل: القنوتٌ هاهنا هو القِيامُ الطّويلٌ. 

قلنا: الممعروفٌ في الشريعة أن هذا الاسم يَخْتَّصّ الدَّعاءً في الصلاة , و لا 
يُعرَفُ مِن إطلاقِه سواه. و بعدٌء فإنا تَحمِلّه على الأمرين. 

+6. مسألة 
[الدُعاءُ في غير القّنوتٍ] 

و مما يْظَنٌ انفرادُ الاماميّة به -و هو مَذْهَبٌ مالك" -: جَوَارٌُ الدّعاء فى الصلاة 
الذكنونة ارواشاء القضلى فنها: 

و حَكَى ابن وهب" عن مالك أنه قالّ: لا بأسٌ بالدّعاءِ في الصلاةٍ الممكتوبةٍ في 


ص ١6‏ بدإية المجتهد ج ايض 7ا١٠١؟‏ المجمو)» ج 5 ص -_56٠00.؛‏ عمدة الفارى». 
ج ا ص ""لا؛ مغنى المحتاج. ج ا.ص .١160‏ 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص ,5١0‏ فى القنوت فى الفجر. 

". فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «الإجماع قوله جل ثناؤه». 

غ. البقرة(752): /17. 

0. في «أ. ج. صء طء ك» و مطبوع النجف: - «فى الصلاة». 

١‏ . فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «ظنّ». 

. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص ١١٠؛‏ الموطد ج .١‏ ص 718, ح 194؛ مختصر اختلاف العلماء. 
ج ١‏ ص 118؛ المجموء. ج . ص 421؛ البحر الزخار. ج .١‏ ص 1377؛ الفقه على المذاهب 
الازبعة. ج ابض 210 


جه 


يدنلا 


احلض الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 
١ 5 3‏ 
اوَلها و وَسَطِها و اخرها . 

و قالَ ابن القاِم : كان مالِكَ يكرّهُ الدعاءً في الركوع. و لا يَرئ به بأساً 
في السجود . 

و الحُجَّةٌ لنا: إجماعٌ طَابِمَيّنا و ظاهر" أمر الله تعالى بالدعايء مثلّ قَولِهِ تُعالى: 

م هع شاع همه و 9 2 0 7 َُ ه م ِ - د 1 
#قل ادعوا الله اي ادعوا الرَحُمِنْ؟ ٠‏ واقوله تعالئ: «اذْعونِى | سْتحِبٌ لكم» : 
.١‏ مسألة 
[رَدْ السّلام فى الصلاة] 
و مما يُظَنٌّ انفرادُ الاماميّة به: رَدْ السّلامِ فى الصلاةٍ بالكلام. و قد وافقّ 


<> و محمد بن عبد الرحمن و ابن جريج. له «جامع ابن وهب» ‏ عنوانه الجامع شي الحديث - 
و المناسك و الموط الكبير و الصغير» و غيرهما مات سنة 1917 ه. شذرات الذهب, ج ١‏ 
ص /47"؛ مرأة الجنان. ج ١‏ ص /10. 

1 ص 18١5؟؛ مختصر اختلاف العلماء ج‎ ١ ص "١٠؛ الموطة ج‎ ١ المدونة الكبرى؛ ج‎ .١ 
.7١18 ص‎ 

".عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى. ابو عبد الله المصري. يعرف بابن 
القاسم. الفقيه المالكي. صحب مالكاً عشرين سنة و ألّف كتاب المدونة الكبرى في مذهبهم: 
روى عن مالك و بكر بن مضر و نافع بن أبى نعيم القارئ و ابن عيينة و غيرهم؛ و روى عنه ابنه 
موسى و سعيد بن عيسى و سحنون و الحارث بن مسكين و غيرهم, ولد سنة 17١‏ ه؛ ومات 
سنة 191 ه. تذكرة الحفاظ؛ ج .١‏ ص 3037 الرقم 47"؛ وفيات الأعيان. ج 7 ص 2174 الرقم 
كس 

"'. المدونة الكبرى. ج 7. ص 7١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماءء ج ١‏ ص 18١1؛‏ بدإية المجتهد. 
ج ١ص ٠١6‏ نيل الأوطار. ج ”. ص 574. 

1 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «ظواهر). 

.١٠١ :)١7(ءارسالا‎ 6 

.5١ :)5١ غافر(المؤمن‎ .1 


كتاب الصلاة /1 
فق الك فيد بن النكنب و اليد البصريٌ ‏ إلا أن الشيفة تقول: يَحجِبٌأ 
عوك المُصَلَى في 57 السلام مِثْلٌ ما قاله الما ااسلام عليكم». ولا يَقَولُ: 
«و عليكم السلامٌ» . 


و ذَهَبَ الشاة فعنٌ إلى أن المُصَلَى لح اس اك 
و كال ابن حفن و امتهداته: إن رَدَ السَّلامَ بكلام متنك كب ان ا 


بإشبارة اسلا . 


5 صس ١١لء المجمو. ج‎ ١ ص 0 المغنى لابن قدامة. ج‎ .١ بدايبةالمجتهد ج‎ .١ 
.,٠١6-١٠١4 ص‎ 
و هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. القرشي‎ 
المدني أبو محمّد, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه. روى عن أبي بكر‎ 
مرسلاً. وعن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام و عمر و عثمان و سعد بن أبي وقاص‎ 
و غيرهم. و عنه ابنه محمّد و سالم بن عبد اللّه بن عمر و الزهري و قتادة و غيرهم, ولد لسنتين‎ 
الرقم 19؛‎ 5١17 ه. سير أعلام البللى ج 4. ص‎ ٠٠١ مضتا من خلافة عمر, مات حدود سنة‎ 
.55 وفبات الأعيان. ج ”. ص 3770 الرقم 577؛ طبقات الفقهاء. ص‎ 

؟. بدإية المجتهد ج .١‏ ص 0غ ١؛‏ المغنى لاسر قدامة. ج ١‏ ص ١١/؛‏ المجمو» ج 5 
ص .,٠١6-٠١8‏ 

'. نقل هذه المسألة العلامة الحلى فى مختلف الشيعة ج 7 ص 707. 

5. الم ج .١‏ ص 4١435‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 700؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ 
ص 10 !؛ المغنى لابن قدامة. ج ١ص‏ ١١لء‏ المجموع ج 4. ص غ ٠١5١-٠6‏ ؛الففه على 
المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص 479. 

6. فى «ج»: +(ابه). 

1. في «ج. ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «رد). 

. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 500؛ المبسوط للسرخسى. ج 7. ص 19؛ بدائع الصنائع. 
ج .١‏ ص 11 5؛ بذابة المجتهد. ج .١‏ ص 160١51-1١!؛‏ المجموء. ج 4. ص 0 ٠؛الفقه‏ على 
المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص 1758 - 479. 


دل 


يلف الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و قال الثوريٌ: لا يَرْدُ السلامٌ حَنّئ يَفرْغ من الصلاة . 

والحُجَّةَ لنا: إجماعٌ الطائفة. 

فإذا' قيلَ: هو كلام في الصلاة. 

قلنا: بقن كل كلام فى الصلاة خارج عن القرآن محطورا: أن الدّعاءَ' كَلامُ 
ولم يَدخل تحت الحظر. 

و يُمكِنٌ أن يقال إن لفظة اسَلام عَليكم؛ مِن ألفاظ ' القرآن. و يَجِورٌ لِلمْصَلَى 
أن يَتَلَمْظ بها تالياً للقرآنٍ و ناوياً لِرَدّ السلام؛ إذ لا تناف بِينَ الأموين: 

7. مسألة 
[تَسِليمُ المُنقَرِدٍ و الممأموم] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بأنَّ المُفَرِدَ أو الإمامَ” يُسَلّمُ تَسلِيمةٌ واحدةً 
ميقل القبلّة و يَنْحَرِفُ بوَجهه قليلاً إلى يَمِينِهه و إن كان مَأموماً سَلَّمَ تُسليمَئَين: 
والح و اعون اميد | حر عن النهالة» إلا انا توق جب قدوال كال من اكد 
فيتَصِرٌ على التسليم عن يَمِينِهه ولا يَترْكُ النّسليمٌ على ' جِهَةٍ يَمِينِه على كُلْ حالٍ 
و إن لم يكن فى تلك الجهّة أحَد. 

و هذا النَرتِيبُ لا يَذْهَبٌ إلى مثله أَحَدٌ مِن الفقهاء؛ لأنَّ مالكاً يَذْهَبٌ إلى 


.٠١9 ص ١59؛ المجموى ج 4. ص‎ .١ مختصر اختلاف العلما. ج‎ .١ 
فى «1»: «فإن».‎ ." 

: في (ب») والمطبوع:«الذكر». و في حاشية «ب» كالمتن. 

. فى «1»: «لفظ». 

0. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و الإمام». 

1. في أ صء طء. ك» و مطبوع النجف: «يسلم». 

. فى «أ.ء ك»: «عن». 


> الحم 


-- 


كتاب الصلاة 164" 
أنَّ الإمامٌ يُسَلَمُ تسليمة واحدةٌ يِلقَاءَ وَجهه و المُنَفْرِدَ و المامومً يُسَلَمَان يمينا 
١‏ 6 52 ءِ 7 ين 0 000000 8 0 م و 
و شمالا . وابو حنيفة واصضحابه والشافعئٌ يَدْهَبونَ إلى ان يُسَلمْ على كل 10 


حال يمع كمالك فالا تقر اذ وين الاقزامتة ذلك لخر يي نابت 


> 


لاه. مسألة 
[السَّهِوُ المُْفْسِدٌ للصلاة] 
و مما انفَردَتِ الإماميةٌبه': القول بأنه لاسَهوَ في الرَكعمينٍ الأولَيينِ من كل صلاة 
فَرْضٍء و لا سَهِوَ في صلاةٍ الفَجرِ و المَغربٍ و" صلة السّمَرِ لأنّ باقِي الفقهاء 


.١‏ المدونة الكبرى. ج ١‏ ص ١47‏ 144؛ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 4١5؟؛‏ المحلى. 
ج ؛. ص ١7١١‏ "3 !؛ بدابة المجتهد ج ١‏ ص 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامق ج 3١‏ ص 088؛ 
المجموم. ج ”. ص 4875؛ البحر الزخار ج .١‏ ص ١18؛‏ الفقه على المذاهب الاربعة ج .١‏ 
ص 8/80 

". مختصر اختلاف العلماءء ج ١‏ ص 714؛ المحلى. ج ؛. ص ١172؛‏ المبسوط للسرخسي. 
ج ١ص‏ 0 تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 178؛ بدائع الصنائع, ج .١‏ ص 144؛ بدابة المجتهد. 
ج .١‏ ص 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامة, ج .١‏ ص 488؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج .١‏ 
ص 7580 

". فى «1|): - «و اصحابه». 

ال .١‏ ص 81١؛‏ مختصر المزنى.ء ص 16١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج راض 15 
المحلى. ج ؛. ص ١17؛‏ بدائع الصنائع. ج .١‏ ص 144١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص //0؛ 
المجموى ج 7 ص ”الا8. 

6 في «ا. ج»: «السلام». و فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «التسليم». 

.١‏ فى «ص. ط): - «ذكره». و فى «ك»: «بذلك». 

/. في دأ ص" و مطبوع للخت ره الاماميّة). 

#. فى «اب. ج. صص. ك»: «أو). 
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فض الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
يُخالِفُ في ذلك . 

والحُجَّة على ذلك: إجماعٌ الطائفة. 

و يُمِكِنٌ أن يَكون الوجة فيه تَأَكُدَ' الأُولَيِينَ مِن كُلّْ صَلاقِ و كذلك المَرِبُ 
و القَج؛؛ لأنَّ افع لا علق الارنقوين نكا دن لاخر وين ادر 
و الفَجدُ لا يَلْحَقَهما أيضاً قَصيٌ فلذلك وَجَبّ مِن كُلٌّ سَهو يَعرِضٌ في الأولَيِين 
و فى الصَّلاتّين المذْكورَتَين الاعادة. 

5. مسألة 
[الشَك في عَدَدٍ الرَّكَعاتٍ] 

و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ: القَولُ بأنّ من شَكَ فلم يَدرِ أ صَلَّى اثتين أم ' ثلاثا 
واعتّدَلٌ في ذلك ظَنّهُ فإنّه 'يَبني على الأكثّرٍ و هي الثَّلاتُ فإذا سَلَم صَلّى رَكعَةٌ مِن 
قيام أو رَكعَنّين مِن جلوسٍ مَقامٌ رَكعَةِ واحِدَةٍ؛ فإ ن كان الذي بَنئ عليه هو الصَّحَيحَ 
كان ماضلة تافلة بو إن كان ها امن بالشلت" كانت الزكعة خيزاناً لصلاده 


١.الملونة‏ الكبرى؛ ج ١‏ ص 575١١875-1١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص /7/ا”؛ 
المحلى. ج 4. ص ١171-117؛‏ المبسوط. ج .١‏ ص 4١١؛‏ تحفة الفقهاء. ج 2١‏ ص -7١٠١‏ 
ص .1١١-09١‏ 

اي ا(ب.اجء ك): «تأكيد). 

". فى ((اب») والمطبوع: الكم صل اتقية أم). 

1 فى © بء ج): «إنّه). 

6. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «الذي». 

اي المطبوع: «أتى به الثلاث». و المعنى هكذا: «إن كان فى الواقع ما أتى بالثلاث ...). 


كتاب الصلاة فض 

وكذلك القول:فيمن شك :فلا يدر أصَلئ ثانا ام اريعاً. 

و من شَكَ بِينَ انين و نَلاثِ و أربع بنئ أيضاً على الأكثر. فإذا سَلْمَ صَلَئ 
رَكعَتين مِن ارح رم إن كان بَناوه على على لصح 
فالذي فعَله نافلة ل ٠و‏ إن كان الذي صَلاه اثنتين كانتِ الركعتان مِن ام خبرانا 
لصَّلاتِه. و إن كان الذي صَلاه ثلاث فالرّكعتان مِن ججلوس - و هى مَقَامُ واحدةٍ - 
ران قلت - 

و باقّي الفقهاء يوجبون البناءً على اليّقين و هو النّقصانٌء و يوجبونَ فى هذا 
المَوضع سَحِدَنَى السَّهوء و يَقولونَ: إن كان ما بن عليه مِن النقصان هو الصحيح. 
فالذي أتئ به مام صَلاتِهء و إن كان بَنى على الأقَلّ و قد صَلَّى على الحقيقة الأكثْر 
كان * ذلك له نافلةٌ”. 

والحُجَّة فيما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة, و لأنّ الاحتياطً أيضاً فيه؛ لأنّه إذا بَنى 
على النّقصان لم يَأمَن أن يَكونَ قد صَلَئ على الحقيقة الأزيَد فيكون ما أتئ به 
وجاد: فى صلايه. 

.١‏ في «بء ج. صء طء ك» و مطبوع النجف: «لا». 

”. في «ب» و المطبوع: - «له). 

'". فى اج؛. صء طء ك» و مطبوع النجف: «لصلاته». 

؛. فى «صء طء ك)»: «فإِن». 

4. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 1168 -17؛ مختصر اختلاف العلماء. ص 71/7 - 58 المحلى. 


2 ص ١١‏ -75١؛‏ حلية العلماء» ج 5 ص ١0‏ -1731؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 06 


.15١١-09١0 ص‎ 


شف الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

فإذا قيلٌ: و إذا بَنِى على الأكثّر' -كما تَقولون -لا يَأمَنُ أن يُكون إنْما فَعَلَ الأكَلّ 
فلا يَنفَعٌ ما فَعَلّه مِن الجُبران؛ لأنّه مَُفَصِلٌ مِن الصلاةٍ و بعد النّسليم. 

ع1 قلنا: ما ذَهَبنا إليه أحوّطٌ على كُلّ حالٍ؛ لأنَّ الاشفاقٌ مِن الرّيادة فى الصلاة لا 
يجري مَجرَى الإشفاقٍ من تقديم السّلامٍ في غير مَوضِعِه؛ لأنّ الم بالزيادة في 
الصَّلاةٍ مِطِلٌ لها على كل حالٍ. . 
06. مسألة 
[إمَامَةٌ الفاسق] 

و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: مَنعُهم مِن الائتمام في الصلاة بالفاستي. 

ومالِكَ يُوافِمُهم فى هذه المسألة . 

و باتّي الفقهاء يُجيزون الاتمام في الصلاة بالفاستي '. 

دليلنا: الاجماعٌ المُتَكَدُ و طريقةٌ اليققين اك الدمة 

و أيضاً فوله تعالن:.ؤق لا تَوْكَتُوا إلى الَذِينَ طلمُوا كَتَمَسْكُم الّادُه ».و تتقديم 





.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «كان». 

". فى «(ص» و مطبوع النجف: «فى الزيادة». 

”. المدونة الكبرى. ج 1 ص 487- 88/ المبسوط للسرخسى. ج ١‏ ص 20؛ بذائع الصنائع. 
ج ١‏ ص 191؛ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص 77؛ المجموى ج 4. ص 5017؛ البحر الزخار, 
ج ١ص‏ ١7-171١؛‏ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص 0317. 

؛. فى «أ. ج. صص. ك» و مطبوع النجف: «بفاسق). 

. المحلى. ج 54. ص ؟7١7؛‏ المبسوط, ج .١‏ ص ١4؛‏ بذائع الصنائع. ج 1. ص 191؛ بداية 
المجتهد. ج .١‏ ص 7١18-11!؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 5. ص 5١‏ 59؛ المجمو, ج 4 
ص 707؛ البحر الزخارء ج .١‏ ص 7١5؛‏ مواهب الجليل. ج 7. ص 417 -411؛ الفقه على 
المذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 0517. 

انا 


كتاب الصلاة فضا 

. و ١‏ 4 2“ واء - و ج -2 
الامام فى الصلاة رُكون إليه ٠و‏ لان إمامة الصلاة مُعتَبَرٌ فيها الفضل و التَقَدمُ 
ا 0 ا .يم غ6 01” ان 
فيما يَعود إلى الدين, و لهذا رَتَبَ فيها مّن هو اقرًا وافقه واعلمُ . و الفاسى ناقص 


5. مسألة 0 


[إمامةٌ وَلَدٍ الزنى] 

و مما ظّنَّ انفرادٌ الإماميّة به: كَراهِيةٌ إمامة وَلَّدِ الزّنى في الصلاة. 

و قد شَارَك الإماميّةَ غِيرُهم فى ذلك؛ فذَّكَرَ الطّحاوِي في كتاب الخلافٍ بين 
النقفاء انها كان 7ك إمامة ولونااء ىه حل تكن عن الكنافتة اتفال اكه ا 
ُنصَبّ من لا يُعرَفُ أبوه إماماً » و حَكئ عن أصحاب أبي حنيفة أنّهم قالوا: غَيرُه 
أحَبٌ إليناء إلا أتهم و إن كَرهوا ذلك فإِنَّ الصلاة حَلفَه عندهم مُجِرِئة و الظاهِرُ مِن 
مَذْهَبٍ الإماميّة أن الصلاةً خَلِفَه غيرُ مُجِرْنَة. 

والوجة” فى ذلك والحُجَّةٌ له': الإجماعٌ المُتَقَدّه و طريقة بَراءةٍ الذَمةِ 


.١‏ فى «ص. طء ك»: + «فى الصلاة». 
". راجع: وسائل الشيعة ج 4.ص 307-73 أبواب صلاة الجماعة. الباب 77 و 18. 
". فى «صص. طء ك»: «و الفسق نقص». 

ص 04؛ المجموء. ج ؛. ص 190؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 014. 

5 

الأربعة. ج .١‏ ص 014. 
.١‏ فى «ص»؛: - «و الظاهر من مذهب الاماميّة...» إلى هنا. 
/. فى 1 صا و مطبوع النجف: - «له». 


1604 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
/ه. مسألة 
[إمامة الأبرَص و الممجذوم و المفلوج] 
و مما انقَرَدَت الإماميّة به : كَراهِيةٌ إمامة الأبرَصٍ و المّجذوم و المُفلوج . 
والحُجّة فيه: إجماعٌ الطائفة. ش ْ 
و يُمِكِنٌ أن يَكونَ الوجةٌ في مَنْعه يفار انوس عمّن هذه حالّه و اروف عن 
قا ره 


ولأنَّ الممفلوج و من أشبَّهّه مِن دوي العاهات ريما لم يَتَمَكنوا مِن استيفاء 


أركان الصلاة. 


مه. مسألة 
[صَلاةٌ الضّحئ و التَنَفْلُ بعدَ طلوع الشمس] 


و مما انفَرَدت به الاماميّةٌ: كَراهِيَةٌ صَلاةٍ الضُحئ, و أنّ التتقْلَ بالصلاةٍ بعد طّلوع 


60 > 


الفتعيى إلى قنك زايا نظي ' لانن بوم الكشعة عاط" 

.١‏ فى «أ. صء طء ك) و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

". أشار إلى هذه المسألة و التى سبقها العلامة في مختلف الشيعة ج ”7 ص 00. 

”". العَزّوف: الذي لا يكاد يثبت على خلة. تاج العروسء ج 17. ص /70( عزف). 

4. فى جميع النسخ: «محرّمة». و ما أثبتناه من المطبوعين. 

5. لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول فى الناصريات و الجملء و نقل هذه المسألة العلامة 
والشهيذ الأول و قال العلامة: ذو.قول المرتضى محية له بالتحريم ضعيف؛ لمخالفته 
الإجماع. وإن قصد به صلاة الضحى فهو حقّ؛ لأنّها عندنا بدعة»», و قال الشهيد: «و كأنّه عنى به 
صلاة الضحى؛ لذكرها من قبل». الناصرريات. ص !؛ الجمل و العفود. ص ١1؛‏ مختلف الشيعة. 
ج 37 ص 08؛ ذكرى الشيعة ج ”. ص 725 

و للوقوف على أقوال الفقهاء لاحظ المصادر التالية: الخلاف. ج .١‏ ص .087١‏ مسألة ”177 
المبسوط, ج .١‏ ص /الا؛ الاقتصاد. ص 19575!؛ المقنعة ص ١١‏ ؟؛ النهابة ص 17. 


كتاب الصلاة م 
والوجه فى ذلك: الإجماع المُتَقَد لمُتَقَدَمُ و طريقة الاحتياط؛ إن صئلذة الصعن غنة 
واجبة عند أَحَدٍ و لاحَرَّجّ فى تركِهاء و فى فعلها خلافٌ: هل تكونٌ بدعَةً و يَلحَقٌ 
به إثة؟ فالأحوّط العُّدولُ عنها. 
9. مسألة 
[ترتيبُ صلاة الإحدئ و الخُمسين] 
و ممًا انفَرَدت الاماميّة به : تَرتِيبُ صَلاةٍ الإحدئ و الحَمسينَ فى اليوم و الليلة 
على الوه الى وكوه و ينزه لأ تاق الفقهنا لذ تعر تون" ذللك) التَرفيت . 
و الحجّة فيه: إجماعٌ الطائفة عليه. 
واليش 'يمكن أن تدعق عليهم أنّهم أبدّعوا فيما يَزِيدونّه مِن هذه النوافل؛ أن 
الصلاة خحيرٌ مَوضوع. و الزيادة فيها مُسِتَحسَئَة' غَيرُ مُنْكَرَة. 
". مسألةٌ 
[مسافّة التُقصير] 
و مما انفَرَدَتَ الإماميّةٌ به': تحديدُهم السّفَرَ' الذي يَجِبٌ فيه التقصيرُ فى 


.١‏ فى المطبوعين: «بل». 3 فى «(صء. طء ك) و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

0 ال اعنص او المطوعين : «لاا يعرف». 

؛. الم ج ١ص‏ 174 -177؛ المحلّى, ج 7 ص 14/8؛ المبسوط للسرخسىء ج .١‏ ص 103؛ 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 111-170؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 717؛ فتح العزين ج 4. 
ص 5١١‏ المجمو؟. ج ؛. ص /ء روضه الطاليين. ج اص 4 الإشناى ج ١ص ٠١6‏ مل 
الأوطار. ج . ص 17. 

8 في «أء ج» و حاشية ١«اب):١مستحبة).‏ 

1. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «به الامامية». 

/ا. فى «أ»: «للسقر». 


108 


فض الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
الصلاة ببَريدَينء و البَرِيدٌ أربَعَة فراسِحَ, و الفَرسَح ثلاثة أميالٍ؛ ا انا ل 
و عِسْرونَ ميلاً. 

و قال أبو حنيفةَ و أصحائه: مَسيرٌ ثلاثة أيَام بلياليهنَ . و هو قولٌ الشوريّ' 


١ 


2 


واابن حئ - 
و قال مالك: ثُمانِيّة واربعون ميلاء فإن لم يكن اميال فمَسيرٌ يوم و ليلة للبَغل . 
5 15 2 
وهو قول الليث . 


008 > . 7 لا 
و قال الاوزاعئ: 2 تام : 


١ ص 00؛ المحلى. ج 5. ص ]؛ المبسوط للسرخحسي. ج‎ .١ مختصر اختلاف العلماء ج‎ .١ 
ص 170؛ حلية العلماء. ج ؟.‎ .١ ص 823 ١؛ بدابة المجتهد. ج‎ .١ ص 570؛ تحفة الفقهاء. ج‎ 
:.4 ص 48؛ المغنى لابن قدامة, ج ؟. ص 15؛ المجمو» ج‎ .١ ص "191؛ بدائع الصنائع. ج‎ 
.104 ص‎ ١ ؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج‎ ١19 ص 70؛ عمدة القارئ؛ ج لاء ص‎ 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 700 المحلى. ج 4. ص 56؛ حلية العلماء. ج 53 
ص 147 المغنى لابن قدامة, ج ”. ص 45؛ المجموء. ج 5. ص 70!؛ عمدة القارئ؛ ج 7. 
ص .١١9‏ 

'". مختصر اخدلااف العلماء. ج ١‏ ص 100؛ المجمو. ج غ.ء ص 770 عمدة القارئ. ج,ء. 
ص .١١9‏ 

: في «صء ط)» و مطبوع النجف: «فمسيرة». 

0. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص ١17١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 160؛ حلية العلماء. 
ج 5 ص 47 ؛ بدابة المجتهد ج .١‏ ص 7”6١؛‏ المغنى دن قدامة. ج ان المجموع. 
ج ؛ء ص 706؛ عمدة القارئ؛ ج لا ص .١19‏ 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 00"!؛ المغنى لابن قدامة. ج ”". ص ١٠؛‏ المجمو؟. ج 4. 
ص 756؛ الشرح الكبير» ج 7 ص 47 نيل الاوطان ج "ل ص 707. 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 500؛ المحلى؛ ج 0 ص ١؛‏ حلية العلماء. ج 5 
ص 197؛ المغنى لابن قدامة. ج ”. ص ”13؛ المجموى ج ؛. ص 770؛ عمدة القارئ؛ ج “7 


.١١19 ص‎ 





كتاب الصلاة يفف 


راج امحاايه راري ياد ادير 

وَالحُجّةٌ لنا' فى ذلك: 0 

وفيا فإنائلة تمان على شقن فرض الصّيام على المُسافِر بكونه مُسافِرا فى 
الي يي 
الوا مد فرض الصّيامٍ و رَحصَ في الإفطارٍ فهو بعينه 
موجبٌ لقَصر الصلاةٍ". و إذاكات اللَهُ تعالئ قد عَلَقَ ذلك في الآية باسم السّمَرِ فلا 
شبِهَةَ فى أنَّ اسم السَّفَرِ يَتََاوَلُ المَسافة التى حَدَّدنَا السَّمَرَ بها. فيّجبٌ أن 0 
الحكج تابعاً لها. 

ولا يَلرَمُ على ذلك أدنئ ما يَمَعُ عليه هذا الاسم مِن فرسّخ أو ميل؛ لأنّ الظاهِرَ 
يَقَنَضى ذلك لو ثرٍ كنا معه. لكِنّ الدليلٌ و الإجماع أسمّطا اي - ل لم يُسقطاه 
فيمًا اعتّرنا' مِن المَسافَة و هو داخلٌ تحت الاسم. 

.١‏ مسألة 
[لْزومُ نِيّةِ المُسافِرٍ الإقامّة] 


و مما انفْرَدَت به الاماميّة: الول بان المُسافِرَ يَلرَمُهِ التقصيرٌ ما لم ينو المُعَامَ 
.١‏ الامج 5 ص ١51,؛‏ مختصر المزنى. ص 2 مختصر اخدلااف العلماء. ج 9 ص 337 
المحلى. ج 6 ص |؛بداية المجتهد. ج اص 46 المجمو ؟. ج .ص 10 عمدة القارى. 
. فى «أ. ج. ص. طء. كا و مطبوع النجف:_«لنا». 
". البقرة( ؟): 1884. 
. فى «أ»: «ايوواجب قصر)». و فى «صء. ط) و مطبوع النجف: «يوجب تقصيرا. 
0. نقل هذه العبارة العلامة فى مختلف الشيعة ج “ا ص ٠٠١‏ 
1. فى «أ. ب. ج» والمطبوع: «اعتبرنا». 
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لضن الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


ساة شاع 


في لج الذي يد خَلّه د نوئ ذلك وَجَبَ عليه الإتمامٌ؛ لأنَّ 
: : ل رن ا او ل 06 من ب ل 4 
ا جترفة 0 يقولون: إنه إذا نوئ إقامّه خمسّة عشرَّ يَوما 

نَم وإن نوئ اقل مِن ذلك قصّر. 

0 م 96 1 0 فت .7 ا 

.١‏ فى «أ. طّ ك» و مطبوع النجف: اق ابو 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 01؛ المحلى؛ ج 4, ص 59؛ المبسوط للسرخسىء ج ١‏ 
ص كل حلية العلماء» ج 3 ص 6 ؛ تحفة الففهاء. ج 9 ص 0 ؛ بدائع الصنائع» ج 9 
ص 4 بداية المجتهد. ج 29 ص اأردات المجموع ج 53 ص عمذة الفارئ» ج لل 
ص .١١١‏ 

. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 04" بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 171؛ المغنى لابن قدامة: 
جح 9 ص إضردات المجمو. ج 53 ص 30 حلية العلماء» ج 2 ص 84 , عمدة القارئ؛ ج لل 
ص .1١15‏ 

.فى © ب. ج) و مطبوع النجف: «المقام». 

. الأ ج .١‏ ص 0١7؛‏ مختصر المزني. ص 18؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 09؛ 
المجمو ». ج 53 ص 30 حلية العلماء» ج 3 ص 64 ,؛ عمدة القارئ» ج لل ص 5 ١؟؛‏ الفقه 
على المذاهب الأربعة ج اص 106. 

1. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص ١123؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 904؛ المحلىء ج 26 
ص فد بدايبة المجتهد. ج 2 ص اللرداة المجمو). ج 53 ص 68؛ عمذة الغارى» ج لا 

/7. مختصر اخدلاف العلماء» ج ل ص 337 المحلى؛ ج 260 ص 1 المجمو ج 53 ص 301 
الشرح الختير لابن قدامة. ج 2 ص 7١٠؛‏ عمدة القارئ» ج لل ضن ١11‏ المحر الزخار ج 3 
000 


.١١17 ص‎ 


كتاب الصلاة خض 
إقامَة أربَعةٍ أيَام أتم. 

و قال الأوزاعئ: إذا نوئ إقامَةَ ثلاثّةَ عَشَرَ يوماً أنَمَ . 

و رُوِيَ عن ابن حَئٌ أنه قال :إن مَرَ المُسافِرُ بمصره الذي فيه أهلّه و هو مُنطَلِقٌ 
ماضٍ في سَفَرِه قَصَّرَ فيه الصلاة ما لَم يُقِم به عَشرأًء فإن أَقامٌ به عَشراً أو بغيره مِن 
سَفَرِه أتمٌ الصلاة . 

ولا مجرانذا وروا روعي لاضن بعد الرمعروة اله امي المعرويا را 
و فيمالا تقول به. وكيف يجو رُأن يُعمَبَرَ العشْرٌ فى دُخولٍ المُسافِر إلى مصره الذي 
فيه أهلّه و وَطَنه وهو بدٌّخولِه إليه قد خَرَجَ مِن أن يَكون مُسافِراًء و إِنّما يُعتَبَرُ مُدَهُ 
الإقامة فيمّن هو مسافرٌ؟ و المَشَّفَةُ التي يَتبَعْهَا التَصيرٌ زائِلَة عمّن عاد إلى وَطَنْهِ و 
حَصَلٌ بِينَ أهلله. 

فأماالحْجَةٌ على أن التّحديدَ الذي ذَّكرناه أولئ مِن غَيره: فهو الإجماعٌ المُتَكَررٌُ 

؟. مسألة 
[لو أنَمْ المُسافِرُ صلاته] 

و ممًا يُظَنَّ انفرادُ الإماميّة به: القَولٌ بأنّ مَن تَمِّمَ الصلاةً فى السَّفَر يجب 

عليه الإعادةٌ إن كان مُتَعَمّداً على كُلُ حالء و إن كان أَتَمّ ناسياً أعادَ ما دام فى الوقت. 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 04؛ المحلى. ج 4. ص 77؛ المجمو» ج 4. ص 14؛ 
حلية العلما. ج 7, ص ١٠٠7؛‏ عمدة القارئ؛ ج لاء ص 1١1؛‏ نبل الأوطار ج 7 ص 107. 

0 في «أ. ص» و مطبوع النجف: -«قال». 

”. في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «بعده), و فى حاشية «ك» كالمتن. 

؛. مختصر اخدللاف العلماء. ج .١‏ ص 704 المحلى؛ ج 4 ص ”"5؛ المجموءم. ج 4. ص 510 
حلية العلماء. ج ”. ص 199؛ عمدة القارئ؛ ج لا. ص 117. 

6. فى «ص. ط») و مطبوع النجف: «افى». 


1١ 


يفل 


رس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
١‏ اه 2 ١‏ 

و بعد خروج الوّقتِ لا إعادة عليه . 
و أكنَّرُ الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك؛ لأنّ أبا حنيفةَ و أصحابّه يَقولون: إن فَعَدَ فى 


.2 رام دمي 0 . - 5 - نا 
الاثنتين قدرَ التشْهّدٍ مَضئ فى صلاتهء و إن لم يقعد فصلاته فاسلة . 
و قال ابنٌ حَة: إذا صَلَئ أربعاً مُتَعَمّداً أعادَ إذا كان منهٌ الشىء اليسيدُء فإذا طالّ 


ذلك في سَفَرِه و كَدرَ لم يُعِد . و هذه مُوافَقَةٌ منه للشيعة على بَعضٍ الوجوه. 


.١‏ في «أ» و مطبوع النجف: + «إن كان». 

؟. حكى عنه هذه المسألة خلاصة العلامة فى مختلف الشيعة و قال بعده: «و لم يذكر حكم 
الجاهل؛ بل قال فى المسائل الرسّة حيث قال له السائل: ما الوجه فيما يفتى به الطائفة من 
سقوط فرض القضاء عمّن صلَى من المقصّرين صلاة يتم بعد خروج الوقت إذا كان جاهلاً 
بالحكم في ذلك؟ مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الركعات لا يصمّ معه العلم بتفصيل أحكامها 
و وجوهها؛ إذ من البعيد أن يعلم التفصيل من جهل الجهلة التي هي كالأصل. و الإجماع على أن 
من صلّى صلاة لا يعلم أحكامها فهى غير مجزئة: و ما لا يجزئ من الصلوات يجب قضاؤه. 
فكيف يجوز الفتيا بسقوط القضاء عمّن صلّى صلاة لا تجزئه؟ فأجاب: بأنّ الجهل و إن لم يعذر 
صاحبه بل هو مذموم جاز أن يتغيّر معه الحكم الشرعى. و يكون حكم العالم بخلاف حكم 
الجاهل... إلى اخر كلامه. 
وهذا يشعر بأنٌ الجاهل سقط عنه القضاء. و ترك إنكار كلام السائل يشعر بأنّ القضاء يسقط مع 
خروج الوقتء و هو يدل بمفهومه على الإعادة في الوقت كالناسي». جوابات المسائل الرسية 
المطبوعة ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص 1817؛ مختلف الشيعة ج03 ص 110-114. 

"'. مختصر اختلاف العلماءء ج .١‏ ص 08؛ المبسوط للسرخسي. ج ١ء‏ ص 779؛ المحلى. 
ج 4ص 174؛ تحفة الفقهاء. ج ١‏ ص 14 !؛ بدائع الصنائع؛ ج ١ص‏ 47؛ المغنى لابن قدامة: 
اج ”.ص 7١٠؛‏ عمدة القارئ. ج لا ص 177. 

؛. مختصر اختلاف العلماءء ج .١‏ ص 708 أحكام القرآن للجصّاصء ج 7. ص 717؛ المغني 
لابن قدامة, ج 7. ص 7١٠؛‏ عمدة القارئ؛ ج لا ص 177. 

6. مختصر اختللاف العلماء. ج ١‏ ص 70/8 احكام الشران للجصّاصء ج ”, ص 7١"؛‏ عمدة 
القارئ؛ ج لا ص 1737. 


كتاب الصلاة إفرسن 
00 ل ال 7م 0 0 3 1 1 ٠‏ . 3 
وقال حَمّاد بن ابى سُليمانَ : إذا صَلئ اربعا اعاد . و هذا وفاق للشيعة؛ لان 
ظَاهِرَ قولِه يَمَتَضِى التَعَمّدَ دون النُسيان. 
و قال الحسنٌ البصريٌ: إذا افتَحَ الصلاة على أنّه يُصَلَى أربعاً أعاد. وإن توئ أن 
يُصَلَىَ أربعاً بعدَ أن افتَتَحَ الصلاة بنِيّة أن يُصَلَىَ رَكعَتّين تم بدا له فَسَلْمَ فى الرَكعَتَير: 


و قال مالك: إذا صَلَّى المُسافرُ أربعاً فإنْه يُعِيدٌ ما دام في الوقتء فإذا مَضَى 
الوّقتٌ فلا إعادةً عليه. 

و قال: و لو أن مُسافراً افتتح المكتوبة ينوي أربعاً فلَمًا صَلَى رَكعَتِينِ بدا له 
فسَلّما إنّه لا بُجزِي ' 

فإن كان مالِك أرادَ بإيجاب الإعادةٍ ما دام في الوّقتِ و إسقاطها مع مُروجه حال 


.١‏ أبو إسماعيل حمّاد بن أبي سليمان مسلم الأشعري الكوفي. مولى إبراهيم بن أبي موسى 
الأشعري. سمع أنس بن مالك و تفقّه بإبراهيم النخعي. و روى عن أنس بن مالك و الحسن 
البصري و سعيد بن جبير و غيرهم؛ و روى عنه ابنه إسماعيل و سفيان و شعبة و أبو حنيفة 
و غيرهم, ذكره الشيخ فيمن روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام؛ و قال في الثاني: 
تابعي كوفي. رجال الطوسى. ص 1777 الرقم 17208 و ص 185, الرقم /157؛ تهذيب الكمال. 
ج لا ص 79, الرقم 587 ١؛‏ ميزان الاعتدال. ج .١‏ ص 040. الرقم "5701. 

”. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 708؛ أحكام القرآن للجصّاص. ج ؟. ص 717 المغنى 
لابن قدامة. ج ”.ص 7١٠١؛‏ عمدة القارئ. ج لاء ص 123372؛ نيل الاوطان. ج 7 ص 513. 

". مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 708؛ أحكام القران للجصّاص. ج ؟. ص 717؛ عمدة 
القارئ. ج /ا. ص 177. 

؛. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص ١177-17؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 508؛ أحكام 
القرآن للجصّاص. ج ؟. ص 7١؛‏ المحلى. ج 4. ص 550؛ المبسوط للسرخسى. ج ١‏ 
ص 774؛ عمدة القارئ. ج لاء ص ”177. 

6. فى «ا. ب»: «فإسقاطها». 
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نس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


النُسِيانَ فهو مُوَافِقٌ لجح نون ١‏ لسر الاسم يفوي ميد 

والححة فى مَذهَبنا' : الإجماع المُتَقَدَمُ. 

و أيضاً فإنَّ فرض السَّفَر الرَكعتان فيما كانَ فى الحَضّر أربعاً. و ليس ذلك 
لوو ل اق را واي رسي رجت لا 

فإن قيل: القرآنُ يَمِنَعٌ مما ذَكَرتُم؛ لأنّه تَعالى قالَ: زو إذا ضَرَبْتُم فى الأذ عن 
َلَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أن تَقُصُرُوا مِنَ الصّلاةِ» احوارف العام لاعت الى ل 
على الؤُجوب. 

قلنا: هذه الآيةٌ غير مُتَنَاولَة صر الصلاةٍ فى عَدَّدِ ووم المُسِتَفادُ منها 
التقصيرٌ في الأفعالٍ م مِن الإيماء و غيره؛ 0 تعالي ء على الففية بالخوفي. ولا 
خلاق فى أنّه ليس مِن شرط القصر فى عَدَدٍِ رَكّعات الصَّلاةَ امورو انها 
الحَوفُ شَرطٌ فى الوجه الآَخَر و هو الأفعالٌ فى الصلاة؛ لأنَّ صَلاةٌ الحَوفٍ قد أبيحَ 
فيها ما ليس مُباحاً مع الأمن. 

1" مسألة 
[مَن سَفْرْه أكثرُ من حَضرِه] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: القَولُ بن مَن سَفَرُه أكبّرُ مِن حَضَرِه كالمَلاحينَ و 
ا ار الي مت ضْ ال د 1 لي ده 
الجَمَّالِينَ ومّن جَرئ مجراهم -لا تقصيرَ عليهم ؛ لان باقِىَ الفقهاء لا يُراعون ذلك . 
.١‏ فى «أ): «فيما ذهبنا إليه». كن النهاء 1 5) 151 
". فى «صص. طء ك): «عليه». 
4. نقل هذه المسألة إلى هنا العلامة فى المختلف و قال بعده: «فجعل الضابط كون السفر أكثر من 

الحضر». مختلف الشيعة. ج 7 ص 1 .٠١‏ 


5 ؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص 508-707 و 114. 


كتاب الصلاة تفرسن 
والحُجَّةَ على ما دَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 
و أيضاً فإنَّ المَشَّقَةَ التى تَلحَقٌ المُسافِرَ هى الموجبةٌ للتّقصير فى الصَّوهم 


و الصلاقٍ ؛ و من ذْكرنا حالّه ِمّن سَفَرُه أكثرٌ ين حَضَرِه لامَشَقَة عليه في السّفَرِ بل 
ريما كانّتِ المَشَفَةٌ في الحَضَرٍ لاختّلافٍ العادةٍ . و إذا لم يَكُن عليه مَشَقَهُ 
فلا تَقصيرٌ . 
5". مسأل 
[العَدَدُ الذي تَنِعَقِرُ به الجُمُعَةٌ] 
و مما انفَرَدت به الاماميّة: القَولُ بأنّ الجُمُعَةَ لا تَنعَقِدُ إلا بخضور حَمسَّة الإمامُ 
َحَدُّهم؛ لأنَّ أبا حنيفة و أصحابّه و الليت' يقولون: إِنّها تَنعَقِدُ بثَلائةِ سِوَى الإمام. 


و - 1 وام شيلء 7 1 0 5 و /ا 
و رُويَ عن ابي يوسّف اثنانٍ سِوّى الامام . و به قال الثوري . 
.١‏ في أ ج): «الصلاة والصوم». 
". نقل من أوّل المسألة إلى هنا ابن إدريس و الآبى. السراثر. ج .١‏ ص 78 كشف الرموز. ج .١‏ 
_00 
". فى «ب)»): + «عليه». 
المجتهد. ج اص 7538 ١؛‏ المجمو». ج ص غ6 السحر الزخار. ج 5 ص آذك المحر الرائق, 
. مختصر اختلاف العلماء. ج اص اك المحلى؛ ج 4. ص ١غ1؛‏ المجمو» ج ص غ.»٠.‏ 
١‏ . مختصر اختلاف العلماء» ج ١ص‏ 3107 المحلى. ج 6. ص ١‏ غ؛ المبسسواط للسرخسيء ج 9 
ص غ2 "؛ المجموع ج 53 ص .606 بدائم الصنائع. ج 1 ص 14 المحر الرائق؛ ج 9 
ص 517 
'. مختصر اختلااف العلماء. ج أ ص 3 المحلى. ج 6. ص ١‏ غ؛ المجمو). ج ص غ66 
البحر الزخار. ج 7. ص ؟١.‏ 
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رسن الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 


ع 7 2 . ١‏ راس 0 7 2 رس # 
الف اجر انها 
رن 5 0 9 ءَ 
و اعتبّرَ الشافعئٌ اربعين رجلا . 
والدليل على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: الإجماعٌ المُتَقَدَمُ ذكزه. 
والباذاى ينار تو راق الما مااي ما دار 
الحمفه مده 3 بن الاجتماء بو الجماعة - ليس بشىء؛ لأنّهِ يَلرَمُ عليه أن يكونَ 
ره أن 3 ا 


2 


و 5 ا و إن 52 5 : مِن الاجتماع. امل فم عَدَدِ الجماعة 
و حخصرها على دليل مقطوع به دون الاشتقايء و قد بين ذلك: 
6. مسألة 
[ما يُقرَأ في الصَلَواتِ يوم الجمعةٍ و لَيلتها] 


3 200 2 0 8 م 5 0 8 
و مما انفرّدت به الاماميّة: استحباب ان يَقرًا ليلة الجمعة بسورة الجمعة 


أبدفئ ): + امع ). ا «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فصلى). 
”. مختصر اختلاف العلملء ج ١‏ ص ٠7؛‏ المحلى. اج 0 ص 5]؛ المجموم ج 4. ص 001. 
4 الأمّ ج ١.ص‏ 4١7؛‏ مختصر المزني. ص 17؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 1ص 70؛ المحلى. 


جَ .ص 1غ؛ المبسوط للسرخسي. ج ”.ص 7/غ؛ بدائع الصنائع. ج ١ص‏ 518؛بدابة المجتهد. 
ج1١‏ ص78 ١؛‏ المجموءع ج 54. ص07٠0807-6؛‏ الففه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص 6"06. 

0. في «صء ك): اليصح). 1 في «أ): «الجماعة». 

/ا. في «صء طء ك»: «فإِنٌ الجمعة». و في مطبوع النجف: «و أن الصيهة متففةاد 

8. فى (|»: «تقرأا». 

6" ف © ص» و مطبوع النجف: «سورة». 


كتاب الصلاة نينا 
و ْسَبّح» فى المَغرب و في العشاء الآخرَةِ . و في صلاةٍ القَداةٍ بالجمعة 
و المُنافِقينَ . و كذلك في صلاةٍ الجمعة المقصورة. و فى الظهر و العصر إذا 
صَلاهما مِن غَيرٍ قصر. 

و باقى الفقهاءٍ يُحالِفُونَ في ذلك “ إلا أن الشافعئ يُوافِقٌ الإماميّة في استحباب 
السورتين في صلاةٍ الجمعةٍ خاصّةٌ . 

والحُجَّةٌ فى ذلك: إجماعٌ الطائفة. و لأنّه أحوّط؛ مِن حَيتٌ إِنّه 'لا خلاف في أنه 


إذا قَرَاما ذَكّرناه أجِرَأَه و لم يَفعل مَكروهاًء و ليس كذلك إذا عَدَلَ عنه. 


.109 أشار العلامة إلى هذا القول فى مختلف الشيعة ج ”. ص‎ .١ 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيء و ذهب ابن أبي عقيل‎ 
ص 0ح 6ه المقئعة‎ ١ إلى قراءة سورة المنافقين. كتاب هن لا بحضره الفقيه. ج‎ 
8 ص 67٠١؛ المبسوط. ج ا ص 8/١٠؛ مختلف الشيعة؛ ج 5 ص‎ 

؟. أشار العلامة إلى هذا القول عن الانتصار فى مختلف الشيعة ج 7. ص 107. 
و إلى هذا القول ذهب ابن بابويه. و ذهب الشيخ المفيد و الشيخ الطوسى إلى أن يستحبٌ قراءة 
الجمعة بالجمعة مع الحمد فى الأولئ و بالإخلاص معها فى الثانية» و ابن أبى عقيل إلى أن يقرأ 
فى الثانية المنافقين أو الإخلاص. المقنعة. ص 107؛ النهابة ص 8"؛ المبسوط. ج .١‏ 
ص 8١٠؛‏ كناب من لا يحضره الففيه. ج اص © 6" ١‏ . 
سق اق 
ص 75؛ المغنى لابن قدامة. ج 7. ص 1017؛ المجموع. ج 4. ص 070 - 011. 


6. فى «ادب»): - («إنه»). 
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رونا الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ١‏ 
75. مسألة 
[الجَماعَةُ في نَوافِلٍ رَمضان] 
و مما ظَنَّ انفراد الإماميّة به: المَنعُ مِن الاجتماع في صَلاةٍ نَوافِلٍ شَّهرٍ رَمَضَانَ 
و كَراهِيَةٌ ذلك. 
5 20 و2.00 ' ع2 20 ار | 5 وب عم نه 
واكثرٌ الفقهاء يُوافِمهم على ذلك؛ لان المُعَلى رَوئ عن ابى يوسّف أنه قال: 
7 2-7 0 . 508 1 5 0 رب ا 
مّن قدرَ على ان يُصَلىَ فى بَيتِه كما يُصَلَىٍ مع الإمام في شهرٍ رَمَضانَ فاحب إلى 
ءِ 2 و١‏ 1 ِ- 2 00 5 و و 
ان يُصَلَىَ فى بَيتِه . و كذلك قال مالك . قال: و كان ربيعة و غيرٌ واحدٍ مِن علمائِنا 
عن لاد دي ٠»‏ مانا 55 ََ 1 0 
يَنصَرِفونَ و لا يَقومون مع الناس . 
- 0 عر ع امهم م : - 3 ١4‏ 
و قال مالِك: أنَا أفعَلٌ ذلك . و ما قامَ النبيئ صلَى الله عليه و آله إلا فى بت . 
530 و و عا الا ا و ع 32 4 
و قال الشافعئ: صَلاة المُنفرد فى قيام شهر رَمَضِانَ احب إلى . 


.١‏ معلى بن منصورء أبو يعلى الرازي؛ من أصحاب الرأيء أخذ عن أبي يوسف القاضيء سكن 
بغداد و كان ينزل الكرخ فى قطيعة الربيع» و حدّث بها عن مالك بن أنس و الليث بن سعد 
و أبي عوانة و شريك و الهيثم و ابن لهيعة و موسى بن أعين و أبي يوسف القاضي و أبي بكر 
بن عيّاش. روى عنه على بن المديني و أبو بكر بن أبي شيبة و أبو خيثمة و أحمد بن منصور 
الرمادي و عبّاس الدوري و الحسن بن مكرم و محمّد بن سعد العوفى وغيرهم, مات سنة 5١١‏ 
ه. تاربخ بغداد. ج “11 ص 1/84 الرقم 77١؛‏ تهذيب الكمالء ج 78. ص 191١‏ الرقم .11١١‏ 

؟. فى «أ ج»: - «شهر). 

”". مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 717؛ المبسوط للسرخسي. ج 7. ص 1144. 

؛. مختصر اختلاف العلماءء ج ١‏ ص 717 

. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 777؛ مختصر اختلاف العلماء ج ١‏ ص 717 

1. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 577. 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 17 

6. فى «أء ج): -«شهر). 

ع .ص 48 مختصر المزني. ص ١5؟؛‏ المجموع ج 4. ص 0. 


كتاب الصلاة مجم 

و هذا كله حَكاهُ اللّحاوِيّ في كتاب الالخلافٍ'؛ فالمُوافِقٌ للإماميّة فى هذه 
المسالة ‏ كدفية المخالفن: 

والح لها: الإجماعٌ المُتَقَدَمُ و طريقةٌ الاحتياط؛ فإِنّ المُصَلَىَ للنوافل فى بَيتِه 
غَيرُ بع و لاعاصٍ بالإجماع . و ليس كذلك إذا صَلاها فى جماعة. 

و يُمكِنٌ أن يُعارضوا في ذلك بما يرِؤُوئّهِ عن عمَرَ بن الخَطاب. مِن قَولِهِ -و قد 
رأف اجتماعً الناس في صَلاةٍ تُوافِلٍ تهر زمضان يدعو نفعت اندع" 
فاعتَرَفَ بأنْها بدعَةٌ و لاف السّنّة» و هم يَروُونَ عن النبيئ صلَى اللّه عليه و آله 
أنه قالّ: دس بدعة ضَلالَة 07 ضَلالة ف النار» . 

1". مسألة 
[كَيفِيّةٌ نَوافِلٍ رَمَضانَ] 


وممًا انفَرَدَت به الإماميّةُ: ترتيبٌ توافِل شّهر رَمَضانَء على أن يُصَلَىَ فى كُلٌّ ليل 


.5١١ ص‎ .١ مختصر اختلاف العلماء. ج‎ .١ 

عي «أء ج» و مطبوع النجف: «بإجماع». 

". فى «صء. طء ك) و مطبوع النجف: + «هى). 
البخاري. ج ل ص 5 ,كتاب صلاة التراويح. ح ؟؛ صحيح ابن خزدمة ج 3 ص 0 اسن 
الكبمرى للبيهفى. ج " ص 147؛ شرح تهج البلاغة لابن ابي الحديد. ج 5 صس 475875 نصب 

0. فى «أ»: «للسنّة». 

1. مسند أحمد, ج 7 ص ١٠؛‏ سئن إبن ماجة ج .١‏ ص 18, ح 47؛ صحيح مسلم. ج ”7 
ص ١١؛‏ صحيح إبن خزيمة ج اكدضن 117+ السينة الكيرىق للنسائي. ج .١‏ ص .0608١8‏ 
ح 1781؛ المعجم الكبيير. ج 4 ص 419؛ الجامع الصغير. ج اص 57ح 1ء كن العمال. 
ص اص ١1ح‏ 7*7 .١1١1١‏ 
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284 الانتصار لما انفردت به الأماميّة / ج ١‏ 
منه. عشرينَ ركعةً منها تّمانِ بعدَ صَلاةٍ ' المَغرب و اثنّتا عَشْرَةَ رَكعةً بعد العشاء 
الآَحِرَةٍ فإذا كان في ليل يسع عَسْرَةَ صَلَّى مائة ركعة, و يَعودُ فى ليلة العشرينّ إلى 
الترتيب الذي تَقَدَّم و يُصَلَى فى ليلةٍ إحدئ و عِسْرينَ مائة' و في ليلة انين 
و عشرين تَّلائينَ ركعةٌ منها” تمان بعد المغرب و الباقى بعد صلاةٍ العشاء الآخرةٍء 
و يُصَلّي في ليلةٍ ثلاث و عشرينَ مائة ركعةٍ . و فيما بَتِيِ مِن الشهر في كُلٌ ليل 
ثَلاثِينَ ركعة ' على الترتيب الذي ذكرناه. 

و يُصَلّي في كُلّ يوم ممْعةٍ من الشهر عَسْرَ رَكَعاتِ» أرَعُ ركعات' منها صلاه 
أمير المؤمنِينَ عليه السلام» و صِفَتّها أن" يقرأ في كُلّ ركعة الحمدّ مرَّةٌ واحدةٌ” 
وشير : الاخااين يي قر 

و ركعَتّين مِن '' صلاةٍ فاطمة عليها السلام؛ و صِفَتُها أن يَقرَا في أَوّلِ ركعةٍ 
الحمدّ مرّة و «ِإِنَا أَنْرَلنَاهُ فى ليلة القَدْرِ4 مائةَ مر و فى الثانية الحمدٌ مرّةٌ و سورّة 


-_ه 


الاخلاص مائة مَرَة. 





.١‏ فى «ص. طء ك): -«منه»). 

5 في (ب) والمطبوع: - «صلاة»). 

”". فى «(صء طء ك): + «ركعة». 

َ ع «صء ك»: -«منها». 

60. في «(ب) والمطبوع: - «ركعة». 

1. في © بء ج): «من الشهر ثلاثين ركعة في كل ليلة»). 
. في «صء ك» والمطبوع: - «ركعات». 

. فى ((اج. صء ك»: - «وصفتها أن». 

ع فى «ب) والمطبوع: -«واحدة). 

٠6‏ في «س. ط) والمطبوع: -«من». 


كتاب الصلاة اخرسا 
سار 1 الع سح 35 2 3 ١‏ 0 بد 2» م 1 
لم ضباق ارم كعات قا التي وو تير وياد جع الطجان عيلمم 
السلام؛ و صِمَتّها مَعروفة. 
و يُصَلى فى ليلة اخر جَمُعَةِ مِن الشهر عشرينَ ركعة مِن صلاة امير المؤمنينَ - 
صلواتٌ الله عليه المُتََدّمِ وَصفها. 
و فى ليلةٍ آخِر سَّبتِ مِن الشهر عشرينَ رَكعّة مِن صلاةٍ فاطمة عليها السلام؛ و 
فاقيزة ل عفها: 
و 5 ع م و١‏ 
نتكم ‏ لسيذلك الفدر كف - 
5 و تر 7 5 و 6م ع م 1 
وبعذا "ارقت لس نهرائن لفيا الأن | السيية و اضيعانها و القائع ” 


.١‏ في «صء. طء ك): (اثم يصلى صلاة التسبيح أربع ركعات». 

". فى «صء ط) و مطبوع النجف: «ليكمل»). 

*. أشار الشيخ الطوسي و العلامة الحلّى إلى هذا الول عن السيّد المرتضى. الخلافه. ج .١‏ 
ص 010. مسألة 19؛ مختلف الشيعة ج 27 ص 717 
و هو اختيار الشيخ المفيد و ابن البرّاج و سلار و ابن حمزة. و اخختيار الشيخ فى المبسوط 
والنهابة. و قال قوم: إِنّه يصلى في كل ليلة عشرين ركعة إلى آخر الشهر. و يصلى فى العشر 
الأواخر فى كل ليلة زيادة عشر ركعات. و فى الليالى الأفراد زيادة فى كل ليلة مائة ركعة. و هو 
اختيار الشيخ في الخلاف و الاقتصاد و ابن الجنيد و أبي الصلاح وابن إدريس. الخلاف. ج .١‏ 
ص 470. مسألة 174؛ الاقتصاد. ص 777؛ المقنعة ص 177 - ١17؛‏ الكافى فى الفقه. 
المبسوط, ج .١‏ ص 177 174؛ التهاية ص 5١‏ !؛ السرائر ج .١‏ ص ٠١‏ 

ك. فى «صص. ط): «فهذ!ا». 

5. الام ج .١‏ ص 177؛ مختصر المزنى. ص ١7؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 377 بذإية 
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33> الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


يَذْهَبونَ إلئ أنَّ نوافل شَهِرٍ رَمَضَانَ عشرونَ ركعة في كُل ليلةِ سِوّى الوتر. 
”1١ 1 << 2 7 1 006‏ 
و قال مالك: يسع و ثلاثون ركعة بالوّترء و الوّتِرُ ثلاث . 
حجنا على ما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة, و لأنّ الذي اعتَبرناه زيادةٌ على 


ددهم و الزيادة تَقَنَضى الخين والاحتياط فيه اا 


. مسألة 
[وُجوبٌ صلاة العيدين] 

و مما يُظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القول بأنّ صلاةً العيدّين واجبّتان على كُلْ من 
جم 3 3 8 )0 ٠ش‏ يرء مهم 1 
وَجَبَت عليه صلاة الجمعة و بتلك الشروط؛ لان ابا حنيفة يَذْهَبٌ إلى وُجوبهما 
كنا تقول الاعامتة. 

ا 20 - 202 

و الشافعىٌ يقول: إنهما ليسّتا بواجبّتينٍ 1 

دليلنا على ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم. و طريقة الاحتياط ايضا. 
.١‏ فى «صء طء. ك» و مطبوع النجف: + «ركعات». 

المجمو ؟. ج 53 ص تفرد عمدة القارئ؛ ج ١‏ ص 51 .١‏ 

الففهاء. ج .١‏ ص 10١؛‏ بدائع الصنائع» ج ١ص‏ 0 بلاية المجتهد, ج .١‏ ص 78١؛‏ المغنى 

لابن قدامة. ج .ص "77؟؛ المجموى. ج 5. ص "؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ 


فين 1 
جح 0 ص و3 عمدة الفارئ؛ ج 9 ص 3/77؟؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج 5 ص /الاغ. 





كتاب الصلاة 5 
9. مسألة 
[تكبيرات ضلاةٍ العيدين] 

و مما انفَرَدَت به الإماميُّ: القول بأنَّ تكبير صَلاةٍ العيدّين في الأولئ سَبِعّ و في 
الثانية ححَمسٌ مِن جُملتهنٌ تكبيرة الافتتاح و تكبيرة الرُكوع. 

و باتِى الفقهاء يُخالِفونَ فى ذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة و أصحابّه يَذَهَبِونَ إلى أَننّ 
حمس في الأولئ و أربَعٌ في الشانية من مجملَتهِنٌ تكبيرةٌ الافتتاح و تكبيرة' 11 
الوكوع . 

وةالهالك والتعافعة “مر فى الأرلق ريقف لاخو 

و قال الشافعئٌ: لا يُعتَدٌ بتكبيرة الافتتاح و" الركوع . 


.١‏ في (أ): «تكبيرات». و فى «ج)»: «تكبيرتا». 

؟. مختصر اختلاف العلماء» ج ١‏ ص 5/؛ المحلى, ج 4 ص 87؛ المبسوط للسرخسي. ج "”. 
ص 58 تحفة الفقهاء. ج ١‏ ص 17 ١؛‏ بدائع الصنائع؛ ج .١‏ ص /7/ا"؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ 
ص 17؛ المغنى لابن قدامة؛ ج ؟. ص 174؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 278. 

". المدونة الكبرى؛ ج ١‏ ص 14١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 77/1؛ المحلى. ج 0. 
ص 87 بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 177؛ المغنى لابن قدامة. ج 7. ص 118؛ المجمو؟ ج 5. 
ص 5!! الفقه على المذاهب الأربعة ج .١‏ ص .4/١‏ 

4. الأ ج ١ص‏ ١77؛‏ مختصر المزني. ص ١!؛‏ مختصر اختلاف العلما ج ١‏ ص 7/4؛ 
المحلى. ج 6. ص ١85/؛‏ المبسوط للسرخحسيء ج 3 ص 8! بدابه المجتهد. ج ١‏ ص "72 ١؛‏ 
المغنى لابن قدامة. ج ”. ص 7778؛ المجموم. ج 5 ص 4!؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ 
ص .48١0‏ 

0 فى «أ.ج؛ ك»: + «بتكبيرات». 

1 لام ج ١ص‏ ١17؛‏ مختصر المزنىي. ص ١؛‏ مختصر اختلاف العلماف ج ١‏ ص 774: 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 177؛ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص 118؛ المجموع. ج 0. ص 19؛ 
الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص .4/٠١‏ 


حديى الانتصار لما انفردت به الاماميّة /ج ١‏ 


١ ّ 5 : 2 5 2 20‏ 4 رك 40 : 7م أ 
و رُويَ عن مالك انه يَعتد فى الركعة الاولى بتكبيرَة الافتّتاح فى بجملة 
َ "1 
لله 3 0 ا لس 5 - و ف 
فإن كان مالك يَعتد بتكبيرَةٍ الركوع ايضا فهو مُوافِى للإماميّة . و إلا فالانفراد ثابت. 
دليلنا على ما ذهبنا اليه: الإجماع المتقدم. 
*/. مسألة 
[مَحَلُ القراءَة في صَلاةٍ العيدين] 
و مما انقَرَدَت الاماميّة به: إيجابٌ القَراءة فى كُلَ ركعة مِن صلاةٍ العيدّين قبل 
التكبيرات الوواقك لآن اباتحيفة و اضجدائه يجيو ن:القراءة فى الاولرة بعد التكبين: 
. 5 05 0 ا ام ل هوم | >م 
و فى الثانية قبل التكبير ؛ فكانه يُوالي بِينَ القراء تين. 
0 و 3 0 َك 7 ٍِ 
وتقال مالك و القافوة :ذا دقعني وها بالتكرانع 
.١‏ فى «ب») والمطبوع: - «الأولى». 
فى رضن طلا لك و مطبوع النجف: «من». 
1 فى «اج. صصء كا: «الاماميّة». و فى مطبوع النجف: «أيضاً للإمامية». 
6. محختصر اختلاف العلماء» ج 3 ص 35013 المحلى؛ ج 6 ص 3 المبسوط للسرخسيء ج 9 
1. المدونة الكبرى؛ ج ١‏ ص 179؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 174؛ المحلىء ج 0. 
ص ١٠؛‏ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص .4/١‏ 


>» 


كتاب الصلاة دكن 


لو ص 


فانفراد الإماميّة واضح. 

و الحُجَّةٌ لها: الإجماعٌ المُتَقَدّم و طريقةٌ الاحتياط؛ فإِن الذي تَذهَبٌ إليه 
الاماميّةٌ يَجورٌ عند الجماعة إذا أَدّئْ إليه الاجتهادٌ و ما يَقولّه مُخالِقُها 'لا يَجَورُ عند 
الإماميّة على حال مِن الأحوال. فالاحتياطٌ فيما تَذْهَبٌ ‏ إليه الإماميّةُ واضِحٌ. 

١‏ مسألة 
[القُنوتُ في صلاةٍ العيدين] 

و مما انقَرَدت به الإماميّةُ: إيجائهم القَّنوتَ بينَ كُلّ تُكبِيرَئينِ مِن تُكبيرات 
العيدٍ ؛ لأنّ باقّى الفقهاءٍ' لا يُراعى ذلك. 

والحُجَّةُ فيه: إجماعهاء و لأنّه أيضاً لا يُوقَنّ ‏ ببراءةٍ ذسِّه مِن صلاةٍ العيدٍ إلا بما 


ذَهَبنا إليه من القنوتء و لا بد مِن يقِين ببَراءَةٍ الذمّةِ مِن الواجب. 


.١‏ فى (أ) و مطبوع النجف: «و أيضاً». 

71 فى «أ. ك»: «يذهب». 

1 فى «أ»:«مخالفنا». و فى مطبوع النجف: «مخالفوها». 

فى أ" و مطبوع النجف: «يذهب). 

6. فى (لج»: «صلاة العيدين». 
مختصر اختلاف العلماء. ج ١ص‏ 1 و غ/ا, المحلى. ج ص 06 ء المبسواط 
للسرخسي. ج اص 10١؛‏ حلية العلماءء. ج 5. ص 1١١‏ و508؛ تحفة الففهاء. ج .١‏ 
ص 7 ١؛‏ بدائع الصنائع. ج .١‏ ص ا؟؛ بدإبة المجتهد. ج الخو نا رما المغنى لابن 
قدامة. ج ل ص لاثرلاء المجمو). ج )3 ص ٠6؛‏ عمدة القارئ؛ ج 1 ص ا 

/ا. فى المطبوع: «لا يقين». 
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ين الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
"/ا. مسألةٌ 
[تكبيراتُ الفطر و الأضحئى] 

و مما انفَرّدت به الإماميّة: المَولُ بأنّ على المُصَلَى التكبيرَ فى ليلة الفطر. 
و ابتداؤه مِن دُبرِ ضَلاةٍ المَغرب إلى أن يَرجمٌ الإمامٌ مِن صَلاةٍ العيدِء فكانّه عَمَيبَ 
أرتع صَلّوات أُولاهن ' المَغربٌ مِن ليلة الفطر و أخرامٌنٌ ' صلاةٌ العيد. 

و في عيدٍ الأضحئ يَجِبٌ التكبيرُ على مّن كان بمِنئَ عقيبَ حمس عَشَْرَة 
صَلاة أولاهنٌ " صلاةٌ الظهر مِن يوم العيدِء و مّن كان في غير مِنئ من أهلٍ سائر 
الأمصنار بكي عَقيكَ عش صلوات» أولاهن * صللا الظهر من يوم العيد. 

و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ ' فى ذلك. 

أَمّا لتَكبِيرُ فى عيدٍ الفطر عَقَيبَ الصَّلُواتِ فلا يَعرفوته؛ و إِنّمَا اختّلفوا في 
برطي الى إلى السلا 

فرُويَ عن أبي حنيفة أنه يُكَيْرُ يوم الأضحئ. و يَحهَرٌ في ذَهابه إلى المُصَلَىء 
ولا يُكَيّرٌ يوم الفطر . 


.١‏ فى لج. ص.ء ط) و مطبوع النجف: «أوَلهنّ). 

؟. فى «ب,. ك): + «من». 

". فى (اجء صء ط) و مطبوع النجف: «أوَلهنّ)». 

. فى ١ج.‏ صء. ط)» و مطبوع النجف: «أَوَلهِنّ». 

6. فى «ب») والمطبوع: «يخالف». و فى «أ): «مخالف». 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 71؛ تحفة الففهاء. ج .١‏ ص 1 ١‏ ؛ حلية العلماء. 
2 0 ص ١غ‏ عمدة الفارئ» ج 1 ص 006 ,؛ المحر الرائق» ج 3 ص 04 


كتاب الصلاة م 


و قال مالك و الأوزاعيئ : يُكَبْرُ في رجه إلى المُصَلّى في العيدينِ جميعاً 
و قال مالك: يكبّه في المُصَلَّى إلى أن يَخْرّجّ الإمامُ. فإذا حَرَجَ الإمامُ قَطَمْ التكبير 
ولا يكير إذا وم . 

و قال الشافعيٌ: أَحِبُّ إظهارٌ التكبير ليلةً الفطر و ليله الح ٠و‏ إذا عدوا إلى 


زاس 


المُصَلَى حَنَى يحرج الإمامُ. و فى مَوضِع آخر: ++ حَتّى يَفتَيِحَ الإمامُ الصلاة" ش 
و اختّلفوا في تكبير الأضحئ: 
فَقالٌ أبو حنيفة: مِن صلاةٍ الفجرٍ مِن يوم عرفة إلى صلاةٍ العصر مِن يوم النحر'. 
و قال أبو يوسفٌ و محمد و الثوريٌ: إلى آخر أيَام التشريق”. 


.١‏ المدونة الكّبرى» ج ا ص 117١؛‏ مختصر اختلاف العلماءء. ج .١‏ ص /77/7؛ حلية العلما. 
ج 7ص 511؛ بداية المجتهد, ج .١‏ ص 171؛ المغنى لابن قدامة؛ ج ”.ص ١77؛‏ المجموى. 
ج 5 ص ١4؛‏ عمدة القارئ؛ ج 1. ص 140. 

'. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 377! بدإبة المجتهد, ج ١‏ ص 41718 المجمو. ج 0. 
ص ١]؛‏ عمدة القارئ؛ ج 7 ص 190. 

7 فى اج): -«و قال مالك و الاوزاعىي...) إلى هنا. 

4. المدونة الكبرى» ج ١ء‏ ص 1748-1717 و 844؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 1 ص7/7؛ بدابة 
المجتهد, ج ١ص‏ 117؛ المغني لابن قدامةء ج 1 ص 110 11؛ عمدة القارىئي ج 31 ص 548 
. الام ج ١اء‏ ص 514 7510؛ مختصر المزني. ص ١1؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 77/7؛ 
المجموء. ج 5. ص 77 و ١4؛‏ الشرح الكبير. ج 7. ص ١10؛‏ عمدة القارئ؛ ج 3. ص 190. 
1. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 77؛ المحلّى, ج 4. ص ١4؛‏ المبسوط للسرخسي؛ ج ؟. 
ص 47 -"41؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 174؛ بدائع الصنائع, ج ١ص‏ 190؛ المغنى لابن قدامة. 
اج ”3 ص 105؛ المجموع. ج 84 صن ١1؛‏ عمدة القارئ. ج 1. ص 5973؛ الففه على المذاهب 

الأربعة ج ١ص‏ 444 440. 

. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 777 المحلى. ج 0. ص ١4؛‏ المبسوط للسرخسي. ج ؟. 

ص "47؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 178؛ بدائع الصنائع. ج ١‏ ص 190؛ بدابة المجتهد., ج .١‏ 


> 
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دين الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


00 0-6 ا عي 7 3 26 2 5 
و قال مالك و الشافعىٌ : من صلاةٍ الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر مِن اخر 
أيَام التشريق. 
والحُجّةُ لنا.: ما تَقَدّمَ من الإجماعء و طريقةٌ الاحتياط. 


فول تعال: ةوق التكملوا العدة ف اكوا الله عَلى ما هَدَاكُمْ»” يَدلُ على أن 
التكبيرٌ أيضاً واجبٌ فى الفطر. 
*/. مسألة 
[وجوبُ ضلاةٍ الككسوفٍ و الحُسوف] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بؤجوب صَلاةٍ كُسوفٍ الشمسٍ و المَمَرٍ 
تتشتو الى اذنكن فاته هذه لمعيل ونث عليه مضا رها . 


<> ص 176؛ المغنى لابن قدامة؛ ج ؟. ص 104؛ المجمو؛. ج 4. ص ١؛؛‏ الفقه على المذاهب 
الأربعة ج ١ص‏ 489 - 440. 

.١‏ المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 177؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 777؛ بدابة المجتهد. 
ج ا ص 71 ١؛‏ المغنى دين قدامة. ج ”. ص 08"؛ المجمو » ج 4 ص ٠١]؛‏ عمذة الفارى”. 
ج .ص 97!؛ الفقه على المذاهب الاربعة ج ١‏ ص 490. 

.١‏ الأمّ ج .١‏ ص 770؟؛ مختصر المزني. ص ١1؛‏ مختصر اختلاف العلمل. ج ١‏ ص 777؛ 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 176؛ المغنى لابن قدامة. ج 7. ص 108؛ المجمو4 ج 4 ص 9"!؛ 
عمدة القارئ؛ ج 3. ص "191؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص .44١‏ 

”. فى «ص.ء طء ك» و مطبوع النجف: +«من». 

. فى «أ. ج. صء ك)» و مطبوع النجف: - «لنا». 

6. البقرة( ”): 1806. 

1.لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول فى الجمل أيضاً و قال فيه: «من فاتته صلاة كسوف 
وجب عليه قضاؤها إن كان 55 فإن كان بعضه لم يجب القضاء. و قد روي 
وجوب ذلك على كل حالء و أن من تعمّد ترك هذه الصلاة مع عموم كسوف القرص وجب 


»« 


كتاب الصلاة اعم 
١ 7‏ 
وباقى الفقهاء يُخالف فى ذلك . 
و الحُجَّةَ على مَذهبنا: إجماحٌ الطائفة. 
و يُمكِنٌ ان يُعارض المُخالِفونَ بما يَرؤُونَه عن النبيم صلى الله عليه و اله 
3 0 ل 1 2 ا 
مِن قوله: «إنْ الشمس و المَمّرَ ايتان لا ينكسفان لمّوت احد و لا لِحَياة احَد. فإذا 
١ 5 - 0 03‏ ع 
رَايتموهما فافزعوا إلى الصلاة) ( وامره عليه السلام على الؤؤجوب. 
5/. مسألة 
[كِيفِيَة صلاة الكُسوفٍ] 
و ممًا انقَرَدت به الإماميّة: القَولُ بأنّ صلاةً الكّسوف عَسْرُ رَكَعات و أَربَعٌ سَجَّدات. 

<> عليه مع القضاء الغسل». 

و قال فى المسائق المصرية الثالثة - على ما نقل عنه العلامة -: «و تقضى إذا فاتت بشرط أن 
يكون القرص المنكسف احترق كله ولا قضاء مع احتراق بعضه؛. و قال العلامة بعده: «فأطلق 
فى الانتصار وجوب القضاء سواء وقع القرلة عميدا أو سبهوا أو شحيلة و سواء احترف 
القرص كله أو بعضه. و فى الجمقل أوجب القضاء مع احتراق الجميع. و عدمه مع احتراق 
البعض. و لم يتعرّض للعمد و النسيان و الجهلء. و كذا فى المسائل المصريّة». و قد نقل هذه 
المسألة العلامة. جمل العلم و العملء ص 418؛ مختلف الشيعة ج ”. ص 178٠‏ 581. 

.١‏ المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 14!؛ الأ ج .١‏ ص 774؛ مختصر المزني. ص ١7؛‏ مختصر 
اختلاف العلماء. ج اص ا المحلى؛ ج 6 ص 046 المسسواط للسرخسيء. ج 5 ص ١م‏ 
المجمو؟. ج 4 ص ؛]؛ عمدة القارئ. ج 0 ص "٠٠‏ الفقه على المذاهب الاربعة؛ ج ١ص‏ 438. 

؟. فى اب. صصء ط. ك»: -«ايتان». 


ص 01172. ح غغ؛ صحيح إبن خزيمة ج "اصن :7:8 ادن الكيرق للبيهقى. ج ”. 
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20 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إنّها رَكعتان على هَينَةِ الصلاة المعروفة . 

قال مالك" و الليثٌ و الشافعئٌ : أربَعُ رَكّعاتِ في أربّع سَجَدات. 

لإا الظافنة زو كما هنا اقه تقر على نا (الووو نزي علفةويا 
ذَهَبوا إليه بخلافٍ ذلك. 

ه/. مسألة 
[حْكمْ الصلاةٍ على الطفل إذا مات] 

و مما انقَرَدَت الإماميّةٌ به: القولٌ بأنّ الأطفال و من جرئ مجراهم -مِمّن لم 
بُكَلَفْ فى نفسه الصلاة و لا كُلَفَ غَيرُه تَمريئّه عليها لا تَجِبُ الصلاةٌ عليه إذا 
ماتّء و حَدٌوا مّن يُصَلَى عليه مِن الصَّعْارِ بأن يَبلُعَ سِتَّ سِنِينَ فصاعداً. 

والحُجَّةَ فى ذلك: إجماعٌ الطائفة و لأنَّ الصلاةً على الأمواتٍ حُكمٌ شرعيئٌ و قد 


عَد د م اله 2-00 5 و 0 2 5-9 - 3 و 
بت بيفين فيمن بو جب الصلاة عليه. ولا يَقِينَ ولا دليل فيمّن تخالف فيه. 


." ص ١٠؛ المحلى. ج 4. ص 45؛ المبسوط للسرخسيء ج‎ .١ مختصر اختلاف العلماء. ج‎ .١ 
1 ص ١18؛ بدإبة المجتهد ج‎ ١ ص 187؛ بدائع الصنائع. ج‎ .١ ص ؛/؛ تحفة الفقهاء. ج‎ 
.444 ص‎ ١ الفقه على المذاهب الاربعة. ج‎ "٠٠ ص 13/8؛ عمدة القارئ؛ ج 6, ص‎ 

”. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 177 174؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص ١18؛‏ المحلى. 
ج 4 ص بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 18 ١؛‏ عمدة القارئ» ج 4. ص ١٠؛‏ مواهب الجليل» 
ج ”.ص 0888؛ الشرح الكبير. ج .١‏ ص ٠7‏ ؛؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص 444. 

". مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 120؛ عمدة القارئ ج 0 ص 17٠١‏ 7031 

4.الأم ج ١ص 4181-178٠‏ مختصر المزني. ص 17؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ 
ص 578٠١‏ المحلى» ج 4. ص 6 بدابة المجتهد. جح ١‏ ص 18 ١؛‏ المجمو. ج 4. ص “7غ 
و 17؛ عمدة القارئ؛ ج 4 ص ٠١‏ نيل الأوطار. ج 5. ص 18؛ الفقه على المذاهب الاربعة. 
ج اص 44غ. 

6. فى «ا. ص» و مطبوع النجف: «يوجب). 


جات لمات ان 
1 مسألة 
[تكبيرات صَلاةٍ الجنازة] 
و ممًا ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القول بحَمسٍ تكبيرات فى صلاة الجنازة. 
وكان ابن أبى ليلى ' يُوافِقُ الإماميّةَ في ' ذلك . 
و روي عن" حُذَيفَة بن لحن و زيدٍ بن أرقَم:' أن تُكبيرات الجنازة خمس. 


.١‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريء أبو عبد الرحمن الكوفي. من أصحاب الرأي. 
تفقه على الشعبي و عطاء و نافع و عمرو بن مرّة و طائفة؛ وعنه شعبة و سفيان و وكيع وأ بو 
نعيم و آخرونء قاضي الكوفة و تولى الحكم ثلاثاً و ثلاثين سنة لبني أميّة ثم لبني العبّاس؛ ذكره 
الشيخ الطوسي رحمه الله فيمن روى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام؛ ولد 
سنة 14ه. ومات سنة 144 ه. رجال الطوسي, ص 78/8 الرقم 4140؛ تهذيب الكمال. ج ١0‏ 
ص 377 الرقم 0407؛ سير أعلام البلا ج 3. ص ٠١‏ الرقم 17. 

؟. فى «ص. طء. ك١‏ و مطبوع النجف: «على» و فى حاشية «ك» كالمتن. 

'". مختصر اختلالاف العلماء» ج ١‏ ص /8؛ المحلى؛ ج 4. ص 58١١؛‏ المبسوط للسرخسى. 
ج ”. ص 11؛ بدائع الصنائع, ج .١‏ ص ١١7؛‏ بدإية المجتهد. ج .١‏ ص 188؛ المغنى لابن 
قدامة. ج ؟. ص 91؛ عمدة القارئ؛ ج 8. ص 77 نيل الأوطار. ج 4 ص 9/8 44. 

.فى «ا.سب): - «عن». 

لويد سنوي اص 1724؛ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص 9097 الشرح الكبير لابن قدامة. 
اج 5. ص ١50؛‏ المجمو؟ ج 0. ص ١57؛‏ تلخيص الحبير. ج 4. ص 11 ١؛‏ مواهب الجليل. 
اف 1105 رطان لاس 11 
وحدفدس اماد هو حذيفة بن حسل (أو حسيل) اليمان بن جابر بن عمروء أبو عبد الله 
العبسي. شهد أحداً و.حروب العراق: روى عن التبين ضلى الله عليه و آلهء و.روى عته ابنه أبو 
عبيدة و عمر بن الخطاب و قيس بن أبي حازم و أبو وائل و زيد بن وهب و غيرهم. مات سنة 
اه في المدائن؛ و قيل: سنة 76ه. الإصابة ج ١ص‏ 7١8؛‏ الاستيعاب, جج .١‏ ص 171؛ أسد 
الغإبة ج ١ص‏ 740 

1. المحلى. ج 5. ص 58!؛ المغنى لابن قدامة. ج 7. ص 797؛ المجموه. ج 5. ص ١59؛‏ 


«ه 


داق الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


١ -ِ 7 5‏ 
ل 1 2 َك حت *١‏ له 5 
و الحجة فيما ذهبنا إليه: الإجماع. و طريقة الاحتياط؛ فإِنّ الذي تَذهَبٌ إليه 
ان مهمه | 6 > رام 0 'ء و 
الاماميّة يَدخل فيه ماذهب إليه مخالفوها وهو احوّط. 
- - مي . 5 : ب اعس دكي - 7/2 

و زيد بن أرقم هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الخزرجي الأنصاري, أبو عمرو. 
من أصحاب رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و الإمام أمير المؤمنين و الحسن و الحسين عليهم 
السلام؛ قال العامة الحلى: من الجماعة السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
قاله الفضل بن شاذان, كانت له مع النبئ صلَّى الله عليه و آله سبع عشرة غزوة و نزل الكوفة. 
روى عن النبن صلى الله عليه و آله و أميرالمؤمنين عليه السلام وكان من خواصًّه. ذكره البرقي 
و قال: عربئ مدني. و هو الذي أظهر نفاق المنافقين من بنى الخزرجء و قال الطوسي: عمي 
بصره. و روى عنه انس بن مالك و ابو الطفيل و النهدي و غيرهم. مات سنة 0 هدايّام المختار. 
الرقم 06؟ و ص غ4 الرقم 477 وص «ول الرقم لاحك تهذيب التهذيب» ج 5 ص دين 
الرقم 9”1؛ أسد الغابة ج ؟. ص 19؟؛ خلاصة الأقوال ص 158. الرقم 4. 
المجموء. ج 0 ص ققد عمدة الفارئ» ج 0 ص 7ك مو اهب الجليل» ج 3 ص ١‏ 
الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص 137. 

5. فى «أ): «ايذهب». في «طء. ك» و مطبوع النجف: «الإماميّة إليه». 

غ. فى «أ): -«فيه). 60. فى «أ»: «مخالفونا». 

5-8 © بء ج): «فهو). 

/ا. مسندل أحمد ج 4 ص 18 7؛ عي مسلم. ج 7 ص 4 ح /ا0 ل عدن اسن ماجه. ج 2 ص 520 


>» 


كتاب الصلاة 600 
س 5 رو اع ١‏ 

فإذا قيلٌ بإزاء ذلك: إِنّهِ عليه السلام كَبّرَ أربعاً . 

قلنا: هذه الرواية تَحتَمِل انه كبّرَ اربعا سُمِعنَ و جَهَرَ بهنَّ و اخفى الخامِسّة. 
و خبَّرُ الخمس غيرٌ مُحتمل. على انه لا تنافِي بينَ الخبَرَين؛ لانه مّن رَوئ انه كبْرَ 
أربعاً لم يفصح بأَنّهِ ما زادَ عليهاء و من كَيّرَ حمسا فقد كَبْرَ أربعاً. 

/الا. مسألة 
[الشُسليمُ فى صلاةٍ الجنازة] 
2 ان و و ؟: عن ل 

الخامسة خرَّج مِن الصلاة بغير تُسليم. 

و باقي الفقهاء يُخالِفٌ في ذلك؛ لأنَّ أبا حنيفة و أصحابّه يَذَهَبِونَ إلى أنه يُسَلمْ 

7" 
عن يمينه و عن يساره . 
0 1 ا و 4 و و ا 8 4 

و قال مالك: يُسَلمَ الامام واحدة و يُسمِع من يليه و يُسَلمُ من خلفه واحدة 
وداه 060 ؛؛ سنن ص دأوده ج كص 0ح 17 سدن الترمذي. ج ك5 ص 4ح ل ل 
.١‏ مسند احمكد. ج 13 ص 01 يحت البخاري. ج 9 ص ١11غ.‏ ح 86 !١ء‏ 1 مسلم. 

8 كص 101. ح لفاك سسس سن ماجة. ج أ ص 1ح ٠5‏ ١؛‏ سدن الترمذي. ج 9 

ص وح ١‏ ادن الكبرى للبيهقي؛ ج ص 00ح 3 نصب الرابة» ج 29 
؟. فى «أ. ج»: «الجنائز). 
'". مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 5947؛ المبسوط للسرخسى. ج 5. ص 11 ؛ تحفة الففهاء. 


ص 781؛ عمدة القارئ. ج *. ص 777 1؛ الفقه على المذاهب الاربعةة ج .١‏ ص 1373. 


. فى «أ. ص. ط» و مطبوع النجف: «من وراه». و فى «ج. ك»: «عمّن رواأه». 


>76 


مقن 


دان الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


5 ل اق 
فى انفسهم. و إن اسمّعوا من يليهم فلا باس . 
0 ع 2 1 من 
و قال الثوري: يُسَلم عن يَمينْه تسليمة خفيفة . 
0-75 > اس _ 00-0 - / 5 ص 0 - 37 
و قال ابن حىّ: يُسَلمْ عن يَمِينِه و عن شماله تسليما يُخفيه و لا يَجِهَرٌ به . 
ل ا : 00 
و قال الشافعئٌ مثل قولٍ ابن حي فى العدد و المّنع مِن الجهر . 
والحُجّة على ما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 
و أيضاً فإنّ صلاةً الجنازة مَبِيّةُ على التخفيفي؛ لأنه قد حُذِفَ منها الركوعٌ و 


السجودٌ و هما أُوكَدٌ مِن التسليم فغَيرٌ مُنَكَرِ أن يُحَذْفَ التسليم. 


١‏ فى (أ): «فإن». 

3 8 «صء طء ك): +«به». 

1 المدونة الكبرى» ج .١‏ ص 184١؛‏ مختصر اخدتلاف العلماء. ج .١‏ ص 973/؛ بدابة المجتهد. 
ج ١‏ ص 84 1؛ المجمو؟ ج 4. ص 544؛ الشرح الكبير لابن قدامة. ج .١‏ ص /08؛ عمدة 
القارئ؛ ج 8. ص 1775؛ مواهب الجليل, ج . ص 17 -172؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ 
ص ١١١ا.‏ 

. فى «أ): (يسلمه). 

6. 207 اختلاف العلما. ج .١‏ ص 597 المغنى لابن قدامة. ج 5. ص 579؛ المجموع. 
اج 6 ص 11 5. 

1. فى «أجء لكد» والمطبوع: -١«تسليما).‏ 

/ا. مختصر اختلاف العلماء. ج ١ص‏ 597؛ بداية المجتهد. ج .١‏ ص 184١؛‏ عمدة الفارى,. 
ج 4 ص 1717 

6 لا6 ج ١‏ ص 272؛ مختصر المزنيء ص 7 مختصر اختلاف العلماء ج 2١‏ ص 347؛ 
بدابة المجتهدك ج ١ص‏ 84 1؛ المغنى لابن قدامة. ج 5 صس ”لا المجمو؟. ج ه.ص 7١9‏ 
6 الفقه على المذاهب الاربعة. ج اص /ااا. 


١77 





١‏ في «أ»: «اكتاب الصوم». و في «ط»: «كتاب مسائل الصوم». 








00 ا ا 291 ها مملششوعددا ا 


. مسألة 51 
[وَقَتْ النيّةِ لصوم التُطَّوْع] 


7 2 7 و 20 5 و دن ًٍ رّ ص وبر و ١‏ 007 - 
و مما ظن انفراد الاماميّة به: القول بان صوم التطوّع يُجزى عنه بيته بعل 
ًَ 5 ا ب او ر. مهم م 0 6 7 0 
الزوالٍ ؛ لان الثوريّ يُوافِى فى ذلك,. و يَذْهَبَ إلى ان صوم التطو إذا نواه فى اخر 
3 ع ©" ل 2 ع َه 
النهار اجرّاه . و هو احَد قولى الشافعئ ايضا . 


5 57 > لض ِ او 57 00 ل - 6 
و باقِى الفقهاء يَمنعون مِن ذلك و يقولون: إذا نوَى التطوع بعد الزوالٍ لم يُجِرِئه 1 


.١‏ فى (اج. ص. ط): - «اعنه»). 

؟. أشار ابن إدريس فى السرائر ‏ بعد الاستدلال على صحّة هذا القول إلى هذه المسألة عن 
الانتصار. السرائ. ج ١‏ ص 7377. 

'". مسختصر اختلاف العلماء. ج ؟, ص ١٠؛‏ المحلى. ج 3. ص 177؛ عمدة القارئ. ج .٠١‏ 
ص 707 
المحلى. ج 3. ص ١1١؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 844"؛ بدذائع الصنائع. ج 7, ص 80 بذاية 
المجتهد. ج اص 0 المغنى لابن قدامة. ج 5 ص ١‏ المجمو. ج أدص 7 ؛ عمذهة 
القارئ؛ ج ٠.٠‏ ص ١ك‏ 

6. مختصر المزنى. ص 01؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص ١٠؛‏ المحلىء. ج 1. ص 1١1١‏ 
ص الى المجموع. ج 1. صس 1953,؛ عمدة القارى. ج ان 1 1ك الففه على 
المذاهب الاربعة. ج اص 7٠١ 87١5‏ 


7 


لدان الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


دليلنا: الإجماعٌ الذي تَقَدّمَ و قوله تعالى: ؤق أن تَضُومُوا خَيْدُ َكُمْه , و كُلُّ 
ظاهر لقرآن أو سّنْةَ يَقَنَضِى الأمر بالصوم و الترغيبّ فيه لا اختصاصّ له بزمانٍ دون 
غيره فهو يَتَنَاوَلُ ما بعدَ الزوالٍ و قَبله. 

ولا يَلِرَمُ على ذلك صّومٌ المَرض؛ لأنّه لا يُجزِئُ عندنا إلا ب بيه قَبلٍ الزّوالٍ. 

لذن جنا بدليل؛ و لا دليل فيما عداه. 

واأفووها سلتوائة أن ما مضئ من النهار قبل النيّةِ لا يكونٌ فيه صائماً. فكيف 
يتَغَيّرٌ باستثنافف النيّة؟ 

والتنواث عن :للك أن نمضي تلفق" فى الشكم هنا با كينا تقرلون كل 
فيمّن نَوَى التَطوّعَ قبل الزوالٍ. 

فإن قَرّقوا بِينَ الأمرّين '-بعدً الزوالٍ و قبلّه بن قبل الزوالٍ مَضئ أقَلٌ العبادة و 
0000 تَعَرّقُ بِينَ القَلِيلٍ و الكثير في هذا الحُكم؛ كمّن أدرَكٌ 
الإمام بعد الركوع و قبله. 1 

تارذ كانت اناد اقلدققى شو سيا و هر هال سوه لقو ا ركة لك 
المُستَائَقَهٌ حكماً في الماضيء فلا فَرقٌ بِينَ القِلّةِ و الكَثرَةِ في هذا المعنئ؛ لأن 
لقليل كالكثير في أنه وَفَ خاي و الخقناء ين طريتي المحكم بالبافي؛ لأنّ تعيض 
الصوم غيرٌ مُمكن, و إذاأَثرَتِ النِيةُ فيما صاحَبّتَهُ من الرّمانِ و ما" يَأتى بعدّه فلا بد 
بن الك جاتر ساق عاض لكي رابدز الا بلشته سيول 
.١‏ البقرة(؟): 184. 
56 «أ»: «ملحق). 


ا «أءجء طء ك») و مطبوع النجف: - «الأمرين». 
03 0 دأ ب»: - («ما». 


كتاب الصيام لام 


- 


و قد جَوُوا كلهم أن يَتِحَ الرجل ' الصلاة مُنقَردأ ثم ِنَم به بعد ذلك مُؤْتمٌ 
فيكون جَماعَةَ و لم بُفَرّقوا بينَ أن يَمضِى الأكثّرُ أو الأهلّ '. 

و جَوَّرَ الشافعئٌ ' و أبو حنيفة ' و أكدَرُ الفقهاء أن يَفْتَيحَ الصلاة مُنفْرِداً ثم 
َنقُلَّها إلى الجماعة فيّصِيرَ لها حُكمُ الجماعة. و لم يفَرّقوا بينَ مُضِيّ' الأكتَر 
أو الأقل . 

ولا يَلرَمُ على ما قلناه أن تكون النيَةٌ فى آخر جَزء مِن اليوم؛ لأنّ مَحَل النبّة 
يَجبُ أن يكونَ بحيثٌ يَصِحّ وُقوعٌ الصوم بعدّه بلا فصل, و ذلك عي تأت فى 


ولا يَعتَرض ما ذَهَبنا إليه روايتُهم عن النبئ صلَّى الله عليه و آله ' قولّه: «لاصِياءَ 


١ف‏ «أج صء ك») و مطبوع النجف: «رجل». 

9 مختصر اخشدلاف العلماء. ج‎ ١0 المدوانة الكبرى. ج 59 ص 1 الام؛ ج 2 ص‎ ١ 
ص 70و 1117؛ تحفة الففهاء.‎ .١ ص 56؛ المحلى. ج 5. ص 17؛ المبسوط للسرخسىء. ج‎ 
ص 755١؛ المغنى‎ ١ ص 118؛ بدائع الصنائع» ج اص وغ ١؛ بدإية المجتهد ج‎ .١ 3 
ص ه/اه _ "الىه.‎ 

7 مختصر المزني. ص 7؟؛ المجموع. ج #خن كر ١‏ اللفقه على المذاهب الأربعق ج اص 2.6 

4. لم نعثر على ما نسبه السيّد المرتضى رحمه الله إلى أبى حنيفة, و ما ذكر فى كتب الحنفيّة 
المذاهب الاربعةة ج ١ص‏ 06 و18 1. 

6 فى مطبوع النجف: «أن يمضى). 

١‏ فى «أ. ج. ك»: «و الأقل». 

4 فى «اج»): +«من». 


كل 


04 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


لعن لم 22ت الضياء و الليل + 
لآنه ولاخ جه رافك بو ناي اذ اننا #الأجاد لا تعن برها فى الس 
والآنا جياه مر فالْكَمَالَ» كمااقال مولعم الاصلاةً لجار 
ل مووي ٍ 


ا وسو الذي ' كار 7 


4 مسألة 
[كفايّة نِيَةٍ واحدةٍ لشهر رَمَضانَ] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الاماميّة به: القول بان نِيّهَ واحدةً فى أوَّلٍِ شّهر رَمَضانَ تكفى 


/ا مك 


للشهر كُلَه و لا يَجِبٌ تَجديدٌ الب لكل يُوم. 


53 سنن الدارمى» ج 0 يشير سنن الترمذي. ج 5 ص لايح 7 الستن الكبرى 
ج 4 ص 5١!؛‏ عوالى اللاللى. ج 7 ص 177, ح 0؛ كنز العمال, ج 4, ص 497, ح 7373784. 
الصراق للبيهقي. ج ”. ص 072؛ الجامع الصغير. ج 7”. ص /27/4 ح كنز العمال, ج 7 
ص يه لخر 00 
الشيعة. ج 4 ص فده 1 .و لم نعثر على هذه الرواية فى الجوامع الحديثية للعامة. 

5 فى ابء ج): «النذر». 
فتح الباري. ج من 17ل الاوطار. ج عضن 3242 تحفة الاحوذي. ج 5 ص 6 . 

1. الذربعة إلى أصول الشريعة ج 7. ص 017 0400؛ رسائل الشريف المرتضىء ج 1 
ص ١0_50‏ 5, 

. فى (اج): «في الشهر». و فى «صء ك): «الشهر). 


كتاب الصيام لى 





" م ١ 1 : ١‏ 3 3 
ومالك يُوافق على هذا المَذهب. وإن خالف باقِى الفقهاء فيه 1 
والحُجَّةُ فى ذلك: إجماعٌ الطائفة. 
و نهنا قن اله ُو ثة فى الشهر كله لأنّ تخرمته خرمة والحدة: كنا الدت قن 
2 7 1 
اليوم الواحدٍ لما وَقعّت فِى ابتدائه : 
٠١‏ مسألةٌ 


[صوم يَومٍ الشك] 
وممًا انقَرَدَت به الإماميّة: القولُ بأ فى صوم يوم الشّكَ فضادً و أنّه مُسبَحَبٌّ 


0 


بعد أن ينوي أنه مِن شعبانٌ. 

قي «): «وافق». 

1. مختصر اختلاف العلمائ ج 7 ص ١٠؛‏ الكافي في فقه أهل المدبنة ص 0؛ حلية العلماء. 
ج "ا ص 104؛ المحلى؛ ج 7. ص ١5١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج . ص 19؛ المجموى ج 1 
ص 07"! البحر الزخار. ج 7 ص /77. 

'"؟. مختصر المزنى. ص 041؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 5 ص 4 ١٠؛‏ المحلى. ج .1١‏ 
ص ١17؛‏ المبسوط للسرخسي. ج ”3 ص ١1؛‏ حلية العلماء. ج “ا ص 04١؛‏ بدائع الصنائع. 
ج ”.ص 86؛ المغنى لابن قدامة, ج . ص 10؛ المجمو». ج 3. ص !١7”‏ البحر الزخار. ج 7 
ص /777؛ الفقه على المذاهب الأزبعة. ج ١‏ ص 1703 ١٠7؛‏ البحر الزخار. ج 7 ص 777. 

؛. نقل الحجّة الثانية العلامة فى المختلف. و قال بعده: «و هذا قول ضعيف؛ لأنا نمنع وحدة 
حرمته. ولا شك فى أنّ صوم كل يوم مستقل بنفسه قائم بذاته لا تعلق له باليوم الذي بعده. و 
تتعدّد الكفارة بتعدد إفطار أيّامه. ثم إِنّهِ قياس محض مع قيام الفارق بين الأصل و الفرع؛ فإن 
اليوم الواحد عبادة واحدة, و انقسامها بانقسام أجزاء زمانها لا يوجب تعذدهاء كالصلاة التي 
يكفى في إيقاعها النيّة الواحدة من أوّلها. و لا يوجب لكل فعل نيّة على حدة؛ بخلاف الأيَّام 
المتعددة فإنّها عبادات متغايرة» و لا تعلق لبعضها ببعض؛ و لا يبطل بعضها ببطلان بعض؛ فظهر 
الفرق. مختلف الشيعة. ج ”7 ص 7374- 576. 

6. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «يستحبٌ». 


ام١‎ 


انا الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 


و باتى الفقهاء يُخالِفونَ فى ذلك؛ لأنّ الشافعِئَ يكرَهُ صِيامَ يَوم الشَّكَ إلا أن 
يُوَافِقَ عادة ل ْ 

وا ريسيد تقول إن نون ب« التطزع لم تكوه و إن ترا عن رمضان كر لذ 
لا ينبت فيه الفضيلة التي تَذَهَبٌ ' إليها الإمامية 

و قال أحمَدُ بِنُ حَتبَلٍ:إنكان صَحوٌ كُرِة وإن كانت السَّماء متَعيّمَة لم يُكره . 

و الذى يَدَلُ على مذهبنا: إجماع الطائفة» و طريقة الاحتياط؛ لأنّه إن كان من 


شَهِرٍ رَمَضَانَ أجرَأه عندّناء و إن كان من شَعبانَ تَقَعَه نواه ولم 0 
و يُعارّضون بما يوون عن أمير المؤمنينَ ترات لهي «لأن أصوم 
يَومأ مِن شَعبانَ أَحَبّ إلى مِن أن أَفطِرَ يوماً من شَّهِرٍ رَمَضانٌ»'. 


.١‏ في اج صء طء ك): «الصائم». 
00 الام ج 9 ص 6١٠٠.؛‏ مختصر المزنىء ص 01؛ مختصر اخدلاف العلماء. ج ا ص 3 
المحلى؛ ج 1 ص 060؛ بذابة المجتهد. ج 2 ص 8 المجموء ج 1 ص 01 ١٠26؛‏ 
"'. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 9"؛ المبسوط للسرخسىء ج 3 ص 17؛ حلية العلماء. 
6 1 ص . عمدة القارئ؛ ج 9 0 ص 3 القففه على المذاهب الاربعة. ج 9 ص 1 
"5 فى «أء ك): (يذهب)». 
6. فى «أ»: «صحواً). وإلى الصحة أقرب. 
.١‏ فى «جء صء ط): (مغيّمة). 
ص . فتح العزيزء ج 2 ص 4١7‏ المجموى ج 1 ص 7؛ عمدة القارى» ج ول 
6. فى «صء طء ك): - «من». 
للبيهقى؛ ج 4 ص 7١١‏ 


كتاب الصيام ا 

وكُلُ خَب رأ يَروُوئّه مُنَضَمِناًللنّهَي عن صِيام يوم الشّكُ يُمِكِنٌ حَمِلّه على النهي ل 
عن صَومِه بنِيّةِ الفرضٍ. 

وأَيٌّ فرق فى كَراهِيَةِ صَوم يوم" الشَّكُ بين أن تَجِرِي' به عادةٌ أو 
تصيو مه مُنفَرِداً؟ و أي فرق بَينَ يَوم الشَّك وما قَبِلّه مِن أيّام شنعان لولأا 
اتبِاعٌ الههقوئ؟ 

١‏ مسألة 
[شْهادَةٌ النّساء في الهلال] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: أن الصيامً لا تُقبَلُ فيه شَهادَةٌ النساء. 

و باق الفقهاء يُخَالِفُونَ في ذلك . 

و الحُجّةٌ لنا: إجماعٌ الطائفة. 

و أيضاً فنَّ الصيامٌ مِن الفُروضٍ المْتَأكَدَة فيجورُ أن لا تُقبَلَ فيه شهادةٌ النساء 
تاكيداً و تَغليظاًء فإنّ شَهادَتَهُنَ لم تُسقط إلا بِحَيتٌ التَْليظٍ. 


- 4177 راجع: المصنْف للصنعاني, ج 4. ص 108 117؛ المصنف لابن أبي شيبة. ج 7. ص‎ .١ 
3 0717؛ سنن الترمدي؛ ج‎ 2-05١ ص‎ ١ ؛ سنن الدارمي» ج ”ا ص 3؛ سنن بي داوده ج‎ 
509؛‎ 17١7 ص 47؛ سنن الدارقطنى, ج 7. ص 1157 54 1؛ السئن الكبرى للبيهقي؛ ج 4 ص‎ 
.017 - 078 نصب الرإبة ج 7 ص‎ 

؟. فى «ص. طء ك): - ١يوم».‏ 

'". فى «ب» و مطبوع النجف: «يجرىي». ' 

؛. المدونة الكبرىء. ج ”. ص 268 16 وص 109١؛‏ الام ج لا. ص ١5؛‏ مختصر المزنى. 
ص 4-37٠7‏ ١1؛‏ مختصر اختلاف العلماء» ج ".ص لا؛ المحلى. ج 8 ص 5931؛ المبسوط 
للسرخسي. ج 1 ص 175 !؛ بدائع الصنائع. ج 1. ص 581 -587؛ بذابة المجتهد جح .١‏ 
ص 1719؛ المغنى لابن قدامة. ج .١7‏ ص 7؛ المجموء. ج 3. ص 184. 


ما 


نس الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


7 مسألة 
[لّو ارتمس الصائم أو تَعَمْدَ الكَذِبَ] 

وما انقَرَدت به الإماميّةٌ -و إن ' واققّها فيه على بَعضٍ الوّجوه قَومٌ من الفقهاء' .: 
إفسادُهم الصّومَ بالارتماس فى الماءِ"» و اعتماد الكَذِب على الله تَعالى و على 
رَسولِه صلّى اللّه عليه و آله و إيجابّهم بذلك' ما يَجبُ في اعتماد الأكل و الشرب”. 

و قد قال الأوزاعئ: إن الكَذِبَ و الغيبة يُفطِران » و رُوِيَ أن حمسا يفَطِرنَ 
الصائِم منها الغيبةٌ و النَّمِيمَةُ . 

و كن عرومالك كراعية الأوثمالين فن'الماء”” 

والحُجّةٌ فيما ذَهَبوا إليه: إجماعٌ الطائفة و طريقةٌ الاحتياط و ايفين ببَراءة اذم 
من الصوم. 


١.فى‏ «صء طء ك»: + «كان». 

3 المدونة الكبرى؛ ج .١‏ ص 477؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 19 المغنى لابن قدامة, 
اج “ا ص 0 غ]؛ الشرح الكبير لابن قدامة, ج ١ص‏ 1777-1/77؛ المجموج ج 3. ص /7817! الفقه 
على المذاهب الأربعة ج .١‏ ص 1/77 73707 

". نقل العلامة هذا القول عن الانتصار . مختلف الشيعة ج 7 ص .6٠١‏ 

.2 في «أء.ج» و مطبوع النجف: «افي ذلك». 

. قال الشيخ الطوسى فى الخلاف: «و به قال المرتضى و الأكثر على ما قلنا»» ولكن فيه توقف 
ابتك المر تق رحمه الله فى جمل العلم و العمل و نقل العلامة هذا الول عن الانتصار. 
الخلاف. ج 7. ص 777 مسألة 64؛ جمل العلم و العمل. ص 45؛ مختلف الشيعة ج ”3 
ص 9417 

5. المجموع. ج 2.1 ص ”70 

'. نصب الرإبة ج , ص 00؛ الجامع الصغير ج ١‏ ص 317 ح 939؛ كنز العمّال. ج 8: 
ص 497 ح 578115؛ المجمو». ج 3 ص 07 

8. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 477؛ المجموءم. ج 3 ص 47 مواهب الجليل, ج 7 ص 77/0 


كتاب الصيام ينس 


و يُمكِنٌ أن يكونَ الوجهٌ فى المّنع مِن الارتّماس أن الماءً يَصِلْ معه إلى الجَوفٍ 
لاقعالةا ون العنها ارال الااناكية مسهان فيا الغو انالك كن متكم ازوا ف 
7. مسألة 
[حُكمْ تَعَمْدٍ البَقاء على الجنابة للصائم] 

و مما انقَرَدتَ الإماميّةُ به مِن فُقهاء الأمصار كُلّهِم -و قد رُويَ عن أبي هريرة 
وفافُهم فيه , و حُكِيٍ أيضاً أن الحسنّ بنَ صالِح بنِ حَيٌّ كان يَسنَحِبٌ لِمَن أصبَح 
دبا في شّهرٍ رَمَضانَ أن يَقضِي ذلك اليومّ » و كان يُفرُ بِينَ صَوم التطوّع و بِينَ 
صَوم الفَرضٍ في هذا الباب '-: إيجابُهم على من جنب في ليل شَهِرٍ رَمَصانَ 
و تَعَمدَ البَّقاءَ إلى الصّباح من غير اغْتِسالٍ القَضاءَ و الكَقَارَ و فيهم” مَن يوجبٌ 
المَضاء دوق الكمارة . ولا خلا بيهم فى أنه إذا عَلَبَهِ النومٌ و لم يَتَعَمّد' البتقاء 
على الجنابة إلى الصّباح لا شيءَ عليه. 





اختلااف العلماء. ج ؟”, ص ”1؛ المبسوط للسرخسي.ء ج ”, ص 01؛ تحفة الفقهاء. ج ل 
حُ 3 ص 6/ _ كل المجمو». ج أل ص ار عمدة القارئ؛ ج ١‏ ص 4 

؟. فى «ص. ط) و مطبوع النجف: +«بعينه». 

3 محتصر اختلاف العلماء. ح 9 ص وفرد المغنى لاسن قدامةه. 2 3 ص آلا؛ عمدهة الفارى.2 

. فى «أ» و مطبوع النجف: «منهم). 

4. قال السيّد المرتضى فى الجمل: «و قد روي أنّه من أجنب فى ليالى شهر رمضان و تعمّد 
البقاء على جنابته إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء و الكفّارة. و روي أن عليه القضاء 
دون الكفارة». جمل العلم و العمل, المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج 7 ص 00. 

1. فى «أ. ج. ص“»: «و لم يعتمد». و فى مطبوع النجف: «و لم تعمّد». 
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و الدليل على صِحَّة ما ذَهَنا إليه: الإجماعٌ المُتَكَرُرُ 

و مِمًا يُعارَض المُخالِفونَ به ما يَروُونّه عن أبى هريرة أن النبين صلّى اللّه عليه 
و آله قالَ: «مَن أصبَحَ جُدُّباً فى شهر رَمَصانَ فلا يَصومَنٌ يَومّه . 

و ليس لهم أن يَحمِلوا هذا الخبر على مَن أصبَّحّ مُجامِعاً مُخالِطاً؛ لأنّه بخلافٍ 
لفظٍ الخبر و رك لظاهره. و لو أراد ذلك لقال عليه السلام: «مَن أصبَحّ مُجامِعاً». 
و الجماعٌ إذا كان مُفسِداً للصوم فلا مَعنى لإضافَيه إلى الصباح؛ لأنّه فى النهار كُلّه 
مُفْسِدٌ للصوم. و إِنّما يَليقُ بقولِه عليه السلام: «مَن أصبَحَ جَدُباً): من اسثَمَرٌ مَجَ على 
كم الجنابة الواقعةٍ قبل الصباح. 

ولا يُعارضٌ هذا الحَبَرَ ما يَروُوئّه عن عائشة أنَّ النبين صلّى الله عليه و آله كان 
يُصبحٌ با مِن غير احتلام ثم يَصومٌ يومّه ذلك .و في بعض الألفاظ: و ذلك في 
شّهِرِ رَمَضَانَ . ْ 

نا نَأل هذا الَبْرَ على أَنّ المراد به ما وَقَمَ مِن غير اعتماد. 

و ليس لهم أن يَقولوا: إنَّ حُكم الجنابة لا يُناني الصوم بدلالة أنه قد يَحتَلِمُ نهار 
و يُوّخَرُ اغتسالّه. و لا يَفسُدُ بذلك صومُه. 

.١‏ مسند أحمد ج 7. ص 3748, ح 497287 صحيح مسلمء ج 7. ص 1/7/4 ح 411١9‏ سئن إن 


مسد أحمد ج 1 ص 4ح ؛ منتحيج المخاري. ج لال ص ل ١10١‏ 
صحيح مسلم. ج 9 ص 0/4 حم ا ا سملن احن ماجة. ج 3 ص 017 ح ١/٠‏ الطتيية 
الكبرى للنسائي. ج ”. ص 1/8/8 ح 5986؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 4 ص 3١4‏ ح /501١‏ 

7 معكدك أحمك ج أدص 1ح ه/ان : ”.؛ صبحمع مسلم. ج 5 ص 00ح ل الت الستن 





كتاب الصيام 0 
2 م 5 5 2 
و ذلك أنّا لم نوجب على المُعتَمِدٍ للبقاء ' على الجنابة إلى الصّباح العُسِل ' 
لأجل المُنافاةٍ بِينَ الجنابة و الصوم, بل لأنّه اعنَّمَدَ لأن يكون جُنُباً فى نهار الصوم. 
و ليس كذلك مَن احتَّلَم نهاراً و اسَتَّمَرَ على حاله؛ لأنّ كونّه جنا في هذه الأحوالٍ 
و لأنّ بقاءه على الجنابة الواقعةٍ عَنِ الإحتلام بالنهارٍ ليس بأكثَر مِن خخحصولٍ 
الجنابة فى النهار. و الجنابة إذا وَقَعَت بالليلٍ 23 بهن المي فاطتهد” ليما 
عليها إلى النهار فمَّدٍ اعنّمَدَ أن يكون جُتْباً بالنهار؛ فاخبَلَفٌ الموضعان. 
5 مسألة 


َحْكمْ الاستّمناءٍ في الصوم] 
و مما انقَرَدَتِ الإماميّة به: القَولُ بإيجاب القضاء و الكَمَارةِ على من اعنَّمَدَ 


استنزال' الماء الدافتي بغير جماع ؛ لأنَ باقى الفقهاء يُخالِفُونَ فى ذلك” 

.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «لأنا). 

1 في «اء صصء. ط) و مطبوع النجف: «البقاء»). 

7ف «أ» و مطبوع النجف: + «لا)». 

4. في «أ صصء طء ك) و مطبوع النجف: «و اعتمد». 

60. فى «أء ج»: «ان). 

أ. في «ص. طء كا و مطبوع النجف: «إنزال»» و في حاشية «ك» كالمتن. 

. لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول فى الناصريات أيضاً و قال: «عندنا أنّهِ إذا نظر إلى ما 
لآ بحل لهاالنظر إلبه قأنزل غي مهدع للؤتراق لم يقطره تقل السكفة عه المسالة عن 
الانتصار. الناصريتات. ص 144؛ مختلف الشيعة ج 7, ص .4٠١‏ 

8.الام ج ”. ص ٠١0‏ ١١١1؛‏ مختصر المزنىي. ص 031 07؛ الحاوي الكبير. ج 7 ص 17331؛ 
المحلى؛ ج ا.ص 6١٠!؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 08! بذائع الصنائع. ج ”. ص 42؛ المغنى 
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فل بار 4 مج ب 1 ا 5 7 ١‏ 
وقد روي عن مالك أنه كان يَقول: كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة ' 
راع ز حارس وى وا مدا حر قد 
دليلنا: الإجماحٌ المُتَرَدكُْ و طريقةٌ الاحتياط و بَراءَةٍ الذمّة. 


هم/ قينالة 


4 2 


00 1 0 0 : 
و مِمًا انفرَدَت الاماميّة به: القول بانّ مَّن تَمَضمَضٌ لطهارة فوَصَل الماءً إلى 
جَوفِه لاشىءً عليه مِن قضاء و لا غَيرِه و إن فعَلَ ذلك لغير طهارَةٍ مِن تَبَوّدٍ بالماء 


16 الأن هنا الترتيت: التفضيل لا تعرفه ياقن الفقهات لأن أباتحيديفة .و أصبخانة 
. 


يقولونٌ: إن كانّ ذاكراً لصومه فعليه القضاءً؛ و إن كانّ ناسياً فلا قضاءً عليه . 


<> لابن قدامة. ج ؟, ص 8غ6؛ المحرر فى الففه. ج صن 5 المجمو). ج 1 ص 85" الففه 
على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 8/6 778 

1 المسو ط للسرخسيء ج و ص 401 المجمو). ج‎ 4١11 المدونة الكبرى؛ ج 1 ص‎ ١ 
12 11 © صن‎ 

.١‏ فى «أ»: «للطهارة». و فى «ك): «بطهارة». 

فين «أ ج0: 1و غيره). 

. في «أج' و مطبوع النجف: «فعليه». 7 

64 لقد أشاز السيّد المرتضى إلى هذه المسألة في جمل العلم و العمقء ص 4١‏ أيضا. 
و قد تقلت هذه العبارة بعينها فى بعض المصادر من دون أن يذكر السيّد المرتضى. ذقه القران. 
ج ١‏ ص ١٠25؟؛‏ السرائر. ج ١ص 7١‏ 3. 
ص 10 المبسواط للسرخسيء ج و3 ص 4.1١1‏ تحفة الففهاء. ج 2 ص 4 بدائم الصنائع. 
المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 7717 


كتاب الصيام 5-7 


وثقال ايك أنى التلزم الا كضباء غلية يو إن كان ذاكرا ضوف . 

و رو عَطَاءً ' عن ابن عبّاسٍ أنه قال إذا تَوَضَا لصلاةٍ مكتوبة فَدَحَلٌ 
الماءُ حَلقَه فلاشيءً عليه و إن تَوَضَا لصلاة تَطَوّع فعليه القضاءٌ . و هذا فيه بعضٌ 
يمينا“ ْ 

و قال الأوزاعئ: لا شىءَ عليه . 

و للشافعئ' قولان: 


اعذ هجا اه ,ذا قفد وو ردن وله ناك قتاعل النعناء إل يعرف از افر 1 


5 لا. ص 07١1؛‏ مختصر المزني. ص /0؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص ”3 1١؛‏ 
الحاوي الكبير. ج ". ص 407 -448؛ المحلى. ج 7. ص 16١5؛‏ المبسوط للسرخسي ج ”37 
ص 172؟؛ بدائع الصنائع؛ ج 7. ص .١١‏ 

". عطاء بن أبي رباح أسلم القرشيء مولاهم, أبو محمّد المكي, مفتي أهل مكّة و محذثهم. روى 
عن ابن عبّاس و ابن عمر و معاوية و أسامة و غيرهم؛ و روى عنه ابنه يعقوب و أبو إسحاق 
السبيعي و مجاهد و غيرهم. مات سنة 4١١ه.‏ و قيل: ١١0‏ ه. ميزان الاعتدال؛ ج ”7 ص .17١‏ 
الرقم ٠014؛‏ وفيات الأعيان. ج !. ص 711 الرقم 419؛ طبقات الفقهاء. ص 48. 

ا الام ج لا. ص 067 ١؛‏ مختصر اختللاف العلماء. ج ”, ص ”3١؛‏ الحاوي الكبير. ج ”3 ص /40؛ 
المخنى لابن قدامة؛ ج 7 ص 47؛ المجموع. ج 7 ص 717 

4. فى «ب» و المطبوع: «لمذهبنا». 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 1؛ المغنى لابن قدامة. ج 7 ص 44؛ الشرح الكبير لابن 
قدامة, ج * ص 45. 

.١‏ هكذا فى اب. ج. صء. ط. ك» و المطبوع. و في بقيّة النسخ: +«فيه». 

/ا. فى «ص. طء ك): + «قال». 

في «هب؟ و المطبوع: دلا يفطره». 

9. الام ج لا ص 107 105؛ مختصر المزني. ص 048؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 
ص 13؛ المغنى لابن قدامة. ج ”. ص غ؛؛ المجموء. ج 3. ص 77؛ الفقه على المذاهب 
الأزبعة ج .١‏ ص /77/. 


١مل‎ 


"انا الانتصار لما انفردت به الاماميّة ١‏ 


و القول الاحد: أنّه فطه .' 

لوو مار اس معرب 

0000 1211110 

وهذا نظيدُ قولٍ الاماميّة 

والحُجّة فى مَذهَبنا: الإجماعٌ المُتَكَرُرٌُ 

و ول ري 0 فلأ اه - ١‏ و 1 ا ور م ك 5 1 
وكُل الحَرّج أن يَأمُرَنا بالمَضمّضّةٍ و الاستّنشاقي فى الصوم و يِلزِمَنَا القَضاءً إذا سَبَقَ 
الماءُ إلى أجوافنا مِن غير اعتماد. 

الا عار ا امد لأنّ ذلك مكروةٌ : في الصوم. و الامتناع 

1. مسألة 

522010 اقول أ من تحرش بن 1 كل بعد طلوع 

الفجر على ضربَين: إن كات أَكَلَ و لم يَتَأملِ الفَجِرَ و لم يُراعِه فعليهِ قَضاوه. وإنكانَ 


.١‏ فى «ب) والمطبوع: «يفطره». 
على المذاهب الأربعةة ج 2١‏ ص 7/77 
". فى «صء. طء ك») و مطبوع النجف: «من»., و فى حاشية «طء ك» كالمتن. 
4. مختصر اختلاف العلماء. ج ؟”. ص ١3١1؛‏ المحلى, ج 1. ص .1١0‏ 
6. فى «أج) و مطبوع النجف: «يتعلق». 1 الحج ( 10 
اق © صء طء ك») و مطبوع النجف: -«عليه)». 
8. فى (اب») والمطبوع: + «كان». 


كنات الصندام م 


رَصَدَّه و راعاه فلم ره فلا قضاءً عليه؛ لأنّ باق الفقهاء يُخالِفُونَ فى هذا التفصيل: 

فيوجبٌ أئ عيفة و اضحاة الور و اللي و الشافعوئك ” القضاء على 
كل حال. 

و قال مالِك: إن كان الصومٌ تَطَوّعاً مضئ فيه و لا شىءً عليه. و إن كانّ واجباً 
نكاعة تقناره - 

واقالغطاة و التعسة اللصدرق ".لا قضاء عليه 

و إِنّما كانّتِ الإماميّة مَُفْرِدَة بهذه المسألة؛ لأنّ مَن أوجَبَ القضاءً مِن الفقهاء 
أوجَبّه بلا تفصيلء و كذلك من أسقطه. 

وَالْحُحَة فى مَذْهَبنا: إجماعٌ الطائفة. 


و يُمِكِنٌ أن يُتَعَلَقَ فيه بما يَرِوُونّه عن النبئّ صلَى اللّه عليه و آله مِن قوله: «رُفِعَ 
عن مت الخطا و التّسيان»”” 


ص 06 تحفة الففهاء. ج .١‏ ص 11-06 بدائم الصنائع» ج 5 ص ٠و‏ 6 .؛ المغنى 
قدامة. ج و ص 0/0 المجمو؛. ج 9 ص 8 
4. سنن إبن ماج ج .١‏ ص 144,. ح 7040؛ المعجم الأوسط. ج 4. ص ١17؛‏ المستدرك 
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م الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

فاذا قيل: ذلك محمولٌ على رفع الاثو: 

اي ل 0 1 1 
فإن ألزمنا أن تُسقِط القضاء ءَ بهذا الخبر عمّن لم يَرَصّدٍ المَجِرّ. فرَقنا , نِنَ الأمزين يان 
مَن رَصَدَ الَجِرَ فلم يَرّهِ قد تَحََرَبِعْايةِ هده و إمكانه. و ليس كذلك من لم يراعه. 

. مسألة 
[الصيامٌ فى السفر] 

و مما ظَنَّ انفرادُ الاماميّة به -و لها فيه مُوافِقٌ متَمَدّم -: | القول بأنٌ من صام شَهِرَ 
لتحا يي ا ا لحر ارو امد 
والحراس”» مِن الإفطار . 

قال مالك والنوري ': الصومٌ في السفر أَحَبٌ إلينا مِن الإفطارٍ" لِمَن قَوِيَ عليه. 


لع ا الس لي ل بع روكت من 0ء 
2 4غ ص 51ح /1. ١‏ 
.١‏ فى «ص» و مطبوع النجف: «فرقاً». 
ص 0 ؛ الففقه على المذاهب الاربعة» ج ,2 ص /؟ حلية العلماء. ج 5 ص 0 ؟؛ عمده 
3 المدوانة الكبرى» ج 59 ص ١١5,؛‏ مختصر اخدلاف العلماء. ج 9 ص 4؛ بدابة المجتهد. 
حلية العلماء. ج 5 ص 06 ١ء‏ عمدة القارئ؛ ج ١١ء)»ص‏ 7 
ج .ص 106 .١‏ 
6. فى «صء. طء. ك): - «من الأفطار». 


كتاب الصيام ١‏ يحم 


506 اه ف .م ص طش 8 6 ١‏ 
7 5 ررد . 1 10 9 
ل 1 ثب : 2 1 5 7 ع 
و رُوَيَ عن ابى هريرة: انه إن صامه فى السفر لم يَجِرِْئه و عليه ان يَصومّه فى 
6 . 1 8 
والحُجَّةٌ لقولنا: الإجماعٌ المُتَكَرُرٌُ 
ا م ا ا ا رم حم ام كن 5 ه 
وايضا قوله تعالئ: «فَمَن كان مِنْكُمْ مَرِيضا اق عَلى سَفْرٍ فعِدة مِن ايام اخْرَةٍ ١‏ 
فاوخت تعالى القضاء بنفسن الممن .ومن اذعره شير فى الآمنة بو هدي لفنطة 
«فافطُرَ» فهو تارك للظاهر مِن غير دليل. 
فإن قيل: فيَجبٌ أن تقولوا مِثل ذلك فى قولِه تّعالى: ١فَمَنْ‏ كان مِنْكُمْ مَرِيضاً أؤ 
700 5 ع 51 2 00 
به اذى مِنْ رَاسِه4 . و لا تضمروا: «فحلق». 
ص 5160!؛ كنز العمال. ج ص 6١7‏ ح 11/844؛ الجامع لاحكام الغران للعرطبي. ج 3 
ص ١18؛‏ المجمو). ج أ.٠ص .11١-5160‏ 
". فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «أبي هريرة أنّ من صام». 
يي ل العلماء. ج ”. ص 19؛ احكام القران للجصاص. ج .١‏ ص 104؛ الجامع 
ص ١‏ عمدة القارى؛ ج ١ل‏ صس 475. 
6. البقرة(؟7): 188. 
١‏ البقرة52): .١191‏ 


حل 
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نفس الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 





قلنا: هكذا يَقتَضِى الظاهيٌ و لو خُلَّينا و إِيّاهِ لم ُضمر شيئاً. لكِنًا أضمّرناه 
باجعا ولاح را ل بدني الكرظ اليبانا في 

و يُعارّضون بما يَرؤُونه عن النبئ صلَّى الله عليه و آله مِن قوله: «الصائم فى 
لامر اعد 

فإن قيل: معنّى الحَبّرِ أن الصائم فى السفر الذي يَعتَقِدٌ أن الفِطرَ لا يَجِورُ له 
كالمُفطِر فى الحَضّر الذي يَعِتَقِدُ أنّ الصوم لا يَجبٌ عليه. 

قلنا: هذا تتخصيصٌ للظاهر بغير دليل» و الظاهرٌ أنّ الصائِم فى السفر كالمُفطر 

لي الصدرفي ا 0 000 
ال ل اا 00 
الصومً غيرُ واجب عليه؛ لأنّ الاعتقاد الأَوّلَ طريقّه الاجتهادُ عِندَّهم, و فيه بعض 
العُذر لِمُعتَقِدِه و الاعتقادُ الثانى بخلافي ذلك. و رُيّما كان كُفراً. 


وك ع ؟ 5 9 7 سًُ 
فإن استدلوا بما رَواه ادس مِن انهم كانوا يُسافِرون مع النبئّ صلى الله عليه و 


آله فى رَمَضانَء فيّصومٌ بعضّهم و يُفطِرٌ بعضهم؛ لا يَعِيبٌ هؤلاء على هؤلاي و لا 


غْ 

هؤلاء على هؤلاء . 

١.فى‏ مطبوع النجف: «يروون». وفى «أء ب» والمطبوع: + دهم). 
الكبرى للنسائى. ج 5. ص 3١1‏ ح 044"؛ كنز العمال. ج 4. ص 26808 ح 518014. 

و أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمصًم -بفتح الضادين المعجمتين ‏ ابو زيد ابن حرام 
الأنصاري, الخزرجىء خادم رسول الله صلّى الله عليه و آله مات سنة 47 ه. و قيل غير ذلك. 
تهذيب الاسماء. ج 11 صفوة الصفوة ج ١‏ ص 198. 

4. المسند الشافعى. ص 5١٠؛‏ صحيح مسلم, ج 7 ص 147؛ سكن أبى داود. ج ١‏ ص /01, 


كتاب الصيام عم 

وسائري الاخزارن قرم لاطي نال ريسا اللدملية و الخ 
الصوم فى السفر. فقال عليه السلام: «إن شِئْتٌ شئت فصم.ء ان'قكت فأفطر»". 

قلنا لهم: تَحمِلُ هذه ' الأخبار على صوم التطوّع؛ فإنَ التطوّعَ بالصوم في السفرٍ 
عندّنا جائزٌ أو نَحمِلّه على صوم نَذرٍ مُعَيّنِ. 

و تعاض هذه الأخبارٌ بما رَوَوه عن النبيئ صلَى الله عليه و آله من قولِه > «ليس 
مِن البرٌ الصيامٌ فى السفر» . 

8 مسألة 
[صِيامٌ المريض] 

و مما انقَرَدَت به الإماميُّ: أن المريضّ الذي أَبِيحَ له بالإجماع الفِطرٌُ في شَّهرٍ 

رَمَضانَ متئ َكَل الصومٌ لم يُجزئه و وَجَبَ عليه القضاءً. ْ 


.١‏ أبو صالح حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي المدنيء ذكره الشيخ فيمن روى عن 
امن ضلى الله علية و الذوان روى ناذه محكد و حيظلة بو هلق الأسلمى و يسلجان تين 
يسار و أبو سلمة بن عبد الرحمن و أبو مراوح و غيرهم. مات سنة 1 ه. رجال الططوسي. 
ص 6", الرقم 70١؛‏ تقريب التهذيب. ج .١‏ ص 187؛ تهذيب التهذيبء ج “ا ص 78, 
الرقم 41 

". المسند للشافعي. ص 5١٠؛‏ مسند أحمد, ج 3. ص 18]؛ ستن الدارمي, ج 7 ص 4 صحيح 
البخاري. ج ”. ص 777؛ صحيح مسلم. ج 7 ص 144؛ سئن إن ماجة ج .١‏ ص 07١‏ 
ح 1777؛ سنن الترمذي, ج 7 ص ,.3١7‏ ح 7057! كنز العمال. ج 4. ص 04 ح 1737/1 ؟. 

'". فى (1|): - «هذه». 

1 في «أ»: «أنّه قال». و فى مطبوع النجف: -«من قوله». 

4. مسند أحمد. ج 0. ص 478؛ سنن الدارميى. ج 7 ص 4؛ سدن إبن ماجة ج .١‏ ص 077. 
اح 1114؛ سن إبى داود. ج ا ص 058 ح /ا١ ٠‏ سس الترمذي. ج ص 3007اح 6١لا‏ 
السئن الكبرى للنسائي. ج ”. ص 44. ح 7077 كنز العمال. ج 4, ص 507 ح 77817. 
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يض الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

لأنّ باقِى القُمَهاءِ يُخالِفُونَ فى ذلك. و لا يوجبون عليه القَضاءً' 

والحُجَّةٌ فى هذه المسألة هي الحَجَّةُ في المسألةٍ الأر امي الاجماء زوالا 
التي تلوناها و بَيّنَا الكلامّ فيهاء فلا مَعنئ لإعادَيّه. ْ 

. مسألة 
[لو تَعَذَّرَ الصومُ لِكبَرٍ] 

وهَمًا انقرّدت» به الإقاميّة ': القول. بان من بَلَمَ ين الهو إلى د يعدو ضعه 
الصومٌ وَجََبَ عليه الإفطارٌ بلا كَمَارَةٍ ولا فِديَتَ و إن كان مَن ذَّ كرا حالّه لو تَكَلَفَ 
دوه 1 لد لكو ريت 2 شدي" تحني امود وفيا و الغر ة العطلنه كان لان 
بُفطِرَ و يُكََّرَ عن كُلّ يَوم بهد من طعام. 

و هذا التفصيلٌ لا يَعرِفُه باقِى ' الفقهاء: 

فإن انااعلنفة او أضيحانة قالراة في الشيخ الذي لا يُطيقٌ الصيام: بْفطِرٌ و يُطعِمُ في 
كُلْ يَومِ صف صاع مِن جنطةٍ . 


١ ص 114/8؛ بدابة المجتهد ج‎ .١ المبسوط للسرخسي. ج ". ص ١1؛ تحفة الفقهاء. ج‎ .١ 
ص 776 /5ا؟؛ بدائع الصنائع. ج 7 ص 84؛ المغنى لابن قدامة؛ ج 5 ص 10؛ المجمو».‎ 
ص 07؛ مواهب الجليل.‎ .1١ ج ت. ص 1088؛ البحر الزخار. ج ؟. ص ١77؛ عمدة القارئ؛ ج‎ 
.077” ص١ اج‎ 

3. فى «اء ج»: «الاماميّة به). 





8 فى «أ. ج0: «أتما. 
غ. فى «أ»: «عظيمة». 
6. فى «ج. صء ط» و مطبوع النجف: «لا نعرفه لباقى». 


>< 





و قال الثوري: يُطعِمْ ولم يَذكُر المَبلَغَ . 

و قال الشافعئ: يُفطِرُ و يُطِعِمُ في كُلّ يوم مدا . 

واقالغاآلك :لأ أرق غلية اطعاماًء فإن فعل 'فخشرة ".٠و‏ كذللك قال ربيعة ؛ 

والحُجَّةٌ فى مذهبنا: إجماعٌ الطائفة. 

ومِمًا يجورٌأن يُسنَدَلُ به على أن الشيخّ الذي لا يُطيقٌ الصيامً يَجِورٌ له الافطارٌ 
مِن غير فِدِيَةِ: قله تُعالئ: لا يُكَلْفُ الله نفساً إِلَا وُسْعَهاهِ . و إذا لم يكن في وُسع 
الشيخ الصومٌ ححرَجَ من الخطاب به" ولا فديّةٌ عليه إذا أفطر؛ لأنّ الفدية نما تكو 


2 ص ١٠١٠؟؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 308 - 504؛ بدائع الصنائع. ج ”. ص 37؛ بدذايبة 
المجتهد ج لاضن 81 ؟؛ المجمو)» ج 1 ص 504؛ الشرح الكمير» ج "ا فين 4١2110‏ المخر 
الزخار. ج ؟. ص 73720؛ عمدة القارئ. ج ,1١‏ ص .0١‏ 

.١‏ في «أ: «و لم تذكرا؛ و فى «اج)»: «و لم يبين». 

". مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 18؛ البحر الزخار. ج ”. ص ١77؛‏ عمدة القارئ. ج 1١‏ 
ص ١0؛‏ الشرح الكيير» ج "ا ص 11-16. 

'". فى :»|١‏ «عن». 

ا ؟. ص ١١١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 18؛ المحلى. ج 1 ص 51060؛ بذابة 
المجتهد. ج .١‏ ص ١14!؛‏ المجمو». ج 3. ص 1088؛ البحر الزخار. ج 7 ص 770 771 
عمدة القارئ. ج 1١‏ ص .605_-6١‏ 

0. المدوانة الكبرى. ج ١ص 5٠١‏ -١١5/؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ". ص 18؛ المبسواط 
للسرخسي. ج ”3 ص ٠؛‏ بدائع الصنائع. ج ”. ص 99؛ بدابة المجتهد. ج ا ا 
المجموعء. ج 1. ص 104؛ عمدة القارئ. ج .1١‏ ص ١0؛‏ مواهب الجليل. ج 7. ص 73278؛ الففه 
على المذاهب الاربعة ج .١‏ ص 747. 

1. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 18؛ المجموء. ج 3. ص 104؛ عمدة القارئ ج .1١‏ 
ص .6١‏ 

/. البقرة ( 7): 785. 

/. فى «صص. ط١'‏ و مطبوع النجف: -«به». 
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م الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


عن تقصير . و إذا' لم يُطِتٍ الشيخٌ الصومٌ فلا تتقصيرَ وَقَعَ منه. 

و يَدُلُ على أنّ مَن أطاقٌ مِن الشيوخ الصومً لكن بِمَشَقَةٍ شديدةٍ يُخشئ منها 
المَرَضُ يَجورُ له أن يُفطِرَ و يَفَدِي: قَولّه تعالى: ٠ق‏ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذيَة؛ , 
و مَعنّى الآية أن الفديّة تَلِرَمُ مع الإفطار. 

وكا الله تعالى خَيّرَ في ابتداء الأمر بهذه الآية الناس كُلّهم بِينَ الصوم و بِينَ 
الإفطار و الفدية, ثم نَسَحَ ذلك بِقَوَلِه تعالئ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمٌ الشَّهِرَ فُأْيِضْكة) . 
و أجمّعوا على تَناوّلِ هذه الآية لِكُلُ مَّن عَدا الشيحَ الهَرِمّ ممّن لا يَشُّقٌ عليه 
الصومٌ . و لم يَقُم دليلٌ على' أن الشيمٌ إذا خاف الضَّرَرَ دَحَلَ في هذه الآية؛ فهو 
إذَن نحت حُكم الآية الراك تن اولك كنا َناوَلت غَيرَهء و نُسِحَت عن غَيرِه 
واكت نفدت أن اتالقةالهةء إذا افط رالا لوطي السرم 

. مسألةٌ 
[َحُكمْ من أفطْرَ يوم نَذْرَ صومه] 

و مما انفَرَدت به الإماميّة: القولُ بأنّ مَن نَدْرَ صَومٌ يوم بعينه فافطره لغَيرٍ عْذْرٍ 

وَجَبَ عليه قَضارٌه. و من الكَفَارَةِ ما يَجبٌ على من أَفطَرَ وما من شَّهِرٍ رَمضَانَ 


مَتَعَمّدا بلا عذر. 


.١‏ في (لج): + «وقع منه). 

3 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فإذا». 
7 البقرة 162:5 

ع. البقرة(؟): 186. 

6. في «أ»: «الصوم عليه». 

1. في «صء طء ك»: «لم يقم عليه دليل». 

/ا. فى «1»: «تناولت». 


كتاب الصيام يفسا 


و بافّى الفقهاء يُخالِفُونَ' فى ذلك. و لا يوجبون الكَمَارَة . 

دليلّنا: الاجماعٌ المُتَرَدكُ و طريقةٌ الاحتياط و بَراءةٍ الذَّمّةب 
و مُخالِفونا إذاكانوا يَدهَبونَ إلى القِياس كيف ذَهَبَّ عليهم أن حُكم النّذرٍ في الورجوب 
حكمٌ يوم مِن شَهِرٍ رَمَضانَ؟ فكيف ' افتّرَقا في وجوب الكفارَةٍ على المُفطِرٍ فيهما؟ 

فإن' قالوا: لأنّ النْذرَ وَجَبَ عليه بِسَبَّب مِن جهتِه و صومٌ يوم من شهر 
وتفنان وكرت هله امنا ْ 

قلنا: و أي تأثير لهذا المَرقِ فى سُقوط الكَفَارَةِ؟ و قد عَلِمنا أنهما مع الافتراق 
فيما ذَكَرتُم يَنقُضُ صومه و يُفِسِدٌه في النذ رِكُلٌ ما' أفسَدّه في صَّوم شَّهر رَمَضانَ: 
و أحكامٌ الصّومَينِ كُلّها غير مُْتَلفَ و إن افتّرقا مِن الوجه الذي ذَكَرتم. 


0 


١ذ5.‏ مسالة 
[حُكمُ من أفطَر في قَضاءِ رَمَضان] 
3 م 5 27 /ا - 0 ا - 7 0 4 0 - - 2 
و مما انفرّدت الاماميّة به : القول بان مَن نوئ من الليل صِيام يوم بِعينِه قضاء 
.١‏ فى «ب» والمطبوع: «يخالف». 
: 1 

". المدونة الكبرى. ج 2 ص 10 الام؛ ج 3 ص ١1١‏ و 0 مختصر المزىء ص /ا5- 
/ا,؛ مختصر اختلااف العلماء. ج 3 ص 6 تحفة الففهاء. ج 9 ص 531-76 بدائع 
الصنائع. ج 3 ص 2.6 و غ1 ١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 3 ص #فرفرد المجمو؟. ج 4 ص 1 

". فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «وكيف». 

عي «أ»: «و إن». 

6. فى «أج ص. ط. كا و مطبوع النجف: - «يوم من شهر». 

1. فى «ص. طء ك»: «كما». و فى حاشية «ك»: «كلما». 

/ا. فى لدأ ص. طء ك»: «به الامامية». 


/ فى «أ»: «ينوى». 


ل 


0 


وض الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


١ 


عن شَّهر رَمَضَانَ فَتَعَمَّدَ الإفطارٌ فيه لِيرٍ عذر و كان إفطارٌه بعد الزّوالٍِ وَجَبَت 

عليه كَفَارَه و هى إطعامٌُ عَشَرَةِ مساكينَ و صِيامْ يوم بَدَله و إن لم يَقدِر على 

الإطعام أجِرَه أن يَصومٌ ثلاثةَ أيَام عن لكوي ف إفطارٌه فى هذا اليوم قبل 

لوال كان هليم تفناة انوع وال كنال عليه. ْ 

و باقِى الفقهاء لا يَعرفونَ هذا التّمَصيلٌ, و لا يوجبونَ هاهنا كَقَارَة بل قَضاءً يُوم فَقَط . 
والحُجَةَ لِمَذهَبنا: الإجماع الذي يَتَكَوَرٌ و طريقةٌ الاحتياط و بَراءَة امه 


7. مسألة 
اكغاره الإفطان في رمغان/ 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولُ أن كَفَارَةَ الإفطار في شَّهرِ رَمَضانَ على سَبِيلٍ 
دعق رَقبٍ أو صِيام شَهرَينٍ متابَينِ أو إطعامٌ مينَ يسكينا. و أنها على 
اكيبير 3 )ل وتيا . 


0 22 0 0 والمطبوع: «(وجب). 
مختصر اخدولاف العلماء. ج 9 ص 17ل 3 المحلى. ج ا ص /؛ بداية المجتهد. ج 2 

”. فى اب)»): + «اعلى». 

لفك أ ساو لد المرتضى إلى هذه المسألة فى الجمق أيضاً و قال: «و قيل: إنها مرتبة, و قيل: 
إنها مخيّر فيها». حمل العلم و العمل. المطبوع ضمن الرسائل الشريف المرتضى. ج ؟. ص 00. 
اب الحنيك ونان الصلاح و سلار وابن البرّاج و ابن إدريس. المقنع. ص 70 ١1؛‏ المقنعة 
ص 560,؛ النهابة و نكتها ج ١‏ صسص 91 الكافى في الففه. ص 87-7 1؛ المراسم. 
ص /817/١؛‏ المهذب. ج لضن 207 السرائر. ج ١‏ ص 53 574؛ مختلف الشيعة. ج _ 
ص 278. 





كتاب الصيام ١م‏ 


وقد رُوِيَ عن مالك القحكية هدم القلات كما هول الماك 

و عِندَ أبي حنيفة. و أصحابه و الشافعئ أنّها مُرَتَبَةٌ ككَفَارَةٍ الظّهار. 

والذى يدل على صِحَة مَذْهَبٍ الاماميّة: الإجماع المُتَكرّرُ. 

و يُعارَض المُخالِفونَ بما رواهُ ابن ريج" عن الزْهِرِيٌ. و رَواه أيضاً مالك. 
عن الزُهريٌ عن حُمَيدِ بن عَبدٍ الرحمْن”» عن أبي هريرة: أن النب صلَّى الله عليه 


- 00 0 ا 74 00 على و 0 وى 6 00 وا 7 بكاء 
و اله امَرَّمَّن افطرّ فى شهر رَمَضَانَ ان يُكفر بعتقي رَقَبَةِ او صيام شهرَين مُتَتَابِعَينِ او 


.١‏ المدونة الكبرى: ج .١‏ ص 7١9-718‏ وج *, ص 14؛ الموطة ج .١‏ ص 197؛ مختصر 
اختلاف العلماء. ج 7. ص 52 -18؛ المحلّى. ج 3. ص 1917؛ المبسوط للسرخسي. ج ”3 
ص ١"؛‏ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 48؟؛ المغنى لابن قدامة. ج ”. ص 16؛ عمذة القارئ. 
اج 1ص 37 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج ”,ص 58؛ المحلى. ج 1. ص 117؛ المبسوط للسرخحسي. ج ”7 
ص ١/؛‏ تحفة الففهاء. ج ا ص ١٠11؛‏ بدائع الصنائع. ج 5 ص 48؛ بدذاية المجتهد ج 9 
ل ا ا ال ال ار 

1 :الا ج ا ص ١‏ -8١٠؛‏ مختصر المزنى. ص 01؛ مختصر اختلاف العلماءء. ج ". 
ص 17!؛ المحلى. ج 1. ص 197؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 14!؛ المغنى لابن قدامة. ج 7 

ص 10؛ المجموج ج 1. ص 777 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي. مولاهم. أبو الوليد. و يقال: أبو خالد المكّي. 
أصله رومي. روى عن عطاء بن أبي رباح و الزهري و إسحاق بن أ, بى طلحة و زيد بن أسلم 
وجعاف ةر يروق سستهمه ب الأرراض و اللبقون اخريوو ون 4 هجريه و قيل غير 
ذلك. تهذيب التهذيبء ج 2.1 ص 407. 

6. حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن خالد بن عفيف بن بجيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة العامري ثم الرؤاسي؛ وفد هو و أخوه جنيد و عمرو بن مالك بن عامر على 
النبن صلَّى الله عليه و آله. قاله هشام بن الكلبي. امداضكة ا صن 31 الاصابدة. ج ؟. 
ص 1١١‏ الرقم 18147. 

1. فى «أجء ص. طء. ك» و مطبوع النجف: -«متتابعين». 
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١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ 3284٠ 
. إطعام سِنَّينَ مسكيناً‎ 

و ليس لأحدٍ أن يَحمِل لفظة «أو» فى الخبر على الواو؛ كما قال تعالئ: ؤْمائَةٍ أل 
أو يَزِيدُونَ» ؛ لأنّ ذلك مَجانٌ و الكلامٌ على ظاهره. 

ولاله أن يَدَعِيَ حذفاً في الخبر و يكون تقديرٌُ الكّلام: أو صِيامٌ شَّهِرَينِ إن 
تَعذَرَ عليه العتقٌ؛ لأنّ الظاهرَ لا يَقَتَضِى الحَذفَ, و نحن مع الظاهر. 

والبئل للمغالتٍ أن مَعَلقَ بما موق غنه عليه البسلام من قولة: امن أفطن فى شهر" 
رَمَضانَ فعليه ما على المُظاهِر» ؛ لأنّ المَعنى في ذلك التسويةٌ بيئهما فى جنس 
الكَفَارَة لا في كيفِييها مِن ترتيب أو تخيير, و لا إشكالٌ في أن كَفَارَةَ المُظاهِرٍ مِن جنس 
كَقَارَةٍ المُْطِرٍ في شَّهِرٍ رَمَضانَء و إِنّما الخلافٌ في الكيفيّة'مِن ترتيب أو تُخيير. 

والآتقل ىلي ايف مات روي ' تنه ظله الاقم مين قرلة وزاقن حعاء ءار عل فقال: 
أفطرتٌ فى" رَمَضَانَ::فقال عليه السلام: «اعتّق 52 وذلك أن من قال بالتخيير 
اامجة كانس وه 1 اسه اميد ارس اس لون اين 3ت 
إبن ماجة ج .١‏ ص 474 ح 417171 سئن الترمذيء ج 7 ص *3177, ح !/7١‏ اللسنن الكبرى 
للبيهقي. ج ع ص 5060؛ كنز العمّال. ج 8, ص 098, ح 117371. 
. الصافات (/1"): .١817/‏ 


يم اجا 


ان © ب. ج) والمطبوع: - «شهر). 

. السئن الكبرى للبيهقي؛ ج 4. ص 5794؛ نصب الرإبة ج 7 ص 17. 

في «صء ط): «كيفيّة). و في مطبوع النجف: «كيفيتها». 

.١‏ في ([»: «روي).؛ و في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «يروونه». 

. في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: + «شهر). 

. مسلد احمكل. ج 5 ص 475١/8‏ صحيح المخاري. ج ل/ء ص 45؛ سئن أبن ماجة ح 0 


ىم 


0 


ص 0ح 1/5 ؛ مسندل إبى ييعلى» ج ول ص 4ح 0/7 منحيمع (بنْ خزيمة ج _ 


كتاب الصيام كن 


يَذْهَبٌ إلى أنه مَأمورٌ بكلّ واحدةٍ مِن الكفّارات, فلم يُلزْمهُ عليه السلام مِن عِتقٍ 
الرقبة إلا ما هو واجبٌ فى هذه الحالء و لم يقل له: «أعتق رَقَبَة؛ فإنّه لا يُجِرْئُكَ 


و 


رم 1 ور ا حو و د ًٍ 7 
سواها» كما لم يقل له: «ا عيّق رَقِبَه و أانت مخخيرٌ بينها و بينَ غيرها)؛ فظاهرُ الخبّر 
إذن لا حُجَّة فيه علينا. 
7ل. مسألة 
[قضاءٌ الوم عن المَيّتٍ] 
٠ 2 ّ‏ الي ين هه ٠‏ و 0 2 0 ّ 

و مما ظئ انفراد الاماميّة به و لها فيه مُوافِق سَندذكره 2 العمول بان الصوم 
يُقضئ عن المَيّتء كانا فرّضنا رَجَلاً مات و عليه أَيّام مِن شَّهِرٍ رَمَضانَ لم يَقضها 
فبرعدو فيه فيِنَصَدَىٌ عنه لكل يوم بِمُّد مِن طعام, فإن لم يكن له مال صام عنه وَلِيّه 

2 2 5 5 0 1 

فإن كان له وَلِيَان فاكبَرُهما . 

5 355 و. 8 7ه ٠‏ 2 ع 80 و 07 272 0 

و باقى الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك. و لا يَرَونَ انه يُصام عن المَيِّتِء بل يتصضدق عنه : 

يي © اج صء. طء ك» و المطبوعين: -«أعتق رقبة). 

”. فى «صء. طء ك» والمطبوعين: -«و». 

". فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: + «و). 

5. نقل إلى هنا ابن إدريس. و أيضاً المحقّق و قال بعده: «فالشيخ يقدّم الصوم على الصدقة. 
و علم الهدى يعكسء. و الذي ذهب إليه علم الهدى هو المرويّ. رواه أبو مريم عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: إذا صام الرجل رمضان و لم يزل مريضاً حتّى يموت فليس عليه شيء. و إن 
صحّ ثمّ مرض حتّى يموت و كان له مال تصدق عنه. فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليّه. و في 
رواية أبان. عن أبى مريم. عن أبى عبد الله عليه السلام: فإن لم يكن له مال صام عنه وليّها. 

4. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 7١5؛‏ الأمْ ج 7. ص 114 0١1؛‏ مختصر المزني. ص 08 
ص 84 تحفة الففهاء. ج .١‏ ص 04"!؛ بذائع الصنائع. ج ”. ص 7١٠؛‏ بدابه المجتهد. ج 0 


04 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و حُكِىَ عن أبي تُورٍ أنه يُصامٌ عن المَيِّتِ فى قضاء رَمَضانَ و في النّذْرٍ . 
و هذه مُوَافَمَةٌ للاماميّة. 

وَالححة للإماميّة: الاجماعٌ المَتَكَرُرُث 

وان طمن على ينا تقوله يقولة تعال1 :لق أن لنش للانشان إلااهاستتعو» .يو اذ 
ذلك ينفى أن يَكونَ سَعئٌ غَيرِه له. 

وبما رُوِيّ عن النبئ صلَّى اللّه عليه و آله من قوله: «إذا مات المُوْمِنٌ انمَطْعَ 
كبله الاين تاك منوالم كفي الصو عن 


والتكوانت عن ذلك ان الاءة الها تع ان لا قات الاتيان إل نس ل قفد 


:١‏ إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان الكلبى البغذادي: و يقال: كنيته أبو عبد الله و أبو ثور لقبه. كان غللتى 
مذهب أبي حنيفة فلمًا قدم الشافعي بغداد تبعه و أقرٌ كتبه و نشر علمه. و يقال: كان معدوداً في 
طبقات أصحاب الشافعي و له مذهب مستقلٌ. روى عن سفيان بن عيينة و أبي معاوية و وكيع 
و طبقتهم. و عنه أبو داود و ابن ماجة و محمد بن إسحاق و آخرون. مات سنة ٠11ه.‏ تاربخ بغداد. 
ج3 ص7 الرقم ١٠5؛‏ تهذيب التهذيبء ج ١ص ٠١7‏ الرقم ١١!؛‏ طبقات الشافعية ص ©0. 

؟. فى «ص») و حاشية «ط»): «النذور». 

مهد اختلاف العلماء. ج ؟, ص 43؛ المحلّى. ج لا ص 7؛ بدابة المجتهد ج ١‏ 
ص ١‏ 1؛ المغنى لابن قدامة. ج 7 ص 87؛ المجمو + ج 3 ص 3/7 

:. النجم ( 07): كوه 

. فى «ك2 و مطبوع النجف: + «صدقة جارية. و ولد صالح يترحم عليه. و علم ينتفع به). 

هسل احمك. ج ادضن 77 صحيح مسلم. ج ه., ص "الا؛ سكن إبى داو ج !ص 2.1094 
اح ٠188؛‏ سنن الترمذي. ج 7 ص 418 ح 1740؛ السئن الكبرى للنسائي؛ ج 4. ص .٠١9‏ 
ح 1878؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج 3. ص 17/8؛ الجامع الصغيرء ج 1 ص 170, ح 80١‏ كنز 
العمّال؛ ج 6 ص 405 ح 45166. 

/ا. فى «صء طء ك): - فيه. 

/. في © بء ج» و المطبوع: «لااثواب للإنسان». 


كاب العيام يلين 
لا نقولٌ: إن المَيّت يتاب بصَّوم الحوع . 

و تَحقيقٌ القّولٍ فى هذا المَوضِع: أن مّن مات و عليه صومٌ فقد جَعَلَ اللَّهُ تعالى 
ا ا ل ورا ل ل ا ا 
المُتَقَدَّم و النّوابُ على الحَقَيقَةِ في هذا الفعل لفاعِله دون المَيّتِ. 

فإن قيل: فما معن قَولِهم: «صامً عنه)»» إذا كانّ لا يَلحَمُه -و هو مَيِّتّ -نّوابٌ و لا 
حُكمْ لأجل هذا العَمَلٍ؟ 

قلنا: مَعنى ذلك أنه «صامً» و سَبَبُ صّومِه تُفريطٌ المَيِّتِ؛ٍ ولأنّه حَصَلَت به عُلقَه 
قيل : «عنه)؛ مِن حَيتٌ كان التفريط المُتَقَدُمُ م سَبَبَ في زوم هذا الصوم. 

فأمًا الحَبَمُ الذي رَوَوه: فمّحمولٌ أيضاً على هذا المعنئ. و أنَّ المُوْمِنَ يََقَطِعْ 
بعدَ مَوتِهِ عَمَلهِ فلا يَلحَقُه ثوابٌ ولا غَيرٌهء و الذي ذَهَبنا إليه يُخَالِف ذلك. 

و بهم هذا مُعَارَضُ"' بما يروو عن عائشة أن النببئَ صلّى اللّه عليه و آله 
قال: 0 سوا 


في «أج» و مطبوع النجف: + «عنه)». 

ف «أجء صء طء. ك» و مطبوع النجف: - «له). 

". فى «صصء. طء ك) و المطبوع: «قبل». وفى حاشية «ب»: «قبلت». و فى مطبوع النجف: + 
«لأجلها). 

فى دص ٠ط"‏ و مطبوع النجف: «يعارض». 

0 . صحيح البخاري. ج ”7 ص 510؛ صحيح مسلم. ج 5 ص 106؛ بيد ان داود. ج 3 
ص /67. ح ٠٠14؛‏ السنن الكبرى للنسائى, ج ا ص 176., ح 5418؛ السنن الكبرى للبيهقي. 
6 5 ص 06" كك العمال. ج 4 ص 06ح أ10 7 

1. فى «ص» و مطبوع النجف: + «له». 
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> الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
أذ" كو كان هاي املف حي | كدت تققيه ع قالاق: تق قال سلى الله علية اله 
«فدينٌ الله 0 أن 0 

و بما رَوَاهٌ ابن عبّاس عن النبيئ صلّى الله عليه و آله فى صَوم النذر أنه أَمَرَ وَلِيّ 
أن يصوم 0 

5. مسألةٌ 
[الأماكنُ التى يَجورُ الاعتكافٌ فيها] 

و مما انفَرَدت به الإماميّة: القول بأنّ الاعتتكاف لا يَنْعَقِدُ إلا فى مَسجِدٍ صَلَى فيه 
إمامٌ عَدلٌ بالناسٍ الجُمعة و هي" أربّعةٌ مَساجدَ: المَسجدٌ الحَرامُ و مَسجدٌ 
المَّدِيئَّ و مَسجِدٌ الكوفة, و مَسجدٌ الَبَصرَةٍ . 


و باقى الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك؛ لأنّ أبا حنيقة و أصحابّه يَقولون: يَجورُالاعتّكاف 


.١‏ فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: - «أن». 

ندل احمك ج ١‏ ص 77 5؛ صحيم مسلم. ج "3 ص 101١؛‏ سملن إلى داوده ج 2 ص 2٠١7”‏ 
ص 500؛ كنز العمال. ج 0 ص الاح /ا 86 .١‏ 

". صحيح البخاري؛ ج 5 ص 4؟؛ صحيح مسلم. ج 7 صن 1 10؛ السئن الكبرى للنسائي. 
ص 501-/107. 

. فى «صء. طء ك): «و هوا. 

0. نقل هذا القول العلامة فى مختلف الشيعة ج ”. ص 07/4. و ذهب إلى هذا القول الشيخ 
الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن حمزة وابن إدريس. المقنعء ص 11؛ المفتعة. 
1 


كتاب الصيام 2216 


ول 0 1 ىك و؟” 5 7 ؟ 
وازلع' انث عو القى " عويمالك الهلا متكت أغد لانن السمهد ‏ 
5 4 9 7 84 
الجامع, و في ' رحاب المُسجدٍ التي يتجوز الصلاة فيها . 
و ذَهَبَ حُذِيفَةٌ إلى أن الاعتكاف لا يَصِحَّ إلا فى ثلاثة مَساجدً: المَسجدٍ الحرام. 
ا 5 "١ 0000 ١‏ 
و مّسجدٍ الرّسولٍ صلى الله عليه و اله و مَسجدٍ إبراهيم الخليل عليه السلام 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 4/8؛ المبسوط للسرخسى. ج "5 ص 0١١؛‏ تحفة الففهاء. 
جَ ١ص‏ ؛ بدائع الصنائع» ج ”.ص ١١‏ بدإية المجتهد. ج اص 50١‏ المجمو؟. ج 0 
ص 3 عمدة القارئ؛ ج 1١‏ ص .١١‏ 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص /غ؛ المجمو ج 1 ص 87غ؛ عمدة القارئ؛ ج ١‏ 
ص .١15١‏ 

*'. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 777 و 170؛ الموطل ج .١‏ ص 2377 ذيل الحديث !؛ مختصر 
ص 7 ء المجمو )» ج أ ص 277. 

. فى ١ج'):‏ +«أيضاً». 

و أشتيير أاضحات مالك صحين الشافعي و تفمّه عليه. قال البيهقي: انتقل قبيل وفاته بشهرين 
إن مدهب شالك لأنّه كان يطلت أن ستخلفة الشافعى تغده: وامتخلف البؤيطى هات سسدة 
ه. طيقات الففهاء. ص ١‏ طفات الشافسة. ص /. 

١.فئ‏ «أجء ص.ء. ط) و مطبوع النجف: «مسجد). 

/ا. فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «أو في». 

/. فى ١اج.‏ ص. ك»: «الذى». 
المجتهد. ج ١.صس .50١‏ 

.٠‏ فى «بءج.ء صء. طء ك»: -«الخليل». 


3 


لكان الانتصار لما انفردت به الامامية / ج ١‏ 

و الحُجّة لنا مُضافاً إلى الإجماع -: طريقة الاحتياط و بَراءَةِ الذمَّةِ؛ لأن مَن 
رد ا 2. 0 0 ا لا 
أوجَبَ على نفسه اعتكافاً بتذر يَحجَبٌ ان يََيّمَنَ بَرَاءَةَ ذمّته مما وَجَبَ عليه و لا 
يَحصّل له اليقِينُ إلا بان يَعتَكِفٌ في المَواضِع التي عيّناها. 

ولأنٌ الاعتكاف حُكم شَرعِيٌ و يُرجَعٌ فى مكانه إلى الشرع. و لا خلاف فى أن 

34 7< رس 5 م 7< 5 0 

الامكنة التى عمّناها مَشروعة فيه. و لا دليل على جوازه فيما عداها. 

ولا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى: «و لا تَبَاشِرُوهُنٌ و أَنْتَمْ غاكفون فى 

٠. 2 7 0‏ 7 ف 2 
المَساجد؛ ؛ لان هذا لفظ مُجِمّلء و لفظ المَساجدٍ هاهنا يُنبِىمُ عن الجنس لا عن 
الاستغراق. و لا مُنافاة بِينّه و بِينَ مَذْهبنا. 
5 ا 3 و م . ُ 9 ع ع 2 5 

و يجو زان يَكونَ وجه تخصيص هذه المساجد الاربعة لتاكلٍ حرمَّتها و فضلها 

و شُرَفِها على غيرها. 
6. مسألة 
[كفَارَةً جماع المُعتَكفٍ] 

و مما انقَرَدت به الاماميّة: القولُ بن المُعتَكِفٌ إذا جامَعَ نهاراً كان عليه كَمَارَتان 
و إذا جامّعَ لَيلاً كَفَارَةٌ واحدةٌ. و إن أكرَة زَوجَنّهِ و هي مُعَتَكِفَةٌ تهارأ كان عليه أَربَعٌ 
كقَارات, و إن أكرّهها و هى مُعِتَكِفَةٌ ليلاً كان عليه كَفَارَتانٍ. و الكَفَارَةٌ هى التى تَلرَمُ 

0 ما. 1 6 اك 

المُجامِع نهارا فى شهر رَمَضان ١‏ 


فين «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الاعتكاف». 

؟. فى اص »: - دو لأنٌّ الاعتكاف حكم شرعى... إلى هنا». 

"*. البقرة( 7): 1417. 

ُ. فى «(ب) والمطبوع: «لتأكيد)». 

. نقل قول السيّد المرتضى عن الانتصار العلامة فى مختلف الشيعة ج 7 ص 095. و ذهب 


<< 


كتاب الصيام وين 


١ 4# 0 5 98‏ 
0000 0 5 1 ع 2 7 00 
و ذهب الزُهرئٌ و الحسنٌ إلى انه إن وَطِىَ فى الاعتكافي لزمتة الكفارّة. 
7 0 و 22 اللي مس 24 3 ا 9 
هخ القرل توانة نو نوه تون الأفامتت لا اها ايها كانا تلان إل 3 
الكفّارةً تَلرَمُ فى الوّطء بالليل كما ذَهَبّتِ الاماميّةٌ إليه . 
دليلنا: الإجماعٌ المتقدّمُ و طريقة الاحتياط, و لأنّ المُعتَكِفٌ قد لَزمّه حُكم مَتى 
75 5 2 م د 5 رو 1 
افسّد اعتكافه بلا خلافي. و إذا فعّل ما ذ كرناه برئت ذمته بيَقين و بللا خلافي. و 
ليس كذلك إذا قضئ و لم يُكَفْر. 
7. مسألة 
[أَقَلُ الاعتكافٍ] 
و ممًا انقَرَّدّت به الإماميّةُ: القولُ بأنّ الاعتتكاف لا يَكونٌ أَقَلٌ مِن تَلانَة أيَام. 
<> إلى هذا القول ابن الجنيد والشيخ الطوسى و ابن البرّاج و ابن حمزة. المسسو اط للسرخسي. 
6 اص 0,؛ المهذب. ج ١ص‏ وي م 01 السرائر. ج ١‏ صس .45١‏ 
.١‏ المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 132؛ الام؛ ج 5 ص 9١١؛‏ مختصر المزنى. ص ١1؛‏ المحلى. 
ص 07؛ تحفة الفقهاء. ج ا. ص 137/1 13270؛ بدائع الصنائع. ج ”. ص 7١١؛‏ بدابه المجتهد. 


اج ”7 ص .١87‏ 
"'. .بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 108؛ المغنى لابن قدامة. ج ”3 ص 157؛ الشرح الكبير؛ ج 3 
ص .١87‏ 


؛. فى «ص. ط. ك» ومطبوعا لنجف: «ما نظن أنّهما». 
6. فى أ جا «إليه الاماميّة». 


1ف دأ ط» و مطبوع النجف: -«و». 


84 الانتصار لما انفردت به الأماميّة / ج ١‏ 
ومن عداهم مِن الفقهاء يُخالِفُونَ فى ذلك؛ لأنّ أبا حنيفةً و الشافعِئ يُجَوََّانِ 
انك تكميؤها وابهدا. 

و قال مالكٌ: لا اعتكاف أقلّ مِن عَشَرَةأيَام . 

دليلنا على ما ذَهَبنا إليه: الإجماع المُتَكْرّرُ. 

و أيضاً فإنّ مَمَادِيرَ أزمِئَة العبادات" لا تُعلّم إلا بالنّضُ و طريقةٍ الهلم. و ما 
تقوله الإماميةٌ من الزمان يَسمَِدُ" إلى ما هذه صِفَتُه و ما يَقوله مُخالقُها يستَدُ إلى 
طريق الظَّنّ و الظَّنَّ لا مَجالٌ له فيما بجرئ هذا المجرئ. 

ل اعتَكَفٌ فى العّشر الأواخر”» ليس 
بشى ء؛ لأنّ اعتكافه عليه السلام 2 عَشَرَة يام لا يَدُلّ على أنّه لا يُحِزِيٌ قل منها 


3 مختصر اختلاف العلماء» ج 3 ص ع المحلى؛ ج 0 ص 1 المبسوا ط للسرخسي. ج‎ .١ 
ص 8١٠و ٠!؛المجموع ج أدص 89 و ١4.؛ عمدة الفارئ؛ ج ١لء ص 5 | ؛الففه على‎ 
؛غ4١ المحلى؛ ج 6 ص بدإاية المجتهد. ج اص 0 ,؛ المجمو. ج 1. ص 284 و‎ 
703 ص‎ ١ ؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج‎ ١ ص‎ ,١١ عمدة القارئ؛ ج‎ 

0 المدوانة الكبرى. ج 2 ص 6 محتصر اخدلاف العلماء» ج آ ص أ 0 لهك أحكام القرآن 
للجصاصء. ج 2 ص /1؛ بدابة المجتهدك ج ١ص‏ 0 المحلى؛ ج 6 ص وم/ا. 

.فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: (الادفة للعبادات». 

0. فى «أ. ب): رلا يعلم). 

1. فى رب») و المطبوع:«مستند). 

7 . فى ١اصء‏ طء ك» و مطبوع النجف: «طريقة». 

6. الموطة ج ١.صس‏ 0١5و‏ كرد المحدوة نه الكبرى» ج ١‏ ص /777؛ عمدة الفارئ؛ ج ١‏ 
1 


كتاب الصيام 21> 


من حَدَه توم أو آنا هن لك اقول" تعالئ: وو لا تُتَاشْرُوَهُنٌ وأ انْتُم 
عَاكِفُون فِى القساجيء'. و أن الظاهر يتَنارَلُ الرّمانَ الطّويلٌ والتفيز رسيم 
لأن الاعتكافٌ اسم شَرعِيٌ؛ و مَن ذَهَبَ إلى أنه ما انتقَلَ بالشرع” والةإاة ف" 
اشير الود لجر الاسرونا روضة لاعن ا احلسم لي فلا بز منت ك”" 
الوُجوع" إلى الشَّرع إِمّا في الاسم أو في شُروطهء و اللهُ تعالئ تهئ عن المُباشَرَةِ مع 
الاعتكافي. فمن أينَ لهم أنّ ما يَكونٌ فى أَقَل مِن ثلاثة أيَام يَتَناوَله هذا الاسح” 
و تَحصّلٌ له الشَّروطٌ الشَّرعِية؟ فلا دلالة إِذَن فى هذا الظاهر. 
/ى. مسألة 
[استظلال المُعتكفٍ] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولُ بأنّ المُعتَكِفٌ ليس له إذا خَرَجَ مِن المَسجِدٍ 


ا الا لوال و الف نري ل ل 
ان يَستظل بِسَقَفيِ حَتى يَرجع إليه 
و١١‏ م ١١‏ - 0 2 ّ عرو 
والثورىٌ يوافق الإماميّة فى ذلك. و حكئ عنه الطحاويّ فى كتا الاخدّلافٍ 


.١‏ في «صصء طء ك» و مطبوع النجف: +«واحد). 

؟. فى «(1»: «لقوله». 

*. البقرة (؟): 181. 

1 فى ١ج.‏ صء طء ك» و مطبوع النجف: «في الشرع». 

6. فى «ص. طء ك»: «الليث». 

1 في © ب. ج»: «رجوع). 

في «|»: -«يتناوله هذا الاسم». 

. في «صء. طء. ك» و مطبوع النجف: ١«ايعود).‏ و في حاشية «ك» كالمتن. 
4. نمل العلامة هذا القول في مختلف الشيعة. ج " ص 04. 

.01 مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص ١0؛ المجموء. ج 3 ص‎ .٠ 
فى «ج. صء. طء ك» و مطبوع النجف: +«الشيعة».‎ .١١ 


اين 


+ لحان الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 
ام ادس ا الاي يا اه م 0 
ان المُعتكف لا يدخل تحت سَقفبٍ إلا ان يَكون مَمَرّهِ فيه. فإن دخل فسّد اعتكافه . 

2 3 و ََ : 0 50 ١‏ 
و باقِى الفقهاء يُجيزونَ له الاستظلال بالسّقفف . 
و الحُجَّةَ للإماميّة: الإجماعٌ المُتَمَدَمُ و طريقة الاحتياط و اليّقين ناف القناذة بن 

ير م 1 5 2 
مخويف وال نف لاا ايها د كناك 

. مسألة 
[خروج المُعتكف لعيادة مَريض أو تشبيع جنازةٍ] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولٌ بأنّ للمُعتَكِفف أن يَعودَ المَرِيض و يُشَيّعَ 
م 0 0 
الجنازة» و هو مَذُْهَب الحسن بن حىٌ : 
3 ل 5 00 ان عس ع اس 57 7 
وإدما خالف فيه باقى الفقهاء . و روي عن الثوريٌ انه اجاز له عيادة الممَريض . 


3 








.0١ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص‎ .١ 

0 الملوانة الكبرى؛ ج 0 ص 555 _ ما الام ج 9 ص ١16‏ مختصر المزنى. ص ١‏ 
محتصر اختلاف العلماء» ج 1 ص 460١ _6١‏ المحلى؛ ج 0 ص 45 ؛ المبسو ط للسرخسى. 
ج ". ص 7١١؛‏ تحفة الففهاء. ج 3 ص 737/2 730/15؛ بدإية المجتهد ج .١‏ ص 100؛ المغنى 

". فى مطبوع النجحف الأشرف: + «إلا بيقين». 

غ. فى «أء بء ج. طء ك» والمطبوع: «تشيّع». 

6. مختصر اختللاف الكلعارييع حل 01: المجتر يدع راص 015 لمحي لابن قدامة. ج ”. ص7١1.‏ 
اختلاف العلماء. ج ”. ص ١0؛‏ المحلى, ج 4. ص 18 - 117؛ المبسوط للسرخسي. ج "3" 
اج أ ص ١‏ و 090!؛المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص 177؛ المجمو؟ ج 1. ص ٠1م_75١0؛‏ 

/ا. مختصر اخدلاف العلماء. ج 5 ص ١0؛‏ المحلى؛ ج 4 ص 5 بذاية المجتهد. ج 0 
ص ١50؛‏ عمدة القارئ؛ ج .ص .١150‏ 


كات العسيا وم 

والحُجّة للإماميّة: الاجماعٌ المُتَقَدَمُ. 

و أيضاً فإنٌ تَسْبِِعَ الجنازةٍ و الصلاةً على الميّتِ مِن فروض الككفايات. و عيادةٌ 
الممُرضئ' من السّئَن المُؤْكَدَةٍ المُفَصّلَ و الاعتِكاف لا يَمنَعُ مِن العبادات. 

. مسألةٌ 
حم ما لو باغ المعتكف أو اشسرئ] 

و ممًا ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولٌ بأن ليس للمُعتَكف أن يَبِيعَ و يَسَْرِيَ 

و مالك" يُوافِقُ الإماميّةَ في ذلك. و إن كان أبو حنيقَة أو أصحابه و الشافعك ” 
بُجيزون لِلمُعيَكِفب النجِارَةٌ و البَيعَ و الشّراء. 

والحُجَّة للإماميّة: الإجماعٌ المُتَقَدَمُ ولأنَ مَن اجِدَنبَ التجارةً صَحَّ اعتكافه و لم 


تسد بِيقِينِء و ليس كذلك من انّجَرّ 


.١‏ في «ص.ء طء ك» و مطبوع النجف: «المريض». 

”. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 774 و777؛ الموطل ج .١‏ ص 4١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. 
ج ”.ص ١0؛‏ المحلى. ج 4. ص 15١؛‏ المجموع. ج 1. ص 050. 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص ١66ش؛‏ المحلى؛ ج 4 ص ”97!١!؛‏ المسسواط للسرخسى. ج أ 
ف 1117 ندائم العحاكم اج ”. ص 1١١7-1١١؛‏ المجمو» ج1. ص 00. 

؛. الام ج ؟. ص 8١١؛‏ مختصر المزني. ص ١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص ١0؛‏ 
المحلى. ج 4. ص ”117١؛‏ المجموء. ج 1. ص 655 و 050. 


مسخس سم وي 1 اث دك 
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ِ هه 

وه 
. --5 
بعس وا . 
حاسم د 
2-2 


ها 
د 





وين 


يسرم ا 


لحي م د ا لمم ا ا 
اسه محم نل 


سم ل لسلسم لمسصطما لصم لصح - مس له ل لص طخ لسلسم ها لما - 


ره سداد همد لك5ء 


.٠‏ مسألة 
[ما تَحِبُ فيه الزكاة] 

و ممّا ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القولٌ بأنَ الزكاةً لا تَجِبٌّ إلا فى يِسَعَةِ أصنافٍ: 
الدنانيرٍ. و الدراهم. و الجنطة, و الشّعِيرِ و النّمرِ و الرّسِيبٍء و الإبل. و البقرٍ 
والتتهو لاتركاة جما يذلل 

و باقى الفقهاء ليود في الك 

و حك عن ابن أبي ليلئ "و الثوريّ "و ابن حَييٌ: أنّه ليس في شَيءِ م مِن الزروع 


.١‏ فى «صء ط. ك» و مطبوع النجف: «يخالفونهم». 
". المدونة الكبرى؛ ج .١‏ ص او 6 ؛ لآم ج 5ص 4 04؛ مختصر المزنى. ص 4١‏ 


١‏ المبسوط للسرخسى. ج . ص 7 - 4؛ بدائع الصنائع. ج 7 ص 17 و ١7و71‏ و 5ل 
بدإية المجتهد. ج .١‏ ص 50٠١‏ ”وى تحفة الففهاء. ج ١‏ ص ١و ١‏ و8غ0.؛ المغنى 
لابن قدامة. ج 9 ص 60 و 0451 و 7.؛ المجموع ج 06 ص 01؛؛ عمدة الفارئ. ج 4 
ص ١6و64‏ ج 4 ص ١7‏ . 

'". الام, ج لا ص ١0١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 107؛ المبسوط للسرخسي. ج ”. 
ص 33 المحلى. ج 6. ص 1 7 المغنى لابن قدامة. ج 5 ص ش؛».) المجمو» ج 6 ص 6 8» 
بداإبه المجتهد ج ١ض‏ 17١؟؛‏ عمدة الفارئ؛ ج 48 ص 6/. 

؛. المدونة الكبرى. ج 1 ص 517؛ مختصر اخدلاف العلماء. ج 9 ص 07غ؛ المحلى. ج 6 
ص 1 المجمو). ج 6 ص 0 ؛ عمدة القارئ؛ ج 4 ص 6/. 
ص 7١7؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص .0868١8‏ 


كن 


0 


5 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


زكاء الآ الحتطة و الشغية و التخو و الزيتةوهد موافقة لضام 
١> ِ‏ م ١‏ 6 و - م 2 0 0 
والقصَبّ و الحشيش. 


و أبو يوسّفٌ ومحمَّدٌ يَقولان: لا يَجبٌ العُشْرٌ إلا فيما له تَمَرَةٌ باقيةٌ» و لا شىء 
5 ع 
08 ِ و و و2 : 5 3 2 0 

و قال مالك: الحبوب كلها فيها الزكاة» و فى الزيتون . 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء ج .١‏ ص 407؛ المحلى. ج 5. ص ١١7؛‏ المبسوط للسرخسيء 
ج "ا ص 5؟؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص ١7؛‏ بدائع الصنائع. ج 7, ص 08؛ بدابة المجتهد, ج ١‏ 
ص 7١٠؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص ©١00؛‏ المجموع. ج 4 ص 101؛ عمذة القارئ. ج 8 
ص 0١17؛‏ البحر الزخار, ج ”. ص 7/8 1؛ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص 7/97 

؟. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 4047؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 77؛ المجمو» ج 0. 
ص 1١‏ 10؛ عمدة القارئ؛ ج .ص 51٠١‏ المحلى» ج 4 ص .1١١‏ 
وهو: أبوالهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبريء أحد الفقهاء. صحب أبا حنيفة؛ كان 
من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي والقياسء و هو أوّل من قدم البصرة برأي أبي حنيفة. 
ذكره الشيخ فيمن روى عن أبى عبد الله عليه السلام. مات بالبصرة سنة ١0/8‏ ه. الفهر ست لابن 
النديم. ص ١‏ 10؛ رجال الطوسى. ص 2١‏ الرقم ١٠3060؛‏ سير اعلام النبلاء. ج 8 ص 8 
الرقم 5؛ لسان الميزان. ج 7. ص 476, الرقم 1919. 

3 في «أءب. ج) والمطبوع: «الخضروات». 

4. مختصر اختلاف العلماءء ج .١‏ ص 107؛ المحلىء ج 4. ص ١١5؛‏ المبسوط للسرخسيء 
ج “ص !؛ المجموى ج 0 ص 45]؛ عمذة القارئ؛ ج 4. ص 48"؛ تحفة الفقهاء. ج ١‏ 
ص 77"؛ بدائع الصنائع. ج 7. ص 04؛ المغنى لابن قدامة, ج ”. ص 054. 

0. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 748 و 47؛ الموطل ج 2١‏ ص 777؛ مختصر اختلاف العلماء. 
ج ا ص 407؛ المحلى. ج 45. ص 5١1؛‏ بدابة المجتهد. ج ١‏ ص ”7١٠7؛‏ المغنى لابن قدامة, 
ج ”. ص 007 ؛ فتح العزيزء ج 4. ص ١41؛‏ المجمو)» ج 4 ص 1 6غ]؛ عمدة القارئ. ج 3 
ص 4/؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 744. 


كتاب الزكاة / 6 
و قال الشافعئ: إِنّما تحب فيما يبس" و يُقتاتٌ و يُدَّخَرُ مأكولاً. ولا شَىءَ 
في الزيتون . 
والذى لكك صِحَّة مَذهبنا -مُضافاً إلى الإجماع أن ال م تر اند قو 

الركوات»او نما ُرجَعٌ إلى الأدلّة الشرعيّة فى وُجوب ما يَجِبُ منها. ولا خلا 

فيما أُوجَبتٍ الإماميّةٌ الزكاةً فيه و ما عداه فلم يهم دليلٌ قاطِمٌّ على وُجوب الزكاة 

فيه فهو باتي على الأصلٍ. 
وقول تعالة: 52 لا موتكم أخر القو أذى الععن الن" را مع حُقوقاً في 

أموالكم؛ لأنّه تعالى لا يَسألّنا أموالنا إلا على هذا الوجه, و هذا الظاهرٌ يَمنَعُ مِن وُجوب 

ل ل و 
فإن تَعَلَقوا بقوله تعالئ: (ق آثُوا حَقّهُ يَوْمَ خَضَاده» .و أنه عام في ججميع 

الزّروع و غيرها ممّا ذْكِرَ فى الآية. 
فَالجَوابُ" عنه: أنًا لا ئُسَلَم أن قوله تُعالى: وق الواحككةه” كنار ل النقيه 


.)» ال ال ا «يبس‎ ١ 

:401 الام اج ”ص 71 /؛ مختصر المزني؛ ص 5/8؛ مختصر اختلاف العلما. ج ١ء ص‎ ٠ ١ 
- 044 ص 7١7؛ المغنى لابن قدامة؛ ج ؟. ص‎ .١ ؟؛ بدابة المجتهد, ج‎ ١9 المحلى؛ ج 5 ص‎ 
؛ المجموع. ج 0. ص ”147 - 147؛ عمدة القارئ؛. ج 4. ص 4/؛ الفقه على المذاهب‎ 05 
7/87 ص‎ .١ الأربعةة ج‎ 

7 في «ص. ط. ك) و مطبوع النجف: «و هو قوله)». 

. محمد(/51:)89. 

6. فى «صص. طء. ك): -«أنّه». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

ْ ١ 3 لهام‎ 

. فى «أ. ص. ك): «و الجواب». 

/ . فى «ك)»: + اايَوْمَ حضادهو4 و أنه عام فى جميع الزروع و غيرها مما ذكر ف في الآية. فالجواب 
عنه أنَا لا نسلّم أن قوله تعالى: 8 وَآتُوا حَقَّةُ4). 


> 


ليجنا الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


أواتضفه القشن الماخوذ على 'تميل لز كاه فمن اذفوة تتازلة للك :فغليه 
الدلالة. 

و عند أصحابنا أنٌ ذلك يَتَناوَلُ ما يُعطّى المسكينٌ و الفَقِيرُ و المُجِتارٌ 
وَقَت الحصَادٍ مِن الحفئة ' والضّعَث ؛ فقد رَوُوا ذلك عن أَتِمتِهم عليهم السلام: 
فمنه: ما رُوِيَ عن أبي جعفر عليه السلام في قَوِلِه تعالى: «ق انوا كف 
يَوْمَ حضادهو4» قالّ: «ليسَ ذلك الزكاة؛ ألا تَرئ أنّه تَعالى قالّ: وو لا مُسْرِقُوا إِنَّهُ لا 
تح الشر يي . 

و هذه نكتةٌ منه عليه السلام مَلِيحَةٌ؛ لأنّ النهى عن السَّرَفٍِ لا يَكونُ إلا فيما ليس 
ِمُقَدَنِ و الزكاة مُفَدَرَة. 

و روي عن أبى عَبدٍ الله عليه السلام أنّهِ قبل له : يابنَ رَسولٍ الل و ما حَقه؟ 
قال: «يناولٌ” فة المستحس :و انل - و الجا كيت الاك 0 

و يَكفى احتمالٌ اللفظ له. و إن كان يُقَوَي هذا التأويل أنَّ الآية تََنَضى أن يَكونَ 
العَطاءٌ في ' وقت التتصاد. و العُشْرٌ المتفروضٌ في الزكاةٍ لا يكونُ في تلك الحالٍ؛ 
لآنَّ العُشْرَ مَكيلٌ و لا يُوْحَذَ إلا مِن مَكيلء و في وقت الحَصاد لا يكونُ مكيلاً 


.١‏ الحفنة: ملء الكفين من طعام. مجمع البحرين؛ ج .١‏ ص 087( حفن). 

”. الضغث: كل مجموع مقبوض عليه بجمع الكفّ. لسان العرب. ج ؟. ص 174( ضغث). 

”. راجع: تفسير العيئاشي, ج .١‏ ص 174., ح 8١٠؛‏ البرهان في تفسير القرآن. ج ؟, ص 40: 
ح 140 وسائل الشيعة ج 4, ص 7٠١‏ ح 11810 مع تفاوت يسير. 

؛. فى «ب): - «له). 

0. في «صء طىء ك» و مطبوع النجف: «تناول». 

5. تفسير العياشى. ج ١‏ ص 37/4 ح 8١٠؛‏ وسائل الشيعة ج 4. ص 530١‏ ح 118137. 


لاد فى لاضن ط. ك)»: - «فى). 


كتاب الزكاة لضن 
ولا يُمكِنٌ كَيله. و إِنّما يُكالُ بعد جَفافِهِ و تَذْرِيَتِه و تَصفِيته. فتَعليقُ العقطاء بتلك 
الحالٍ لا يَلِيقٌ إلا بما ذَ كرناه. 

و يُقَوِي أيضاً هذا التأويلٌ ما رُوِيّ عن النبيئ صلّى اللّه عليه و آله مِن النهي عن 
الخصاة و الحداف الك . 

و الجَذادُ هو صِرامُ انَل و إِنّما نّهئ عليه السلام عن ذلك؛ لما فيه مِن 
جرمان المّساكين ما يُنبَذُ إليهم من ذلك. 

وما يَقولّه قوم فى هذه الآية مِن أنّها مُجِمَلَة فلا دليلَ لهم فيهاء ليس بصحيح؛ 
لأنّ الإجمال هو فى مِقدارٍ الواجب لا الموجب فيه. 

فإن قيلٌ: قد سَمَّاه اللَّهُ تعالئ حَقَا و ذلك لا يَليقٌ إلا بالواجب. 

قلنا: قد يُطْلَقٌ اسم الحَقّ على الواجب و المّندوب إليه. و قد رَوئ اد 3 


٠ 
2 


رجلاً قالّ: يا رَسولٌ الله؛ هل عَلََ حَقٌ فى إبلى سِوّى الزكاة؟ فقالٌ عليه السلام: 


0-7 3 


الكبرى للبيهقي, ج 5. ص ”177؛ الجامع الصغير, ج ”. ص 38/8 ح 4177/4؛ كنز العمّال. ج1. 
ص 7775 ح 10404. 

00 الصرام: قطع الثمرة و اجتناؤها من النخلة. التهاية» ج 5 ص 1"( صرم). 

". جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب 
الخزرجيى الأنصاري. أبو عبد الله شهد مع النبئ صلَى الله عليه و آله تسع عشرة غزاة. 
و أحد السابقينء و كان من أصحاب أمير المؤمنين و الإمام الحسن و الإمام الحسين و الإمام 
على بن الحسين و الامام محمّد بن على عليهم السلام. توكو سه 8/ه. وله من العمر غلاسنة. 
الرقم /41١٠؛‏ و ص 178, الرقم ١171؛‏ أسد الغابة ج .١‏ ص 5037؛ الاصابة. ج .١‏ ص 083. 
الرقم .٠١71/‏ 


7ع 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ 5٠ 
١ 1 - 2 ام‎ 
3 لت ا لا ل‎ 


قلنا: إذا سَلّمنا أن ظَاهِرَ الأمر فى الشرع يَقَنَضِى الوجوبَّ كان لنا طَرِيقَانٍ مِن 
الكلام: 


أحدّهما أن تقول ': إن تَركَ ظاهِر مِن الكلام لِيَسَلَّمّ ظاهرٌ آخَِرٌ له كَتَركٍ ذلك 
الظاهر لِيَسِلّمَ هذاء وأنتم إذا حَمّلتُمُ الأمرَ على الوجوب هاهنا تَرَكتم تعلق القطاء 
يوقت الحضاد: و نحو إزالشينا لاس فى الأه على للد قله زلا ظامز تقلح 
العطاء بوّقت الحصاد. و ليس أَحَد الأمرينٍ إلا كصاحبه. و انم المُسبَدِلُونَ بالآية 
بدوخيت من ان تَكونّ دليلاً لكم. 

و الطريقٌ الآحَرُ أنَا لو قلنا بوجوب هذا العطاء فى وقتٍ الحتصادٍ و إن لم يَكُن 
مُمَذّرا بل مَوكولاً إلى اختيار المُعطىء لم تقل بعيداً مِن الصواب. 


3 3 عو م 7 ااي باه “فز‎ - 2 0 ٠ 
. فإن تعلقوا بقوله تعالئ: «انْفِقوا مِنْ طَيّباتٍ ما كُسَيْتَمْ و مِمًا أخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض»‎ 


١.لم‏ نعثر عليه في مصادر الإماميّة التي بين أيديناء و الظاهر أن السيّد السرتضى أوال معن تفلف 
واستطرفه من كنب بعده. فقه القرآن للراوندي ج .١‏ ص 7١5؛‏ غنية النزوع. ص ١١8‏ متشاده 
القرآن لابن شهر آشوب. ج ؟. ص 728١؛‏ جامع الخلاف و الوفاق. ص .17١‏ 
و راجع: سسسن. 0 2 ص 3770 ا 2-0 ص ا شلا 0 0-7 
.٠ 18‏ مع تفاوت يسير. 

اي «(أ»: «تفول». وفى ١ج‏ ): «يقول». 

". فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «تعليق». 

:. البقرة ( 7): 1 ؟. 


كتاب الزكاة 5٠١‏ 
1 و ٍ- وصامه 2 2-0 - 0 مادبير 06 
وان المُراد بالنفقة هاهنا الصدقه؛ بدلالة قوله تعالئ: «وَ الذِين يَكنزونَ الذهَبَ 

7 اديه ع دل وو 0 ٠.‏ - د 00 و ء. > ات 2 

وَ الفضّة وَ لا يُنفقونها فى سَبِيلٍ اللّه4 يَعنى لا يُخرجون زَكاتها. 
و75 ء أ 3 2 ََ د 
فالجوابٌ عن ذلك: أن اسم الثفقة لا يجري على الزكاةٍ إلا مَجازاء و لا يُعقل 

مِن إطلاتي لفظٍ «الإنفاق» إلا ما كان فى المُباحات و ما جرئ مُجراها. 9 
م لو سلما ظاهرالشموم لجار تخصبصه بتع الأب لني ذكرناها 
فإن قيلَ: كيف تَدَّعونَ إجماعً الإماميّة و ابن الجنَيدٍ' يُخْالِفُ فى ذلك. 
م .م ١‏ 3 2 : - و و 7 ع و 

ويتذلهب إلى انْ الزكاة واجبّة فى جميع الحبوب الخون نخرجها الارض وإن 
سُُ و 0 2 1 /1 ع 00 

زادت على التسعة اللاصناف الحى ذكرتموها ٠و‏ روئ فى ذلك اخبارا كثيرة 

.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «فأن». 

؟. التوبة (4): 4" 

". فى (اجء صء ك»: «و الجواب». 

4. فى «أ. ص :: رلا تجري)». 

4. قال النجاشى: «محمّد بن أحمد بن الجنيد, أبو على الكاتب الاسكافى. وجه فى أصحابناء 
ثقة. جليل القدر. صئّف فأكثر. و أنا ذاكر لها بحسب الفهرست الذي ذاكرت فيه. و سمعت 
بعض شيو خنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب عليه السلام و سيف أيضاًء و أنّه وضّى به إلى 
جاريته فهلك ذلك» و قال بعد ذكركتبه: «و سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنه كان يقول 
بالقياس. و أخبرونا جميعاً بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصئفاته», و قال الشيخ الطوسى: «محمّد 
بن أخمد بن الجنيد» يكنى أبا علة: :وكان يد التضنيف ححتسته. إلا أنّه كان يرى القو ل بالقياس: 
فتركت لذلك كتبه و لم يعوّل عليها. و له كتب كثيرة». و قال بعد ذكر كتبه: «و فهرست كتبه 
صّفها هو باباً باباً. و هو طويل. و لم نذكره؛ لأنّه لا فائدة فيه». رجال النجاشى. ص 780 الرقم 
/غ٠‏ ؛ الفهر ست للطوسى. ص ”١5‏ الرقم .1١١‏ 

1. راجع: مختلف الشيعة. ج * ص 1960. 

/ا. فى اب») والمطبوع: «ذكرناها"». 


1 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


١ ١ 2‏ سر )ام لب ايوم ره عدر . 3 
قلنا: لا اعتبار بشذوذ ابن الخسن ولا مركن يز إن كان توافقوبو الطافة 


من مَذُهب الاماميّة ما حكيناه. واقل َعَم إجماع الاماميّة و تاخرَ عن ابن الجنيد 


وو 


0 0 


و بولدسس. 

و الاخفاة الس تعرى :اوه الاكتوييوة الوارة عض طرين الخيفة الامافية مقارقة 
00 ع 0 ءى : 75 2 56 1 6 
باظهَّرَ و اكثرَ و اقوئ منها مِن رواياتِهم المَعروفة المَشْهِورَة . 

و يُمكِنُ حَملها بعد ذلك على أَنّها حرجت مَحْرَجَ النَقِيّهِ فإن الأكثَر من 
مُخَالِفى الاماميّة يَذْهَبونَ إلى أن الرّكاةً واجبَّةٌ فى الأصنافٍ كُلهاء و إنّما يُوافِقٌ 
الإماميّةَ منهم الشاذ النادرٌ. 
.١‏ فى طبعة النجف: «أئمُتهم». 
؟. راجع: الكافى. ج 5 ص ٠0ح‏ ١و‏ 3 تهدذيب الاحكام. ج ص 16ح /ا/١‏ و كلا١اء؛‏ 

وسائل الشيعة. ج 4,. ص ١1؛‏ مختلف الشيعة. ج 7 ص 191-1910. 
*. أبو محمّد يونس بن عبد الرحمن, مولى علي بن يقطين بن موسىء مولى بني أسدء كان وجها 

فى أصحابنا متقدّماً عظيم المنزلة» ولد فى أيّامم هشام بن عبد الملك. و رأى جعفر بن محمّد 

عليه السلام بين الصفا و المروة و لم يرو عنه. و روى عن أبي الحسن موسى و الرضا عليهما 
السلام؛ و كان الرضا عليه السلام يشير إليه فى العلم والفتياء و كان ممّن بذل له على الوقف مال 
جزيل وامتنع من أخذه وثبت على الحق. قاله النجاشي. و عدّه الشيخ في أصحاب الإمام 
الكاظم و الرضا عليهما السلام و قال: «ضعّفه القَمّيّونء و هوثقة». و قال العلامة: «مات سنة ثمان 
ومائتين. رجال النجاشى. ص 487: الرقم 8١17؛‏ رجال الطوسىء ص 754و 1914؛ خلاصة 


الأقوال. ص 184. 
ُ. راجع: الكافى. ج ". ص كا ذيل ح 3 الاستبصار. ج 0 ص 33 الدروس الشرعية. ج 9 
1 


0. راجع: وسائل السْيعة. ج 4 ص ”67 .١١‏ 


كتاب الزكاة د 
ومِمَا يُمَوّى مَذَهَيَنا فى ده المشالة: أن الذرة وا اعد ورا رك 

الحُبوب الخارجة مِن' الحنطة و الشعير و النّمرِ كانتٌ مَعروفةٌ بالمدينة 

و أكنافهاء و ما نَقَلَ أحدٌ مِن أهل السّيّر عن أحدٍ ممّن بَعنّه النبيئ صلَّى الله عليه 

وآله كمد الفتدقة ته أخد كى جل ها احدتعدسا ادر كماتروواء “قم 

وَعَيتُوا الخنطة و التتعيق و العم كدل :ذلك على أثهشاوع ين ' أصتافك ما يؤخد 

منه الزكاة. 


. مسألة 


[الزكاةٌ في عروضٍ التّجارةٍ] 


و مما ظَنَّ انفرادُ الاماميّة به: نَفََ الزكاة عن عُروضٍ التجارة. 


5 2 : . و : 38 م سس 4 ٠.‏ 
و قد وافقهم فى ذلك داود بن على ٠و‏ هو قول ابن عبّاس رحمه الله فيما 
ل ك 1 
رووه عنه . 
ع 21 ع 5 7 - 26 م 0 /1 
وابو حنيفة و اصحابه يوجبون فى عروض التجارة الزكاة إذا تلغت قيمّتها النصات 6 


.١‏ فى «صء طء كا و مطبوع النجف: «عن». 

". فى «أء ج. صء. طء ك» و مطبوع النجف: - «و التمر). 

"'. فى «أء ج. صء ك» و مطبوع النجف: «عن». 

؛. المغنى لابن قدامة. ج ”. ص 177 المجموع. ج 3 ص 42؛ بدائع الصنائع. ج 7. ص .7١‏ 

6. فى مطبوع النجف: «رواه الحرّاني». 

1. الإشراف على مذاهب العلماء. ج . ص ١8؛‏ المحلى. ج 0. ص 70؟؛ المغنى لابن قدامة. 
ج ”.ص 177 المجموع. ج 3. ص 17. 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 87 مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 175: 
المحلى. ج 0. ص 177؛ المبسوط للسرخسي. ج 7. ص 190؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص ١1/ا5؛‏ 
بدائع الصائم. ج ”. ص ١؟؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج .١‏ ص 37/84 


:فنا 


ع6 الانتصار لما انفردت به الامامية ا 
1000 ء ١‏ 8 م 
و قال مالك: إن كان إِنّما يبِيِعٌ العرضٌ بالعَرضٍ فلا زكاةً حَتّى يَقبِض مالّه. وإن 
2ع اها 7 0 وده 1 
كان يَبِيعَ بالعين و العرض فإنه يزكى . 
و قال الليثٌ: إذا ابتاعَ متاعاً للتجارة فبَقَى عندّه أحوالاً فليس عليه إلا زكاةٌ 
/ا 
واحدة . 
دليلنا على صِحَّةَ هذه المسألة: كُلّ شَىءٍ دَلَلنا به على أنَّ الزكاةً لا نَجِبٌ فيما عَذَا 
الأصناف التّسعَةَ التى عَيَّنَاهاء و غروض التجارة خخمارجة عن تلك الأصنافي. 


:. سد 00 الى 

فالطريقة تَتَناوّلها . 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج 1. ص 2 473. 
العلماء. ج 0 ص 77 محتصر المؤنى. صن 6_١0؛‏ المحلى؛ ج 0 ص ا المغنى لابن 
قدامة. ج ”.ص 177؛ المجموء. ج 3. ص 47؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج ١‏ ص 1/817 

6. فى «ص. طء ك»: - «العرض». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

1. المدونة الكبرى؛ ج ,١‏ ص 704 500؛ الموطة ج .١‏ ص 506؛ الإشراف على مذاهب 
العلماء. ج 5 ص ١‏ 2ن" مختصر اختلااف العلماء. ج أ ص ضردة3 المحلى. ج 6 ص رخرفد 
تحفة الففهاء» ج 0 ص /؛ بدائع الصنائع» ج 0 ص كء المجموء ج 1 ص لا الففه على 

/. فى «أ. ج»: «يتناولها». 


كتاب الزكاة 6 
75 لد نه فكأ : 0 8 5 

و يمكن ان يعارضوا بما رَوَوهَ عن النبئّ صلى الله عليه و اله مِن قَولِه: «ليسَ 
على المُسِلِم فى عَبِدِه و لا فَرَسِه صدقةٌ» . 

و 7 ٠‏ 8 ريوع ٠.‏ .ا 2 وديي” 

و عموم هذا الخبر تقتضى نفى الصدقة عمًا هو مُعَرض للتجارة و عمًا 
ليس بِمُعَرَض لها؛ لأنّه عليه السلام لم فصل بيتهما. اذا نبت نفئ الصدقة عن 
العبدٍ و الفرّس و إن كانا للتجارة تَبَتَ فيما عداهما مِن العُروض؛ لأنْ أحداً لم 
يتفصِل بينَ الامرين. 

و أيضاً فإنَّ أصول الشريعة تَقتّضي أن الرَّكَواتِ إنما تَجبٌ في الأعيانٍ لا 


الأثمان. و عُروضٌ التجارة عندّهم إِنْما نَجبُ فى أثمانها لا أعيانها. و ذلك مُخَالِف 


9 1 
لاصول الشريعة . 
000 3 ً ب هء ال-8 مأ 0 . 0 
فإن تعلقوا بقوله تعالئ: «حذ مِنْ امؤالهم صَدّقة4 . و أن هذا عموم يَتَناوَل 
الغروض. 


1 فى اب) والمطبوع: «يروونه». 

؟. المسند للشافعى. ص ١4؛‏ مسند أحمد, ج 7؟. ص 154؛ صحيح البخاري. ج 7. ص 77 باب 
ليبن على المسلم في قرسية عند قة #سجو تيل : ح “رضن /ااتزبا تلا ركاه على المسلم فى 
عبده و فرسه؛ سكن اسن ماجة. ج ١‏ ص ع0 ح 7 ؛ مستن إسى داوده ج اس 31٠١‏ 
ح 1046؛ سس الترمذيء. ج ”, ص 7/٠‏ ح 125؛ السئن الكبرى للنسائي. ج ”. ص /ال 
ح 1757؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص 7١١؛‏ كنز العمّال. ج 3 ص 371, ح 18840. 

". فى «أ ج. ص.ء طء ٠ك‏ و مطبوع النجف: «القول». 

4. في «صء طء ك)»: «الشرع». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

.,٠١7:)84(ةبوتلا.6‎ 

1. فى «ب» و المطبوع: - «أن2. 

الور ونور السلوء اايدشل افده 


إللض 


6 الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


فالجوابٌ ‏ عن ذلك: أنّ أكثّرَ ما فى هذه الآية أن يكون لَفظَّها عُموماً و العّمومُ 
مُعوَضٌ للتشتخصيصٍ. و نحن نَخُصٌ هذا العُمومٌ بِبَعضٍ ما تَقَدَّم من أَدلينا. 

على أنّ مُخالِفينا لا بد لهم مِن ترك هذا الظاهر فى عُروضٍ التجارة؛ لأتهم 
يُضمِرونَ في تَناوّلٍ هذا اللفظٍ لِعُْروضٍ التجارَةٍ أن يَبلْمَ قيمتّها نِصابّ الزكاقٍ. و هذا 
ترك للظاهر و حُُروجٌ عنه. و لا فَرقٌّ ينهم فيه و بَيئنا إذا حَمَلّنا اللفظة ' في الآية 
على الأصنافٍ التى أجمّعنا على وُجوب الزكاةٍ فيهاء و إذا قمنا فى ذلك مَقامَهِم 
وهم المُسَتَدِلُونَ بالآية بَطَلَ استدلالهم. 

و بمثلٍ هذا الكلام فطل" تعلنهم بول تعالئ: (ق فِى أَمْؤالِهمْ حَقٌ لِلسَائلٍ 
االعكر وده . 

و يُمكِنٌ فى هذه الآية أن يُقال: إِنّها حَرَجَت مَخْرَج المّدح لهم بما فعَلوه لا على 
سَبيل إيجاب الح فى أموالهم؛ لأثه تُعاليئ قال: واوا قليلا من اليل نا انحقوت ا« 
بالأسحار هُمْ يسْتَغْفِرُ ون # و فِى أَمْوْالِهِمْ حَقٌّ لِلسْائْلٍ و الْمَحْرُوم؛4 : فأخرج 
الكلامَ كُلّه مَخْرّجَ المّدح لهم بما فَعَلوه. و ليس في إيجاب الله تعالئ في أموالهم 
فنا قطي قد لمرو لاما مر لذ ١‏ مارو انكلم ل المسروو لعل من 
أموالهم حَمَاً مَعلوماً للسائِلٍ و المّحروم, وما يَفَعلونّه مِن ذلك ليس بلازم أن يكون 
واجنارول فل ابكرة القاكاى لا تلطا بدو ققد ندة 2 الال" عن جا تار ايها 


.١‏ فى «صء ك»: «و الجواب». 

0 ى الور للسلة 

١‏ في © ص» و مطبوع النجف: «يبطل». 
:.الذاريات(١0):‏ 19. 

.19 -١ا/‎ :)6١ الذاريات(‎ .6 

.١‏ فى (اج): - «يكون واجباً بل...» إلى هنا. 


كتاب الزكاة 1 


يُمدَحٌ على فِعلٍ ما يَجِبٌ عليه. 
2 8 7 0-5 فق 261 
ولا تعلق لهم بقوله تعالئ: #وَ انوا الرّكاة* ؛ لان اسم الزكاة اسم شرعِئٌ. و نحن لا 
نُسَلَّمُ أنَ فى عُروضٍ التجارة زكاةً فيتَناوَلَهَا الاسم فعلى من اذَّعئ ذلك أن يَذُلّ عليه. 
0 7 ب 7 2 َ ِ 
ولا تعلق لهم بما يُروئ عنه عليه السلام مِن قوله: «خصنوا اموالكم 
1 كب 7 ع ممم ار ام و و ع 
بالصدقة» . و ان لفظة «الاموالٍ» يتدخل تحتها عروض التجارة. و ذلك انه ليس فى 
. عب ملاس ,و أرمة 7 راس كم ). مد ع مع 7 
الظاهر: انا بخحصن كل مالٍ بصدقة منه؛ و ليس يَمتَيْع ان تحصن اموال التجارة 
. 29 دان 1 و 2 
و مالا يجب فيه الزكاة بالصدقة مما يجب فيه الزكاة. 


؟*. مسألة 
[زَكاة النّقدين] 
و مِمًا انفَرَدت به الإماميّةٌ: نَفئ الزكاةٍ عن الذَهَب و الفِضَّةِ على اختلافٍ 
أحوالهماء إلا أن يكون درهماً أو ديناراً مضروباً مَنقوشاً. 


وباقِى الفقهاء” يُخالِفونَ فى ذلك و يوجبونَ الزكاة فى جميع 

.47 :)١(ةرقبلا‎ .١ 

فق «صء طء كا و مطبوع النجف: «روي». 

". المعجم الأوسط. ج 7؟. ص 774؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج 7 ص 187؛ مجمع الزوائد. 
ج ”. ص 17؛ عوالى اللاللى. ج .١‏ ص 767, ح 177؛ الجامع الصغير. ج .١‏ ص 017/1. ح /1/5"؛ 
كز العمّال ج1. ص 557, ح .١101709‏ 

4. فى «ص. طء ك»: «نخصصس». و فى مطبوع النجف: «يحصن». 

4. في «أ ج»: «يحصّن». و في «صء. طء ك»: «نخصٌ». و في مطبوع النجف: «تحصّن». 

1. فى «ص. ك): + «لا». 

. الاشراف على مذاهب العلماء. ج ” ص 47 -43؛ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 479 


>» 


انض 


6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
الأحوالٍ . إلا الشافعئ؛ فإنّه لا يوجبٌ الزكاةً فى الحَلى المصوغ على 
أظهر وليه" ظ 

دليلنا على ما ذَهَبنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة : ما قَدّمنا ؤكرّه أيضاً مِن أنّ الأصلّ 
بَراءَةٌ الذمّكَ و لم يَقُم دليلٌ قاطِعٌ على أنّ ما عَدا الدراهم و الدنانيرٌ مِن المّصوغاتٍ 
و غيرها يَجِبٌ فيه الزكاة و نحن على حُكم الأصل. 

فإن تَعَلّمَوا بالأخبار' التي وَرَدتَ فى يجاب الزكاةٍ على الذَهَبٍ و الفِضَّةَ على 
الإطلاقي, فهذه أُوَلاً: كُلّها أخحبارٌ آحاد تُعَارِضّها" بالأخبار الواردةٍ بأنّه لا رَكاءً إلا في 


<> و 8غ:_-16ا5؛؛ المدونة الكبرى» ج ان 1 الام؛ ج ؟, ص 273 - 45غ؛ مختصر المزني. 
ص 4؛؛ المحلى. ج 3. ص 04و51 و 0؛ المبسوط للسرخسى. ج ”.ص 197-19317؛ تحفة 
الازبعة. ج 2 ص 0/5 

١‏ فى الجء ص" طل ك)»: «الأموال». 

”. فى «أء ب): «المصاغ». و فى ١صء‏ طْ ك» و مطبوع النجف: «المباح». 

18 الام؛ ج 3 ص غ4 32 محتصر المزنيء ص 0 ١0؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء» ج 3 
ص 6 مختصر اختلاف العلماء. ج ١ص 4١١‏ المحلى. ج أ.٠ص‏ /اء تحفة الففهاء» ج 2 
اج 3. ص 5 و 7؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص 7/7 

ع. مسئل احمذد. ج 2 ص رد ضحم البخاري؛ ج 9 ص ؟1 ”3 ا صح مسلم. ج 0 ص ٠ه‏ 
سنن أبى داود. ج ١‏ ص 354 ح 16717 و 310574و1033١؛‏ سنن الترمذيء ج 7, ص 074-77 
حم العمّال. ج أ ص 51ح الالثرة .١‏ 

0. فى (): «يعارضها).؛ و فى «ج. صء ك)» و مطبوع النجف: «تعارضها». 


كتاب الزكاة 101 
الدراهم و الدنانير'. على أنا نَحمِلٌ تلك الأخبار العامة على أنّ المُرادَ بها الدراهم 
و اللا ومين تاو نك 
9+ . مسألة 
[إذا بَلَعْتِ الإبل خَُمسأ و عشرين] 

و مِمًا انقَرَدت به الإماميّةٌ : القولُ بأنَ الإِبلّ إذا بَلَعَت حَمساً و عشرينَ ففيها 
حمس فياه لأآن باقِّي الفقهاء يُخَالِفُونَ فى ذلك, و يوجبون فى بين وصيرة 
ابن ماضن . 

دليلنا: الإجماع المُتَقَدمُ. 


٠‏ د 6 أاء و وه 0 م 
فإن قيلَ: قد خالّف' أبو علئٌ ابنٌ الجُئيِدِ في ذلك. و قال: إن في حمس" 


0 5 رك 1 ل # ١‏ الء اكلء ا 0 
و عشرينّ ابنة مَخاضء فإن لم تكن في الابل فابنُ لبونء فإن لم يكن فخمسش 


.١‏ المصّف للصنعاني. ج 5. ص ١8؛‏ المصدّف لابن أبي شيبة. ج 7 ص 40؛ سنن الدارقطني. 
ج ”.ص 44!؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج ؛. ص 8؛ الجامع الصغير, ج 7 ص 404, ح 1/754 
كنز العمال. ج 3. ص 777 ح 18881. 

؟. فى «ص. ط): -«العامّة». 

11 في «أء ج0: «الاماميّة به). . في (ضن واطءٍ ك»): «خمسة». 

4. المدونة الكبرى, ج .١‏ ص 04؛ الموطل ج ١‏ ص 5017؛ الأمْ ج 7. ص 4؛ مختصر المزني. 
ص ١؛؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص 04؛ المحلّى؛ ج 3. ص 17؛ المبسوط 
للسرخسى. ج ؟. ص ١6١؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 187؛ بدائع الصنائع. ج ؟. ص 77؛ بدابة 
المجتهد. ج ١ص‏ /ا١5؛‏ المغنى 0 قدامة. ج ”. ص 55]؛ المجمو» ج 6. ص 584؛ الففه 
على المذاهب الأربعة. ج ١‏ ص 1/8 

1. فى «ب» و المطبوع: «خالفها». و فى اج»: «خالفكم». 

/ا. فى «ص. طء ك): «اخمسة». 

1 فى انأ حصن «لم يكن». 


تلض 


3 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


5 ل . ١‏ ده ا 5 ١‏ 

قلنا: إجماعٌ الإماميّة قد تَمَدَمَ ان الجتد و تاعد غنةو انها غوّل :اين اليك فين 

. 07 ل 6 2-20 اع 2 و‎ 200 ٠ 
هذا المَذهب على بَعض الاخبار المَرويّه عن ائِمَتِنا عليهم السلام » و مِثل هذه‎ 

ع 3 0 
الاخبار لا يُعَوّل عليها. 
و مم ). م ل 1 م. إه ' 6 9 0 5 2 

و يُمكن ان يُحمّل ذكرٌ بنتٍ المّخاض و ابن اللبون فى خمس و عشرينَ على 
أنّ ذلك على سَبيل القيمة لما هو الواجبٌ مِن حمس شِياءء و عندنا أن القِيَمَ يَجورُ 
ادها ف الصدفات . 

[لو زادتٍ الإبل عن مائة و عشرين] 
ل 3 2 0 و 

و مما ظن انفراد الاماميّة به و قد وافقها غيرّها مِن الفقهاء فيه : قولهم 
١ 3 7 5‏ 5 9 م اس / 9 ول . ارد قات 
إن الإبل إذا بلغت مائة و عشرين ثم زادت فلا شىء عليه فى زيادتِها حتى تبلغ 


مائةٌ و ثلاثينَء فإذا بَلَّغَتها ففيها حُمَةٌ واحدةٌ و ابدّنا لبون و أنّه لا شىءَ 

.١‏ فى «ص. طىء ك)»: «اخمسة)». 

اراد ع الب ا ا اا 

”. راجع: الكافى. ج "”. ص .67١‏ ح ١؛‏ تهذيب الاحكام. ج 4 ص 7375 حم 06 وسائل الشيعة. 
ج 4 ص 117.ح 11145. 

. في «ك»: - «عن ائمّتنا عليهم السلام» إلى هنا. 

6. فى «صء. طء, ك): «خمسة». 

3 لقن مق فول ووليكناء ال اندر العستألة اناه فى غدلي افده بط 1/8 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 1 ص 1؛ ال تعن #9 الأسبموعا السرحيين: 
ج ”.ص ١10؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 187؛ بدابة المجتهد ج .١‏ ص 7١7؛‏ عمدة القارئ. 
ج 4 ص ٠؟؛‏ الفقه على المذاهب الاربعة. ج ١‏ ص /الالا. 

6. فى «أء. صء. طء ك»: - «عليه». 





كتاب الز 0 ١١‏ 


في الزيادة ما بِينَ العشرينَ و الثلاثينَ . 

وهذامّذهت قاللق يغيئة: 

و الشافعئ يَذَهَبٌ إلى أنّها إذا زادّت واحدةٌ على مائة و عشرينَ كان فيها ثلاث 
بيات لبون . 


و يُخْرَجٌ مِن كُلّ حمس زائدةٍ على العشرينَ شاةٌ فإذا بَلَفَتِ الزيادةٌ خمساً 


.١‏ قد أشار السيّد المرتضى إلى هذه المسألة في الناصريات أيضاً. و نقل عبارة الانتصار ابن 
وعلى هذا القول الشيخ المفيد و ابو الصلاح. المقنعة, ص /77 7 الكافي فى القفه. ص .١1/‏ 
و قال الشيخ فى الخلاف: «إذا بلغت الإبل مائة و عشرين ففيها حمّتان بلا خلاف. فإذا زادت 
واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون. إلى مائة و ثلاثين...». الخلاف. 
و على هذا القول ابن الجنيد و الشيخ الصدوق و سلار و ابن البرّاج و ابن ابى عقيل و ابن 
إدريس. الهمداية. ص 7 غ؛ المرا ص 1 ؛ المهذب. ج اص 1١‏ 1١؛‏ السرائر. ج 9 
١ 2‏ ص 7 ١5؛‏ بدائع الصنائع. ج 5 ص 7؛ عمدة القارى؛ ج 8 ص ١؛‏ الففه على المدذاهب 
مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 11232؛ المحلى. ج 1. ص ١"؛‏ المبسوط للسرخسي. ج 3 
ص 54؛ المجموء. ج 6 ص 7 ل اود عمدة القارى, ج 8 ص ١5؛‏ الففه على المذاهب 
الاربعة. ج .١‏ ص //ا/ا. 


فا 
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لد الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
وعتري اخرك ا معاي . 

و الذى يَدَلَ على صِحَّة مَذهبنا ‏ بعد الإجماع المُتَرَدّدٍ ‏ : أن الأصل هو براءة 
كاين قارو قن تنتنا علدا عون ون الل كال ماو ماهر 
وتنك لان قبا باذ على العقرين اقببا يوون الفاقينه وال هل 
قاطعٌ على وُجوب شَىءِ ما بينّها و بينَ العشرينَ إلى أن تَبِلُعَ الزيادةٌ ثُلاثِينَء فيَجِبُ 

حُقَةٌ وابنّنا لبون عندّنا و عند الشافعئّ و مالك. و عند أبى حنيفَةَ تَجبٌ حُمَتَانِ 
و شاتان؛ فقد' أجمّعنا على وُجوب الزكاة في مائةٍ و ثلاثينَ» و لم تُجمِع على 
وُجوبٍ شيء في الزيادة فيما بِينَ الهشرينَ و الثلاثينَ» و لم يَقُم دليل قاطِعٌ؛ فيب 
أن يَكونَ على الأصل. 

فإذا ذكرّت الأخبار المْتَضَمتة أن الفريضة إذا واد على عشريق " و فائة تجاه 
الفريضةٌ إلى أَوَّلِها فى كُلّ حمس شاة ‏ أو الحَبَرُ المتَضَمِّنٌ أنها إذا بَلَعَت مائة 
وإحدئ و عِسْرينَ ففيها ثلاث بئات لبون . 


١‏ الكو 


7 ص 417؛ المحلى, ج 3 ص ١؛ المبسوط للسرخسي. ج‎ ١ مختصر اختلاف العلماء. ج‎ .١ 
9 ص 7/؛ بدائع الصنائع» ج ا ص 17؛ بدإبة المجتهد. ج‎ ١ ص ١6١؛ تحفة الفقهاء. ج‎ 
ص /الا.‎ ,١ ص 8١!؛ عمدة القارئ؛ ج 4. ص ١/؛ الفقه على المذاهب الاربعة ج‎ 

3. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «و قد). 

و1 في ص . طء ك) و مطبوع النجف: «العشرين». 

؛. المصنف لابن أبى شيبة» ج 7 ص 18؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج 5. ص 17 45؛ نصب 
الربة ج ”. ص 00غ. 

4. سنن أسى داود. ج ١‏ ص 207 ح 41010 سكن الدارقطني. ج ”, ص 3٠١١‏ ح 195317؛ 
المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 1797 44؛ السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 4. ص 41١‏ 47؛ كنز 
العمال. ج 3. ص 37184 ح 10870. 


كتاب الزكاة ”3ع 
و نُعارِضُها' بما رَوَوهِ مِن طُرْقهم و وْجَدَ في كيم أنه جد في كتاب رسو الله 
ضلى الله عليفبو آله: أن لايل إذا زادتة علق حشري وطائة قليت 'قيما واد شئ + 
دون ثلاثينَ و مائة فإذا بَلعْتها ففيها ابدّنا لبون و حُفَةُ . 

فأما "ما تا رطن :ما رووة مودرواناك أصبائناطن انختكا دهع النياؤم “16 كر 
مِن أن يُحصئء و إِنّما عارضناهم بما يَعرفوئّه و يَأْلفُونّه . 

ه*. مسألة 
[وجوب ذفع الزكاة إلى الإماميّ] 

و مِمًا انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بأنٌ الزكاةً لا تُجزِيٌ إلا إذَا انصَرَفت إلى إمامِئٌ: 
ولا تسقُطُ عن الذَمّةِ برَفيِها إلى مُخالِفٍ. 

و الحُجَّةٌ فى ذلك مُضافاً إلى الإجماغ : أنْ الدليل قد دَلّ على أن لاق 
الإماميّة في أصولهم كُفنٌ و جار مَجرَى الردة ولا خجلا بِينَ المُسلِمِينَ في أن 


المُرتَدٌ لا تُخَرَّج إليه الركاةٌ. 
في «أج. صء. ط» و مطبوع النجف: «يعارضها». 
3 سسشس.ن إبى دأود. ج 9 ص 0ح ان ١؟ء‏ سسن الدارقطني. ج 3 ص ١١ح‏ /ا1ةء؛ 
". فى «صص. ط. ك»: «و أمّا». 
28 48 ص ليس غغ1١١,.‏ 
0 نقل هذه المسألة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة. ج . ص .١17١‏ 


١غ‏ الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
5 . مسألة 
[عَدَمْ إجزاء الدفع إلى الفاسق] 
و مما انفَردت به الإماميّةُ: القَولُ بأنّ الزكاةً لا تُخرَجٌ إلى القْسَاقٍ و إن كانوا 
و أجارٌ باتى الفقهاء أن تُخرّجَ إلى القْسَاقٍ و أصحاب الكبائر . 
دليلّنا على صِحَّةِ ما هبن إليه': الإجماعٌ المُترَددُ و طريقةٌ الاحتياط و اليَقِينِ 
بَراءَةٍ الذَمّة أيضاً؛ لأنّ إخراجها إلى مَن ليس بفاسِقٍ مُجِرِيٌ ' بلا خلافي. و إذا 
أخرّجها إلى الفاسي فلا يُِينَ ببراءة الذمّةِ منها . 
و يُمِكِنٌ أن يُستَدَل على ذلك بِكُلْ ظاهر مِن قُرآن' أو سَئَّه مَقطوع عليها 
بَعتَضِى اله عن معو الفْسَّاقٍ و العْصاةٍ و تََويتِهم. و ذلك كثيرٌ. 
. مسألة 
[أَقَل ما يُعطّى الفْقِيرُ من الزكاةٍ] 
و مما انفَرَدَت به الاماميّة: القَولُ بأنّه لا يُعطى المَقِيرُ الواحدٌ مِن الزكاةٍ الممفروضة 


.١‏ المدونة الكبرى, ج .١‏ ص 00؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج , ص 9/8 44؛ مختصر 
اخدلااف العلماء. ج ١‏ ص ١8غ؛‏ تحفة الففهاء. ج ١‏ ص 107؛ بدائع الصنائع» ج اصن 25 
المغنى لابن قدامة, ج 7. ص 017؛ المجموج ج 3. ص /71- 774. 

؟. فى «أء صص.ء. طء ك)»: «مذهبنا» بدل «ما ذهبنا إليه». 

0 في «أ ج): «يجزئ". م فى «صء ك): -«منها». 

6. المائدة( 0): "؛ المجادلة (08): ؟7؛ هود( .١١7 :)١١‏ 

5. تهذيب الأحكام ج ؛. ص 487, ح 158؛ واص 47 ح 107؛ وسائل الشيعة ج 4. 714 
اح 119390؛ وص 7559, ح 1194417. راجع: جواهر لكلا ج 16 ص 590 


”م 





كتاب الزكاة 5١6‏ 


2 7 0 9 اء ع2 وى ”3 
58 3 و .اماه 5 و 3 1 م 0 4 2 3 

و باقى الفقهاء يُخَالِفونَ فى ذلك. و يُجيزون إعطاء القليل و الكثير مِن غير تحديدٍ : 
حجنا على ما دَعَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. و طريقةٌ الاحتياط و بَراءَةَ الم أيضاً.” 7م 


4. مسألة 
[حُكمْ من فَرٌ مِن الزكاة] 
هما انمَردت به الاماميّة: الول بأن من هه بدرافه أو بدتانيك فتنيكها 
من الرّكاةء' أو أبدَلَ في الحَولٍ جنساً بغَيرِه هَرَبأُ مِن وُجوب الزكاة. فإِنَّ الزكاة 


تَجِبٌ عليه إذا كان قصدّه بما فَعَلَهِ الهَرَبَ منهاء و إن كان له غَرَض أخَرُ سِوَى الفرار 


.١‏ فى «ب» والمطبوع: «يروى». 

". المقنعة ص 5237 55 جمل العلم و العمقء ص 0" .١‏ مختلف الشيعة ج "3 ص 373060 
1ك جو اهر الكلام. ج م3 ص -_ 4غ4: الكافى؛ ج 0 ص 0ح ١‏ تهدذيب الااحكام. 
جَ ص 51ح 1811١و‏ 15!؛وسائل الشييعة. ج 4 ص 108-501. 

". فى «اب. صء. طء ك»: «عطاء». و فى حاشية «ب» كالمتن. 

غ. المدونة الكبرى. ج ا.ص 550؛ الم ج "ص 41-97 الاشراف على مذاهب العلماء. 
ج . ص ١١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص /ا/ا2 و 81؛ المحلى. ج 3. ص ١101‏ 
المبسواط للسرخسى. ج ”7 ص 5-11١‏ ١؛‏ تحفة الفقهاء. ج أ ص ٠5-١‏ بدائم الصنائع. 
على المذاهب الاربعة. ج اص 8٠0 8٠١١‏ 

0. فى «أ»: - «أيضأً». و نقل هذه المسألة جميعها العلامة فى مختلف الشيعة. ج . ص 177. 

و قال السيّد المرتضى فى المسائل المصرربة ‏ على ما نقله عنه العلامة : «إنّ ما أقل ما يجزئ من 
الزكاة درهم؛ للاحتياط و إجماع الفرقة المحقّة؛ لأنّ من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه و سقط عن 

". في «أء ص.ء. طّ ك١‏ و مطبوع النجف: «دنانير». 

/ا. فى «أ» و المطبوع: «من الزكاة فسبكها». 


لفن 


١غ‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
مِن الزكاة فلا زكاة عليه. 

و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ فى ذلك. و لا يوجبون على مَن ذَ كّرناه الزكاةً وإن كان 
قصده الهَرَبَ منها 

و رُويّ عن مالك و ب تعض التابعينٌ: اماعليه الدكاء . 

دليلنا على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 

فإن قيلَ: قد ذَكَرَ أبو علوئ ابن الجُنَيدٍ أنّ الركاةً لا تَلرَمُ الفارٌ منها ببعضٍ ما ذَكرناه . 

ساو ا رتخير رمم امار ار زد وهاو ار 
ريمض يكنا مهم انلام تك اننا لا رك هليه ونان نتوهاله نويا نفلك 
الأخبار ما هو أَظهَرٌ منها” وأقوئ وأولئ و أوضَّحُ طُرُقا' : تَتَضْمَّنٌ أن الزكاةً ؟ 


1 
ص ؟! بدائمع الصنائع. ج 3 ص 6 المغنى لابن قدامة. ج 3 ص 0 المجمو؛. ج 6 
ص 28؛ مغنى المحتاج. ج ١‏ ص 77/84 
. المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 70؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج . ص ١5؛‏ المحلى. 
3 8 ص ا حلية العلماء. ج 0 ص ا المغنى لابن قدامة؛ ج 5ص 201 المجموء. ج 0 
". انظر: مختلف الشيعة. ج ”5 ص ١04‏ - 
ربحضره الفقيه. ج 5ص “كح 4 !؛وسائل السشيعة. ج 4 صصص .جح ؟؛ وج 8 ص ١84‏ 
17ح اواوغ. 
6. فى «ب» والمطبوعين: -«منها». 
. فى «ب» و المطبوع: «طريقاً». 


كتاب الزكاة وغ 

و يُمِكِنٌ َمل ما تَضَمَنَ مِن الأخبار أنْها لا تَلرّمُه على التَِّيّة: فإنٌ ذلك مَذْهَبٌ 
جميع المُخالِفِينَ و لا تَأُويلَ للأخبار التى وَرَدت بأنّ الزكاةً تَلرَمُه إذا فر منها إلا 
سات كاق ناته يبوه حبار اولك - 

9. مسألة 
[حَولُ صِغارٍ الماشيةٍ مُسََقِلُ عن حَولٍ أُمهاتها] 

واممًا بْظَنٌ ' الفراد الاماميّة به: القول بأن الخال .و الفضيلان و التجاهيا لا 
نَضَمٌ إلى يانه في الزكاة و إن بَلْعَّ عَدَدُ الأمّهات اللضات و سواء كانت هله 
النيغال ولد عن هذه الأنهات التى فى مِلكِ صاحبها أو كانت مُستَفادَةٌ مِن جَهَةٍ 
أخرئ؛ لأن النخعئ و الحَسن البصرريٌ' يَذهَبانِ إلى مِثلٍ ما ذَهَبَت” إليه الإماميٌّ 
ولا يَجِعَلانِ خَولَ الكبار حَولاً للصّعارٍ 


الوح ا اضجادة: يَضْمُونَ المُسِتَفاد إلى الأصلٍ على كُلْ حال و يُرَكُونَه 


.١‏ حكاه العلامة فى مختلف الشيعة ج . ص 17١‏ و قال: «هذا الكلام مدفوع؛ لما بِيَنَا من قيام 
الخلاف. فكيف يجوز التمسّك بالإاجماع فى مثل ذلك؟!). 

؟. فى «اء. صصء. ط): «ظْنّ». 

3 في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «الفصال», و في حاشية «ك» كالمتن. 

4. المغنى لابن قدامة. ج 7. ص /الا4؛ الشرح الكبير لابن قدامة, ج 7. ص ١٠0؛‏ المجموع. 
ج 0. ص 74 

0. فى «ج): (ذهب)ء و فى «ص.ء ط» و مطبوع النجف: «تذهب». و فى «ك): «يذهب». 

5. المبسوط للسرخسى. ج ”. ص 114؛ ج *. ص 77؛ تحفة الفقهال ج .١‏ ص 78/8 540: 
بدائع الصنائع. ج 7. ص ١"؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص /لا4؛ المجمو؟ ج 4. ص 71/4؛ 
الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ص‏ 7/40 
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4 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و الشافعئٌ يَضُمُ إلى الأصل ما تَوَلَّدَ منه خاصّةً بعد أن يَبِلْعَ الأصل لهات . 
وَالحَحة لمَذهبنا: الاجماعٌ المُتَرَددُث 
و أيضاً فإنّ الأصل براءةٌ الذمّة مِن الحقوق. و لم يَبْت بين و عِلم قاطِع أن في 

النبغال :وكا مع الأتهاك و أنها تقيه" إلبها قن الول 00 

و يُمِكِنٌ أن يُعَارَض 'المُحالِفٌ بما يَروُوئه عن النبئ صلَّى الله عليه و آله مِن 
قَولِه: «لا زكاةً في مالٍ حَتّى يَحولَ عليه الحَولُ ». و ظاهرٌ هذا الخَبّرِ يوجبٌُ أن 
المُسِتَفادَ لا يُضَمٌ إلى الأصلٍ و بُجِعَلٌ أصلٌ الحَولٍ حَولاً له. بل لا بد في المُسِتّفادٍ 
إذا كانَ مِن الجنس الذي تَجِبٌ فيه الزكاةٌ أن يُسِتَائَف له حَولٌ على استقبالٍ 
حُصوله في الملك. 


و ليس لهم أن يَحتَجُوا بما رُوِيَ عن النبئ صلى اللّه عليه و آله مِن قوله: «و يُعَدَ 


اي «أء ج): - « خاصة». 

7 في 1 اج ص. ك)» و مطبوع النجف: «يضم)». 

ع. فى «ب») والمطبوع: «نعارض». 

. مسند أحمد. ج .١‏ ص 118؛ المصدّف لابن أبى شيبة؛ ج 7 ص 44؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ 
ص الاح ١1‏ سسسن إبىي داود. ج 0 ص 0ح لا/اة ١ء‏ سسسن الترمذي. ج ) ص “لل 

1. فى مطبوع النجف: «استقلاله بحصوله)». 





كتاب الز 0 16 


صَغيوُها و كَبِيرُها » و لم يُقَرّق بِينَ أحوالها. 

و ذلك أن المراد بهذا الحَبَرِأنّه ُعَدّ الصغيرٌ و الكبِيرُ إذا حال عليهما الحَولُ؛ لأنّه 
لا لاف في أنّ الحَولٌ مُعتَّبَ و معتّى الصغير و الكَبِيرٍ هاهنا ليس المرادُ به ما نَقَضَ' 
في سِنّهِ عن الحَدَ الذي تَجِبٌ فيه الزكاةٌ و إِنّما المرادُ الصغيرٌ و الكبيرُ مما بَلَعّ إلى 

سِنٌّ الزكاةٍ. و يَجورُ أن يُرادَ بالصغير و الكبير هاهنا العالى المَنْزلَةِ و المُنِخَفِض 
المَنِلَةِ و الكَريمٌ و غَيرُ الكَريم؛ فقد يَكونُ في المُواشِي , الكرائُ و عَيرٌ الكرائيم. 

. مسألة 
[ذفع الزكاة إلى البهاشمئ] 

هما يقن " القررة الاقافة بيه الول يانه عجو اناد الهاشويئ ا 
الهاشمئ, و إِنْما حَرْمَ على بَني هاشم زكاة مَن عَداهم من النايس . 

و قد واقَقّهم في ذلك أبو يوسّف صاحِبٌ أبي حنيفة فيما رواه عنه ابن سَماعَة' 


0 أن الزكاةً مِن بني هاشم تَحِلٌ لبني هاشِم. ولا يَجِلُ لهم ذلك 
مِن غَيرهم . 


١‏ لله د لمجال من ل م د خزيمة ج 4. ص 1١5‏ 7١؛‏ أحكام 
القرآن للجصّاص. ج ”. ص 193. 

". فى «صء طء ك»: «ينقص». * فى «أء طء ك»: «ظنٌّ». 

١ «نجوزا.‎ :) 8 0 

0. لقد نقل هذا القول عن الانتصار الآبي في كشف الرموز. ج اص 108. 

1. ابو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمى. كان احد اصحاب 
الرأي. و ولي القضاء ببغداد. حدّث عن الليث بن سعد و أبي يوسف القاضى و محمّد بن الحسن. 
مات سنة 777 ه. و له مائة سنة و ثلاث سنين. تاربخ بغداد. ج 7. ص 407: الرقم .47١‏ 

. أحكام القرآن للجصّاص. ج ”. ص ١17؛‏ المبسوط للسرخسى. ج *. ص 17١؛‏ عمدة القارئ. 
ج 4. ص .8١‏ 


رضنا 





د الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و الحُجَّة فيما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. 
او ار او ا أ. و في 
الأخبار الواردة بحَظر الصدقة عليهم' ما د يََنَضِى التنزية و الصّيانةَ عمًا فيه مَذَلَه 


واغضاضة :بهذا لمعنئ مَفقودٌ فى بَعضهم مع بعض. 
.١‏ مسألة 
[جَوارْ أخذٍ البهاشسمئ الزكاة إذا خُرِمَ الخُمُس] 

و مما انَفَرَدَت به الاماميّة: الفوليان الفتلافة الما تَحرُمُ على بَني هاشم 
ذا ا مِن الخمسمر لذ جو" لهم عِوَضاً عن الصدقة, فإذا حُرموه حَلَّت لهم 
العلةة. 

0 5 7 ؟ 
دليلنا على صِحَّةَ ما ذَهبنا إليه: الاجماعٌ المُتَرَدُّ 


.١‏ راجع: الكافىي. ج .١‏ ص .04١‏ ح 4؛ وسائل الشيعة ج 4. ص 504 - 019؛ عوالي اللالى. 
اج 3 ص 0ح ١؛‏ مسئل احمد. ج ع ص 11 ١؛‏ صحيح مسلم. ج 7 ص 118؛ سنن إبى 
داوده ج 5 ص 58 ح 6 7 الستن الكبرى للنسائي» ج 5 ص 088 ح طوف 3 اسن الحجمرى 
للبيهقي؛ ج لا. ص سند الجامع الصغير. ج اص ١1ح‏ 5 -- العمال؛ ج 1 
ص 401. ح /لاه 0 .١‏ 

0 فى «أ. جا: + «الله». 
أحكام القرآن للجصّاصء. ج ”. ص 179 ١117؛‏ المحلى, ج 3. ص 127؛ المبسوط 
للسرخسيء ج 3_1 ص 1 ا تحفة الففهاء» ج ١‏ ص 3000 بدائع الصنائع» ج 0 ص ةع المغنى 
لبن 50000 3 0 0757-8989 اويح 1. ص /577؛ عمذة الفارى؛. ج 48 ص ١/؛‏ 


كتاب الزكاة 5:2١‏ 


- 
ره تت 


و يُقَوّي هذا المَذَهَبَ تَظاهُُ الأخبار' بأنْ الله تعالى حَرُمَ الصدقة على بَني 
هاشم و عَوَّضَهم بِالحمّس ' عنهاء فإذا سَقَطَ ما عُوّضوا به لّم تَحرُم عليهم الصدقةٌ. 
. مسألة ام 
[عِتَقُ المَملوكِ من مال الزكاة] 

و مِمّا ظنَّ انفرادٌ الإماميّة به: إجارَتُهم أن يُشْتَرئ مِن مال الركاة المَملوكٌ فيُعيقَ. 
و يقولون: إنّه مَتَى استّفادَ المُعبَقُ مالا ثم مات فمالّه لأهل الزكاة؛ لأنه اشئُرِي 
مِن مالهم. 

و قد رُويَ عن مالك" و أحمد بن حَتبل ' مثلٌ هذا القَولٍ الذي حَكيناه. 


م رم 7 : عو 6 0 د 6 
و روي عن ابن عبّاس رحمه الله انه قال: اعتّق مِن رَكاتِك . 


.١‏ راجع: تفسير العياشي, ج ”. ص 14, ح 54 و 10؛ الكافى. ج .١‏ ص 01١8‏ ح 4؛ وسائل 
الشيعة. ج 4. ص 417, ح 171701 و15508؛ عوالى اللاتى. ج 7 ص ,173١‏ ح 11؛ دعائم 
الإسلام, ج .١‏ ص 194؛ السئن الكبرى للنسائى. ج . ص 48, ح 4449؛ كنز العمال. ج 4: 
ص .07٠١‏ ح 1101758. 

؟. فى «صء. طء ك»: «الخمس». 

0 لطر كوو .ص 194؛ الموطة ج ؟. ص 978؛ الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج ”.ص ١4؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 45]؛ المحلى. ج 1 ص ١14‏ ١16؛‏ 
المبسوط للسرخسى. ج "7 ص 4؛ بدإية المجتهد. ج ١‏ ص ١15؛‏ المجموى ج1. ص ١٠75؛‏ 
عمدة القارئ. ج 9. ص 48 40؛ مواهب الجليل, ج 7 ص 7377. 

4. الإشراف على مذاهب العلماء. ج . ص ١4؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ؟. ص ١01؛‏ المجموع. 
ج ا. ص ١٠5؛‏ عمدة القارئ؛ ج 4. ص 4 ]؛ القفقه على المذاهب الازبعة. ج .١‏ ص 1 ./١‏ 
. المصف لابن أبى شيبة. ج . ص ,./٠‏ ح 7؛ مسائل أحمد بن حشبل. ص 118., ح 018 
الأموال لابن زنجويه. ص 117/8, ح 1١77؛‏ صحيح البخاري. ج ”. ص 178؛ أحكام القرآن 

للجصاص. ج 7. ص ١1١؛‏ المحلى. ج 3. ص ١15١؛‏ عمدة القارئ؛ جح 4. ص 10]. 


فد الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


0 5 57 " 00 عاء 5 . 0 م 8 0 
فامًا باقّى الفقهاء مِن ابى حنيفة و الشافعىٌ و غيرهماء فعندهم انه لا يجوز 

العتق من الزكاةٍ. 

دليلنا على صِحَّة ما ذَهَبنا إليه: إجماعٌ الطائفة. و قوله تَعالئ: َإِنَّمَا الصَّدَفَاتٌ 
1 0 1 - 2 ا م كين 0 > ي# - 8 - 
فقَراء وَ الْمَساكِين» إلئ قوله تعالئ: فو فِى الرّقاب+ . و هذا نص صَريحّ فى جَواز 

عِتق الرَّقبَةِ مِن الزكاةٍ. 

5 0 - 5 م 7 0 2 ا. ات 6 2 3 

ء > ). م 1 وس 20 م 0 8 

لطيو أن سل انك بد وال اكاك امال 
قلنا: نحمله على المُكاتبٍ و على من يُبتاع فيعتق؛ لانه لا ثنافِي بينَ الامرّين. 

و ظاهرٌ القولٍ يَقَنَضِى الكل. 

ءك1١ مختصر اخدلاف العلماء. ج 9 ص 2 أحكام القران للجصّاصء ج 0 ص‎ ١ 
و 3 المجموع. ج 1. ص الل عمدة القارى. ج 4 ص غ8؛ الففه على المذاهب لحف‎ 
0 ص‎ 6 

ص ١4؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص ١18؛‏ أحكام القرآن للجصّاص. ج 7 ص ١17؛‏ 
المجموء. ج .ص ٠١‏ ؛الفقه على المذاهب الأربعة. ج .ص 0١٠6؛‏ عمدة القارئ؛ ج4. ص 44. 

.٠١ :)94 التوبة(‎ .'"' 

ص ١47-91؛‏ مختصر اختلاف العلماءء ج ١‏ ص 481 187؛ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”. 
ص ١1١؛‏ المبسوط للسرخسى. ج 5. ص 4؛ المحلى. ج 1. ص ١5١؛‏ تحفة الففهاء. ج 2 
ص ٠‏ بدائع الصنائع؛ ج 3 ص 4و3 المغنى لاض قدامة. ج 3 ص م المجمو). ج 2 
ص ء عمدة القارئ. ج 4 صصص غ. 

4. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 544؛ الموطة ج ؟. ص 778 الإاشراف على مذاهب العلماء. 
ج “ا ص ١4؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 487؛ المحلى. ج 3 ص 119؛ بداية 
المجتهد. ج ١‏ ص ,5١‏ المجمو ». ج أدص كك عمدة القارئ, ج 4 ص 60 


بففض 


كتاب الزكاة رفذة: 
. مسألة 
[تكفينْ المَيْتِ و قضاءً الدينٍ عنه من الزكاةٍ] 

وممًا انَفَرَدت به الاماميّة: الول بن الزكاة كخو أن يكم ته الكو بو تفكيية 
بها الدَّينُ عن المَّتِ. 

واياقن الفقهاء تخالقوة فى :ذلك كله . 

والحجّةٌ لأصحابنا -مُضافاً إلى إجماعهم : قَولّهِ تعالى فى آية وجوه الصدقة ': 
٠ق‏ فِى سَبيلٍ الله و ابن الشطل» ١‏ ومعدن شيل اراء الطريقٌ إلى تّوابه و الؤْصلَةٌ إلى 
التقَدْبٍ إليه. و لَمَا كان ما ذكّرناه مُمَبا' إلى الله تعالئ و موصلا إلى الثواب جار 
فير فه افيه 

فإذا قيلٌ: إِنّ المُرادَ بقَولِهِ تَعالى: «ق فِى سَبِيلٍ الله ما يُنََقُ فى جهاد العَدُوٌ. 

ققااك بمذاهقا بوظ نه ندقيا لله" تعالك: و إرادةٌ بَعضه لا تَمنَعُ مِن إرادة 

وقد يروي تكالقونا عن انين عقر أن تاذ اوضر بغاله:فى تشبيل :اللو :فقال اين 
عَمَرَ: إن الحَحجّ مِن سَبِيلٍ اللوانا كارو فيه . 


.١ المدونة الكبرى. ج١. ص 744؛ المبسوط للسرخسي. ج؟. ص 7١5؛ تحفة الفقهاء. ج‎ .١ 
."١١ #بدائع الصنائع. ج .ص 4"!؛ المغنى لابن قدامة ج 3. ص077؛ المجمو + ج 1.ص‎ "٠7 ص‎ 

". فى «ص. ط. ك»: «الصدقات». 

". التوبة (8): 1 

؛. فى «أ» و مطبوع النجف: «متقرَباً). 

. فى «أ. ج. صص. طء ك»: «الله». 

1. فى «أ. ب. صن "»: «لا يمنع". 

. مسند ابن الجعد. ص 178؛ المصنف لابن أبى شيبة. ج لاء ص 597., ح 1؛ سشن الذارمي. 


جه 


غ5 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و رُوِيَ عن النبئ صلّى اللّه عليه و آله أنه قالّ: «الحَج و العُمرَةٌ مِن سبيل الله '. 
ل محمد بن الحسن في بع" لكي في ويل أوصئ بماله في سبل ل 
* 0 تعالى: إن بحرن يُجغل في الحاج انق 
وكُلٌ هذا يَدُلَّ على أنّ هذا الاسم لا بب: ا يَختّص بجهاد العَدوٌ. 


5. مسألةٌ 
[ما يَجِبُ فيه الخُمْس و كَيفِيَةُ قِسمَته] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: المَولُ بأنّ الحْمُسَ واجبٌ مِن ججميع المَعْائْم 
و المكاسب. و مما" اسمّخْرِجَ من المعادنٍ و العَوصٍ و الكّنوز وما" فَضَلّ مِن أرباح 
لنّجَاراتٍ و الزّراعاتٍ و الصّناعات بعدّ المَؤونةٍ والكفاية في طول السّنَةِ على اقتصاد. 
وجهاتٌ قِسمّته هو أن ب يُقِسّمٌ هذا الحُمْسُ على سِنَة أسهُم: 


السنن الكبرى للبيهقي؛ ج 7. ص 774 

١ مسند أحمد, ج 3 ص 401-1400؛ مسند أنى داود الطبالسي. ص ١7؟؛ ستن أنى داود. ج‎ .١ 
ضحي 2 خزيمة ج 53 ص 1 المعجم الكبير. ج 2 ص و3‎ ١ 4 ص 17ح‎ 

3 في أ ج0: + «الكتاب». 

'". فى ٠اب»):‏ «السير»» و فى «صء. طء ك): «السنن». 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 487؛ أحكام القرآن للطحاوي. ص 14؛ أحكام القرآن 
8 0 ص ١‏ ١؛‏ بدائع الصنائع. ج 9 ص .6١-06‏ 

6. فى «ب. ك) والمطبوع: «ما». 

1. فى «صء. طء. ك» و مطبوع النجف: «و مما». 


كتاب الزكاة 520 


ثلانَةٌ منها للإمام القائم مَقامَ الرسولٍ عليهما السلام. و هى: سهم اللّه تُعالئ. 
رشبو س لاحل العلدم نو ضهن وى الترووه وهم من ل سكن الما ميتم 
ذِي القُربئء و يَحِعَله لجميع قرابَة لرمتر عي السام موحي ادر ٠‏ 

فأمًا الثلاثةٌ الأسهُم لباقية فهيٍ كان المح علبي البية وعناكييت 
و أبناء سَبيلهمء ولا تَتَعَدَاهم / إلى غَيرهم مِمّنِ اسنّحَقّ هذه الأوصاق. 


و يفولون: إذا غيم المُسلِمون شَيئا مبن دار الكُفِ بالسَيف قَسّم الغنيمة الإمامٌ” 


على خَمسَةٍ أسهُم؛ فجَعَلَ أربَعَة منها بِينَ مّن قائّل على ذلك, و جَعَلَ السَّهمَ 
الخامِس على سِنَة أسهُم؛ ثلاثة منها له عليه السلام» و ثلاثة للأصنافٍ الثلاثة مِن 


أهله مِن أيتامهم و مُساكينهم و أبناء سَبِيلهم. 
و خالّفٌ سائرُ الفقهاء فى ذلك و قالوا كُلّهِم أقوالاً خارجةً عنه . 
والحُجَّة فيه: الإجماعٌ المُتَكَرُرُ. 
فإن قيل: هذا المَذْهَبٌ يُخْالِفُ ظاهرَ الكتاب؛ لأنّ الله تَعالى قال: ؤوَ اعْلَمُوا 


ا ل ا ل ل 1 رهء .0 . _ 3 
أَنْما عُيِمْتَمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنّ للَّهِ حِمُسَهُ و لِلرّسُولٍ و لِذِى القزبئ4 .و عموم 
.١‏ فى «ب. ج): «و هى). 

؟. في «أج ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «و لا يتعداهم». 
المفعول. 

4. المدوانة الّبرى» ج ص ١ 7١‏ الام؛ ج . ص 14-١04‏ ١؛‏ مختصر المزني. ص 16 
ص ١0180-601؛‏ احكام القران للجصاص. ج ”3 ص 81-14؛ المحلى. ج لا ص 373517- 571 
المبسواط للسرخسي. ج لضن لود تحفة الففهاء. ج 3 ص 1-5 ١1؛‏ بدائع الصنائع. 
1١‏ المجمو). ج 48 ص 8 760 1. 

©. الأنفال (8): ١غ.‏ 


ارفا 


كرد الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
الكلام يَمَنَضى أن لا يكونٌ ذو القربئ واحداًء و عُمومٌ قوله تَعالئ: #و الْيّثامئى 
و الْمَساكينٍ و ابْنِ السّبِيلِه ' يَقتّضي تَناوْلَهِ لكل مَن كان بهذهالصفات. ولا 
يَخَصٌ ببَني هاشم. 

قلنا: ليس يَمتَنِمُ تخصيصٌ ما ظاهِره العُمومُ بالأدلة. على أنه لا لاف بين الأمّ 
في ' تخصيصٍ هذه الظواهِر؛ لأنَ ذا القُربى عام و قد حَصّوه بقُربَى النبئ صلّى الله 
عليه و آله دون غيره. ف الك «اليتامئ» و «المّساكين» و «ابن السَّبِيلٍ» عام في 
المُشْرِكِ و الذَمىَ و العَنِىَ و المي وقد حَصَّتهُ' الجماعةٌ ببَعضٍ مَن له هذه الصفةٌ. 

على أنّ مَّن ذَهَبَ مِن أصحابنا إلى أن ذَا القَربئ هو الإمامٌ القائم مَقامّ الرَسولٍ 
عليه السلام خاصّةٌ و سّمّىَ بذلك لقُربه منه تَسَباً و تَخَصّصاًء الظاهرٌ معه؛ لأنّ قولّه 
تعالى: «لِذى قوب لفظا وحَدَة و لو آراة الجمع لقال: «و لذوي القربئ»» فمَن 
حَمَلَ ذلك على الجماعةٍ فهو مُخَالِف للظاهر. 

فإن قيل: فمّن حَمَلَ «ذَا المُربئ» في الآية على جميع ذَوِي القراباتٍ مِن بَني 
هاشم يَلرّمُه أن يكونّ ما عْطِفٌ على ذلك مِن اليتامئ و المّساكين و ابن السبيل هم 
ا سس سه 

قلنا: لا يَرَمُ ذلك؛ لأنّ الشيءً و إن لم يُعطّف على نفسه فقد يُعطَّف صِفَةٌ على 


أخرئ و المّوصوف واحدٌ؛ لأنهم يقولون: «جاءني زيدٌ العاقل و الظريف 
.١‏ الأنفال(8): ١غ.‏ 

؟. فى «ج): -«تخصيص ما ظاهره العموم...) إلى هنا. 

". فى البء ج.» لك» والمطبوع: «(خصه). 

03 في مطبوع النجف: «فالظاهر». 


كتاب الزكاة /5 
و الشّجاعٌ» . و المَوصوف واحدٌ و قال الشاعد: 
8 إلى المَلِكِ القَرْم وَ ابن الهُمام وليث الكتيبة في المُرْدَحَمْ 
والفيقات :كلها لتوصوت الس كله العَرّب مَملوءٌ مِن نَظائِرٍ ذلك. 
6 . مسألة 
[حَدُ الصاع] 


و مما انفْرَدَت به الاماميّة: أن الصاع ف 0 طال بالعراقئ. 


و حالف سائرٌ الفقهاء فى ذلك: 
2 1 107 ور ) 1 2 و 6 ار 


أرطالٍ بالعراقئ. 


.١‏ فى «ص»: - «و الموصوف واحد؛ لذن الشىء...» إلى هنا. 

قد وك النقد لسرتس نذا اليك ل ناد ا ا ود اوسن ذلك كول الشاعر الل 
الفرّاء». و تمام البيت: 1 

وذا الرأي حين ال مود بذات الصّليل و ذات اللجم 

و قال بعده: «فنصب ليث الكتيبة و ذا الرأي على المدح». اليم لاسن 6 
وراجع: معانى القرآن للفرّاء. ج .١‏ ص ١5١٠؛‏ الكشاف للزمخشري. ج .١‏ ص 85 
الإنصاف لابن الأنباري. ص 84!؛ الجامع للشواهد. ج .١‏ ص 187؛ خزانة الأدب. ج ١‏ 
ص 47594. 

'. مختصر اختلاف العلماء. ج ١؛‏ ص 440؛ الحاوي الكبير. ج 7 ص 8751 المبسوط 
للسرخسى. ج اين ها تحفة الففهاء. ج ١‏ ص 7278 بدائع الصنائع. ج 3 ص "”الا؛ بذانة 
المجتهد. ج ١ص ١١‏ !؛ المغنى لابن قدامة. ج ١‏ صس ١57؛‏ المجمو). ج أدص .١1835‏ 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 4046؛ الحاوي الكبير. ج 7 ص 851 المبسوط 
للسرخسي. ج ؟. ص ٠‏ بدائع الصنائع. ج ”. ص ""!؛ المجموع. ج 1. ص .١17‏ 

6. مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 400. 


وض 


12 الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

و قال أبو يوسف و الشافعئٌ : الصاحٌ حَمِسَةٌ أرطالٍ و تُنْتّ. 

و قال شوك وزع و الك امام اناهن تماقة ارطالي اكديى في 

و الدلِيلٌ على صِحَّةِ مَدهَينا ‏ بعد إجماع الطائفةٍ -: أن مَن أخرّج يِسعَةَ أرطالٍ 
ااال ل ] 
الذْمةِ بيقين فيجبٌ سُّقوطُه عنها بيقين, ولا يِينَ إلا فيما ذَهَبنا إليه. 

5 . مسألة 
[أَقَلّ ما يُعطّى الفْقيرُ من الفِطرَةٍ] 

و مما انفَرَدّت به الاماميّةٌ: القولُ بأنّه لا يَجورُ أن يُعطّى الفقيدُ الواحدٌ أَقَلٌ مِن 

صاع و إن جار أن يُعطئ أكثرَ من ذلك . 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 440؛ الحاوي الكبير؛ ج . ص 871؛ المبسوط 
للسرخسي. ج "ا ص ١4؛‏ تحفة الفقهلى ج ١‏ ص 78! المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص ”17؛ 
المجمو. ج 7. ص 117. 

". الام ج لا ص ١16١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج .١‏ ص 440؛ الحاوي الكبير ج "3 
ص 855؛ المغني لابن قدامة, ج ١‏ ص 77!؛ المجموج ج 1 ص 117. 

*. أبو عبد الله شريك بن عبد اللّه النخعى الكوفي. قاضي الكوفة, ولد ببخارى 
سنة 40 هء و روى عن سلمة بن كهيل و زياد بن علاقة و سماك بن حرب و عاصم الأحول 
و غيرهم, و عنه وكيع و ابن المبارك و أبو نعيم و أبو غسّان النهدي. مات سنة //19 ه. تاريخ 
بغدلا. ج 4. ص 774, الرقم 4877؛ سير أعلام النبلاء. ج 8. ص ١٠٠؛‏ طبقات الفقهاء. 





من 

؛. مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 00غ4. 

0. في ««ج»: - «تسعة أرطال فلا خلاف في براءة...» إلى هنا. 

1 لقد أشار السيّد المرتضى إلى هذا القول فى جمل العلم و العمل أيضاً. ونقله الآبي عن 
الانتصار. و العلامة عن الانتصار و الجمل و المسائل المصرية. جمل العلم و العملء ص 578؛ 


هج» 


كتاب الزكاة 8 


و باقى الفقهاء يُخالِفُونَ فى ذلك . 
و الحُّجَّةُ لنا فيه بعدَ الاجماع المُتَرَدّدٍ -: اليقينُ ' ببراءةٍ الذمَّةِ و حُصولٍ 

الاجزاء. و ليس ذلك إلا فيما نَذْهَبٌ إليه دون غيره. 

و أيضاً فكُلّ من قالّ: إن الصاعَ يِسعَةُ أرطال, ذَهَبّ إلى ما ذَكرناه '. فالترقَةُ بِينَ 

<> كشف الرمون ج ١ص‏ ١51؛‏ مختلف الشيعة. ج . ص 5087. 

و قد ذه ب إلى هذا القول ابن الجنيد و الشيخ المفيد و سار و ابن البرّاج و أبو الصلاح وابن زهرة. 
و هو قول الشيخ الطوسى في الخلاف. و قال في النهاية: «الواجب صاع من الأجناس. فأمًا اللبن 
فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال». و قال فى المبسو ط: «الفطرة صاع. و اللبن يجزئ منه أربعة 
أرطال بالمدني». و قال ابن حمزة: «الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي. إلا اللبن قإنة عت 
منه سنّة أرطال», و قال ابن إدريس: «الواجب صاع عن كل رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي و سنّة 
بالمدنىء إلا اللبن فيجزئ منه سنّة أرطال بالبغدادي و أربعة بالمدنى». وإلى قول ابنإدريس ذهب 
الفاققة النشتدة ص ١9!؛‏ المراسم. ص 176؛ المهذب. ج ١‏ ص 1171؛ الكافى فى الفقه 
ص 114؛ غَنْة النزوع. ص 177؛ الخلاف. ج 7, ص 158 مسألة 1817؛ التهإبة و نكتها ج ١‏ 
ص 15!!؛ المبسوطء ج .١‏ ص ١55؛‏ الوسيلة. ص ١175؛‏ السرائرء ج .١‏ ص 414؛ مختلف 
الشيعة ج *. ص /18. ' 

.١‏ المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 140؛ الأم؛ ج ”. ص 43-97؛ الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج “ل ص ١١٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ١‏ ص 483؛ المحلى. ج 3 ص ١07‏ المبسوط 
للسرخسى. ج 7 ص 17 - 5 ١؛‏ بذائع الصنائع» ج ”, ص 8/غ4؛ بدابة المجتهد. ج ١ض‏ 2571 
557 المغنى لابن قدامة. ج 7. ص 070؛ المجموع. ج 3. ص 197 - 140. 

؟. فى اج»: - فى ذلك. و الحجة لنا فيه...» إلى هنا. 

". فى «ب»: «ذكرنا». 

اق عنما يال جميعها العلامة فى المختلف. و قال بعده: «ولم أجد من علمائنا قولاً يخالف 
للك مسو قو قاذ السيخ قين اميد نس إثاة لنت ضلى الست اب وصيق اول خديك ابمعان ين 
المبارك فقال: المعنى أنّه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه 
واحداً. فأمًاإذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس». مختلف الشيعة. ج 7 ص 73٠١‏ 





فض 


رد الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
. مسألة 
[وجوبٌ ذفع الفطرّة عن الضيفٍ] 
وهم الئرة كيه الاقامة: القول ا نتن أضيافه حيرو طول ته زتطنا نت تحت 
عليه إخراج الفطرَةٍ عنه . 
والحجَّةَ فيه: الإجماعٌ المُتَرَدَدُ. 
ٍ 0 5 اس م 2 و اه 1 و 2 4 
تراعي في وُجوب الفطرةٍ وجوب النفقة» بل ثراعي من يَعوله. سَواءٌ كان ذلك 
وجوبا او تطوٌعا. 
. مسألة 
[شروط المُسِنَحِقَ للفطرة] 
و مِمًا انَفَرَدَت به الإماميّة: القول بن الفطرةً لا يَجِورُ أن تُعطّى المُّخالِفٌ لها. و لا 
1 2 2 
الفاسى و إن كان مُوافِتًا. 
00 3 
602222 و 56 ٠.‏ اوت 7 
وافل تعدم الكلام على نظير هذه المسالة في باب الزكاة فلا معنئ لاعادته. 


.١‏ نقل هذه المسألة العلامة فى المختلف. و قال بعده: «و هذا الكلام فيه إشعار باشتراط الضيافة 
في «أج» و مطبوع النجف: + «إنّ». 
3 في «صصء طء ك»: «و لا لفسّاق». 

اخدلاف العلماء. ج 3 ص ع تحفة الففهاء. ج 9 ص 7 ؟؛ بدائم الصنائع. ج 9 ص ع 
. تقدّم فى الصفحة 517 - .4١5‏ مسألة .٠١1-1١6‏ 





. مسألة 0 
[الؤقَوفُ بالمشغر] 
00 وقد .أ 12 يي 0 2 9 ع 
و مما انفرّدت الاماميّة به : القول بؤجوب الؤقوفي بِالمَشْعَر الحرام. و انه ركنن 
1 2 ك2 | ا 2 3" ١‏ ْ َ 
جو ا ا انه م 
و خالف باقِى الفقهاء فى ذلك. و لم يوجبه احد منهم : 
دليلنا -بعدٌ الإجماع المُتَرَدّدِ -: قَولّه تعالى: مإِذا أَمَضْكُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا الله 
0 0 0 4 و 7 وءع ا ّ - 
عِنْدَ المَشْعرٍ الْحَزام» » و الأمرُ على الؤجوب. و لا يَجِوزُ ان يُوجَبَ ذكرٌ الله تَعالى 
فيه إلا و قد أوجبَّ الكونٌ فيه. 
و لان كل من أوجَب الذكرّ فيه أوجَبَ الوٌّقوفق. 
فى «أج ص.ء ط. كا و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 
". لقد نقل قول السيّد المرتضى عن الانتصار ابن إدريس. السرائر ج .١‏ ص 319. 
كفن أ" و مطبوع النجف: «واحد». 
الإشراف على مذاهب العلماء. ج “.ص 14-121/8!؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص ١4/‏ 
-07١؛‏ المبسوط للسرخسي. ج غ. ص "١١؛‏ تحفة القفهاء. ج .١‏ ص ١7‏ 1؛ بدائع الصنائع. ج 3 
لت لل ل ل لابن قدامة. ج ”. ص ١4غ؛‏ الجامع 
6. البقرة ( 7): ١134‏ 


رض 


3 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

فإن قالوا: نَحمِلُ ذلك على النّدب. 

قلنا: هو خلاف الظاهر و يَحتاجٌ إلى دلالة. 

وأيضاً فنّ مَن وَقَمّ بِالمَشْعَر و أَدّئ سائْرَ أركان الحَجّ سَقَط الحَجّ عن ذْمِّتِهِ بلا 
خلافي. و ليس كذلك إذا لم يَقِف به. 

فإن قيل: هذه الآية لسن وسو لذ قزريو أي لآ تربجير نابو لوا نوبحيو 
الوقوف مثل عَرَفَة. 

قلنا: لا يَمتَِعُ أن نَقَولٌ بوّجوب الذكر بظاهر هذه الآ و بعد فنَّ الآية' تََتَضي 
روت الكو فى الكان المخصرض بو الذ كر هيدا بو إذا دل الدليل بغليى أذ 
الذكرَ مُسبَحَبٌ غيرُ واجب أخرجناه مِن الظاهر و بَقِىَ الآَرٌ يَتَناوَلُه الظاهيٌ 
و تَقديرُ الكلام: «فإذا أقضتم مِن عَرَفاتِ فكونوا بالمَشْعَرٍ الحرام و اذكُرُوا الله قية: 

فإن قيلَ: الَكَونُ في المَكان يَبَعُ الذكرَ في وُجوب أو استحباب؛ لأنه إِنّما يراد له 
ونع لعلف كا نالك لالد لو ل كنات الكو 

قلنا: لا ْسَلُم أن الكون في ذلك المَكانٍ تابعٌ للذّكر؛ لأنّ الكون عبادةٌ مُغرَدَة عن 
الذكر والذكرَ عبادة 0 لعز ه00 22 الأ خرن كا لم يقنه الذكدٌ لله 
تعالى فى عَرَفاتَ الكونَ فى ذلك المكان و الوقوق بعلن الك د كيف 
و الوقوف بعَرّفات واجبٌ بلا خلاف. 


على أنّ الذكرّ إن لم يَكّن واجباً فشّكرٌ الله تعالى على نِعَمِهِ واجبٌ على كُل 





.١‏ فى «ص. طء ك): «الأمر». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
ل في «صء طء ك» و مطبوع اعدف -«و). 

3 في «[») و المطبوع: «منفردة». 

غ. في «أ. صء ط» و مطبوع النجف: «لا». 





كتاب الحجّ اود 


حال قد آم" خر بو كيان الفط وعد اعفن قتع اذ كر الكو 
بالتتشهر بواجا كنا نالفل الدى ' رابا امعد رانك 

فإن قيل: ما أنكرتم مِن ' أن يكون المَشْعَرُ ليس بِمَحَلْ للشكر و إن كان مَحَلاً 
للذكر و إن عَطِف الشكرٌ على الذكر. 

قلنا: الظاهرٌ بخلافٍ ذلك؛ لأنّ عَطف الشكر على الذكر' يَقتَضي تَساوِي 
حُكبهما في المَحَلْ و غيره. و جرئ ذلك مَجرئ قَولٍ القائل: «إضرب ريدأ في 
الدار و قَيدْمه فى أن الدارٌ مَحَلٌ للفعلّين معاً. 

. مسأل 5 
[لو فات الوقوف بِعَرَفَة] 

و مِمًا انفَرَدَت به الإماميّة': القولٌ بأنّ مَن فائه الؤقوف بِعَرَفَةَ وأدرَكٌ الوؤّقوق 
بِالمَشْعَرٍ الحرام يوم النّحرٍ فقد أدرَكٌ الح . 

و الف باقى الفقهاء فى ذلك” 


.١‏ فى «صص. ط) و حاشية «ك» و مطبوع النجف: + «اللّه». 

". في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «إذا؛ و في حاشية «ك» كالمتن. 

". فى «أء جء ص. طء ك» و مطبوع النجف: -«من». 

؛. فى «ص. ط»: - «قلنا: الظاهر بخلاف ذلك...» إلى هنا. 

0. في «ص. طىء ك): «حكمه). و في «ج): «حكمها). 

1. فى اب. ج. طء ك»: «الاماميّة به». 

. لقد نمل ابن إدريس قول السيّد المرتضى عن الانتصار. السرائر. ج .١‏ ص .1١5‏ 

4. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 417 الم ج 7. ص ١54؟؛‏ مختصر المزنىي. ص 79 ١‏ 
الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 17؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 1/8 1؛ تحفة 
الففهاء. ج ا ص 1 ١1؛‏ بدائع الصنائع. ج ”. ص ١757‏ و ١53؛‏ بدإية المجتهد. ج .١‏ ص 78"؛ 
المغنى لابن قدامة. ج ”. ص 044 المجموء. ج لاء ص 794؛ عمدة القارئ. ج .٠١‏ ص 0. 


بفرض 


قر الانتصار لما انفردت به الإمامية / ج ١‏ 

والحُجةٌ لنا ‏ بعد الإجماع المُنَقَدَّم -: أنَا قد دَلُلنا على وُجوب 
الو قوفٍ بالمشفر : و كُلٌ من قال 8 لأمّ كلها بوجوب ذلك قال: إِنّ الؤقوف 
به إذا فاتَ الوقوفٌ بِعَرَفَةَ يتِحُ معه الحَخ. و التفرقةٌ بِينَ المَسأَلتَين خلافٌ إجماع 

١ذ.‏ مسأل 
[الإحرامٌ قبل الميقاتٍ] 

و مِمّا انقَرَدت الاماميّة به: القَولُ بأنٌ الإحرامً قبل الميقات لا يَنعَقِدُ. 

و قد شارَكَها فى كراهِيّة ذلك مالِك ' و الشافعئ '. إلا أنّهما لا يََهِيانِ إلى تفي 
انعقاده. ْ 

و ذَّهَبَ أبو حنيفة ' و أصحابه و الشعبئٌ و ابن حَئَ ' إلى أن أفضَلَ الاحرام أن 


تحرم من ذَوَيرَةٍ اهلك. 


: في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: + «الحرام». 

؟. فى «أ): ايوجب). 

.الام ج 5 ص 0١‏ ١؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج ؟. ص م/ا١ا‏ 1!4١؛‏ مختصر اخدلاف 
العلماء» ج 3 ص 4.1 المحلى. ج لل ص 324 المغنى 5 قدامة. ج و3 ص 10؛ المجمو). 
ج لا ص 5٠‏ _ اوه عمدة القارئ؛ ج 4 ص .١5١‏ 

8. مختصر اختلاف العلماه ج ؟. ص ١1؛‏ المبسوط للسرخسيء ج 5. ص 177 تحفة الفقهاك 
المجمو). ج /ا, ص 1 عمدة القارئ؛ ج فض .١2١‏ 





كتاب الحجّ اع 

دليلًنا ‏ بعد الإجماع" الذي 0 نذا أن 'مغترة «ميقات» فى الشريعة هو الذي 
كك رولا بوه التَقدَمُ عليه مِثل مَواقِبتِ الصلاة, فتَجويرُ التقدّم على الميقات 
يُبطِلٌ مَعنى هذا الاسم. 

و اننا امار أنه إذا أحرّمَ مِن الميقات انعَقَدَ حَجهُ. و ليس كذلك إذا 
أحرّمً قبله. و يد يَنبَغى أن يَكونّ مِن انعقادٍ إحرامه على يَقَين 

فإن عارّض المُخالِفٌ بما يَرووئه عن أضر المؤدين ” 5 السلام و عبدٍ الله بن 


6 : 01 2 - ءًَ ع 9 0 200 /لاء 
مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى: «و آتِكُوا الْحَجَّ و الْعُمْرَةَ لله ان إتمامّهما 
. راجع: الذريعة إلى امول ريج ”. ص 6017 - 006؛ رسائق الشريف المرتضى. ج .١‏ 
ف 7918211 حواباتة المسائل النوافائات التالثة: 
". فى مطبوع النجف: «مضى ). 
". فى «صص. طء ك» و مطبوع النجف: «فلا). 
. جامع البيان ( تفسير الطبري)» ج 9 ص 47ح كأحككت مختصر اخدلاف العلماء. ج 9 
ص ١13؛‏ أحكام القرآن للجصّاصء ج ”7 ص 45؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج 4. ص ١1"؛‏ 
المبسواط للسرخسى. ج 53 ص ١‏ ؛ بدائع الصنائع. ج 5 ص 300 التفسير الكعير للفخر 
الرازي. ج 6. ص 617١؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ج 7. ص 16 
لل م 0 ل 
صاهلهة ل ساود يه 
والمشاهد بعذهاء و ضكحب لين ضلئ اللةعلية و آله.وخدميه.و حذث عنه .عن مرو سغد 


سب 


8 


بن معاذ. و روى عنه ابناه عبد الرحمن و أبو عبيدة و أبو رافع و جابر و أنس و غيرهم. مات سنة 
"لاه و قيل: سنة 777 ه. الإصادة فى تمييز الصحابة. ج 7. ص 71/8, الرقم 44014؛ سير أعلام 
“,. البعرة (7): لماحل 


رفرض 


0 الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


أن تُحرمَ بهما من دُوَيرَةِ أهلك. 

فالجوابٌ: أن هذا خَبِرُ واحدٍ, و قد بَيّنَا أنّ أخبارٌ الآحادٍ لا توجبٌ عَمَادَ كما لا 
توجبٌ عِلماً. 

ثم ذلك مَحمولٌ على من مَنزِلّهِ دون الميقات. فعندنا أن ' من كان كذلك 
فميقاته مَنزِلّه. 

فإن اعترّضوا بما يُرووته عن اء صلم رمن عقي ا تسرك الوا ال 
عليه و اله قال: «مّن أحرَمَ مِن بَيتِ امقس عو الله لن هه . 

و في حََبَر آَخَرَ: همَن أَهَلُّ بعْمرَةٍ أو حَجّةٍ مِن المسجدٍ الأقصئ إلى المسجدٍ 
الحرام وقعت لالع . 

فالتيرات معدريعة المح واسد” + لمك حيمله هلان ادش ع 
غلى لكو تواهو مصدعن المسحن الأقضين الى المسخن التحرام و اقن يشم 


القاصدٌ إلى الأمر باسم الفاعِلٍ له و الداخلٍ فيه. و هذا أكتّرُ في اللسان العَرَبِيَ مِن أن 


.١‏ هكذا فى «أ. ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف. و فى باقى النسخ: -«بهما». 

”. فى «صء ط. ك» و مطبوع النجف: + «كل». 

'. مسند أحمد. ج 5. ص 194؛ سنن إبن ماجة ج 7 ص 444., ح 001؛ المعجم الأوسط. 
ج 4 ص 47ح ؟؛ مجمع الزوائك ج “ا ص 7١1؛‏ كنز العمال. ج 7 ص 37/8 ح 0077 

5. سئن أبى ذاود. ج ١‏ ص 797 ح 41741 مسد أنى ريعلى, ج 17 ص 1704 ح 14717؛ السئن 
الكبرى للبيهقي, ج 0. ص ١"؛‏ كنز العمّال. ج 17 ص 33894 ح 7001/7 

6. فى (أ): «عنه أنه خبر واحد و». 

. في «صء. طء ك» و مطبوع النجف: - «يمكن». 

. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «غفر الله له). 


كتاب الحج أغرة 
7 . مسألة 
[الإحرامٌ فى غير أَشْهْرٍ الحج] 
و مِمّا انفَرَدت الإماميّةٌ به : القول بأنّ مَن أحرَمَ بالحَجّ في غَيرٍ أشهْر الحَجّ ‏ 
وهى شَوَالُ و ذُو القَعَدَّد و عَسْرٌ مِن ذي الحجّةٍ لم يَنعَقِد إحرامُه. 
و الشافعئٌ يوافقٌ الإماميّةَ في أن إحرامّه بالحَجٌ لا يَنعَقِدُ لكنّه يَذْهَبٌ إلى أنه 


اماع ”7 6 و م 5 7 قَ ان 0 0 اأض 
و قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوريٌ وابنٌ حَي :إنّهِ إذا أحرّمٌ بالحَجّ 
قبل أشهّر الحَجّ انعَمَدَ إحرامّه و لَزِمّه. 


مار 7 0 م 1 2< م لا 
و قد رُويَ عن ابى حنيفة مع ذلك كراهيّته . 


.١‏ فى اج. صء. طء ك) و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 
ص 917 ١؛‏ محتصر اخدتلاف العلماء» ج 3 ص 08؛ الحاوي الكبييرء ج ثُُ ص 58؛ المجمو ,. 
ج ثُ ص 1 تحفة الفقهاء. ج ل ص بدائع الصنائع» ج 9 ص 1 ء المجمو. ج 4 
ص غغ١,؛‏ عمدة القارئ؛ ج 4 صص 0١‏ 1. 
اخدلااف العلماء. ج 3 ص 08 الحاوي الكبير. ج 53 صن 4 بداية المجتهد. ج 5 ص 1؛ 
1. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 04. 
/. مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 04؛ المبسوط للسرخسى. ج 4. ص ١1؛‏ تحفة الففهاء. 
ج .١‏ ص بدائع الصنائع. ج ١ص 1١1‏ 


ف 


ع الانتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 

والح لنا: إجماعٌ الطائفة. 

و أيضاً قولّه تعالئ: <الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» . و مَعنى ذلك: وَقتٌ الحَحّ أشهُرٌ 
مغلوماة: لآن الغنة نفك لا يكو اخهرا::والتوقيك فى القدريعة يذل على 
اختصاصٍ المُوَقَتِ بذلك الوّقتء و أنّه لا يُجِزِئٌ فى غيره. 

و أيضاً فقد تَبَتَ أن مَن أحرّمٌ فى أشهّر الحَج انعَمَدَ إحرامٌه بالحَيجّ بلا خلافف و 
ليس كذلك من أحرّمَ قبل ذلك؛ فالواجبٌُ إِيقاحٌ الإحرام فى الزمانٍ الذي يَحصّلٌ 
العلم بانعقاده فيه. 

فإن تَعَلَقَ المُخالف بِقَولِه تعالئ: ‏ يَسْئَلُونَكَ عن الْأهِلّة قُلُ هِى مَؤاقِيتُ لِلناس 
ق احج . و ظاهرٌ ذلك يُقتضى أن الشهور كُلّها مُنَساوَيَةٌ في جواز الاحرام فيها. 

نالخوات عدي 2 1ف تكتكتها شرله تقال موالع اضر ارات 
و تحمل" لفظة «الأملّة» على أشهّر الحَيجّ خاصّة. 

على أن أبا حنيفة لا يُمكِنّه التعلَقُ بهذه الآية؛ لأنّ الله تعالى قالَ: (مؤاقِيث لِلنّاس 
و الْحَج4, و الإحرامٌ عندّه ليس مِن الحَجّ . 

و بعد فتّوقيثٌ العبادة يَقتّضى جَوارَ فِعلِها بغير كَراهِيَة و عند أبى حنيفة 
.١‏ البقرة(7): /1917. 
؟. البقرة(؟7): 189. 
". في «أ. ص» و مطبوع النجف: «و الجواب». 
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. البقرة( ؟): .١91/‏ 
6 «أ): «يحتمل»). و فى «ج» و مطبوع النجف: «يحمل». 
ل دأ طء ك» و حاشية «ب»: «لفظ». 
. المبسسوواط للسرخسيء ج ع صن 41 تحفة الفقهاء. ج ١‏ ص 5"9؛ بدائع الصنائع» ج 23 


الك كىن 


كتاب الحجّ ١ء؛‏ 


ومو مكو يا عن مولي . 
وقة احا يعن القافوة' عن التذلق ,نيه الآجة يان قال: قَوَله تعالئ: 
« يَسَْلُونك عَنْ الأهِلّة قل هِى مَؤاقِيتُ لِلنّاس» أي: لِمَنافِعهم و تجاراتِهم. ثم قالَ: 
50 ا الم . 0 3 . 74 ١ ٠‏ ا 
#*ق الْحَجّه فاقتضئ ذلك ان يَكون بعضها لهذا و بعضها لهذاء و هكذا تقول. 
1 3 1 2 ءِ ِ 
و يجري ذلك مُجرئ قوله : «هذا المالُ لِرَيدٍ و عمرو». و' أن" الظاهرّ يَقَنَضِي 
اشتراكهما فيه. 
وهذا ليس بِمُعتَمَدِ؛ لأنّ الظاهرَ مِن قولِه تعالئ: هِلِلنّاسٍ و الْحَعَ)؛ يَقتَضى أن 
يكون جَمِيعٌ الأهِلةِ على العُموم لكل واحدٍ مِن الأمرّين» و ليس كذلك قولهم: 
«المال لرين و عمزز)؛ لأنه لا تجوز أن يكون جميعٌ المالٍ لكل واحدٍ منهماء ناكفيا 
فَوَجَبَ الاشتراكٌ لهذه العِلّد و َرَت الآيةٌ ممجرئ أن تقول «هذا الشهئٌ أَجَلٌ لِدين 
٠. . -ٍ : ٠‏ . َب - /ا 3 0 ّ فى #2 3 
فلان و دين فلان». فى أنه يَقتضى كونٌ الشهر كله اجلا للديئين جميعا. و لا 
يَنقِسِمْ كَانقِسام المال؛ فوب الاشتراك لهذه العلة. 
. مسألة 
[حَجْ التميع] 
و مما ردت به الإمامٌ: اقول بأن لت بالشمرةٍ إلى الج هو فر الله 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 04؛ المبسوط للسرخسى. ج 5. ص ١1؛‏ تحفة الففهاء. 
ج ١ص‏ 90 بدائع الصنائع. ج 7 ص 170. 

". أنظر: الحاوي الكبير. ج 4. ص 7١-798‏ و817؛ المجمو ج لا. ص 1١114‏ 150. 

".فى «صء. طء. ك»: - «ذلك». 

. في د»: «قولهم». 0. فى «اب. ج): - (او). 

7. فى حاشية «ط»: «إذ بدل من «و أن». وكتب فوقها: «أصحّ». 

لاف «أ»: + «أن يكون الاشتراك إلا بهذه العلة». 


فيض 


"غ6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
تعالى على كُلّ من تأ عن المسجدٍ الحرام؛ لا يُجزنّه مع التّمَكٌنِ سِواه. 

و صفتّه: أن يُحرِمَ مِن الميقات بالعٌمرَة فإذا وَصَلَّ إلى مَكَةَ طاف بالبيتِ سبعاً 
سَعن بين الصا و العرؤة سبعا ثم أل من كل شيب حرم مه فإذ كان بوم 
الترويّة عندٌ زّوالٍ الشمس أحرمٌ بالحَجّ مِن المسجدٍ الحرام. و عليه دَمُ المُتعَةَ فإن 
عَدِمٌ ادي وكان واجداً لِنَمَنِهِ تَركهِ عند مّن يَئِقُ به مِن أهل مَكَةَ حبّئ يَذَبَحَ طول 
ذِي الحِجَّةٍ فإن لم يَتَمَكّن مِن ذلك أَخَرَه إلى أَيَام النحر من العام القابل و مّن لم 
يَجِدٍ الهَديّ و لا تَمَنْه كانَ عليه صَومٌ عَشْرةٍ أيَام: قبل يوم الروِيَة سوم ووم 
التروية» و يوم عَرَفةَ ‏ فمّن فائّه ذلك صامً ثلاثة أيَام من أيَامٍ التُشريق -» و باقي 
العَشَرَةٍ إذا عاد إلى أهله. | 

و خالٌَ باقِى الفقهاء فى ذلك كُلّه إلا نهم اختَلفوا في الأفضّلٍ مِن صُروب 
الحج: 

فقَالٌ أبو حنيفة و زُفَرُ: القِرانُ أَفضَلٌ مِن | 


0 وام رمم لأس إوس 24 000 - 0 


0 2 
- 
إيمة هو 


و الإفراد . 


.١‏ في «أء ج. ص. طء. ك» و مطبوع النجف: + «عنه)». 

؟. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: -«يوم». 

. الإشراف على مذاهب العلماء. ج *. ص 198؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص ١٠؛‏ 
احكام القران للجصضاص. ج ١ص‏ 81"؛ الحاوي الكمير» ج 4 ص 8]؛ المبسواط للسرخسي. 
ج ؛. ص 50؛ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص 417؛ بدائع الصنائع, ج ”. ص 17248؛ عمدة القارئ. 
ج 4. ص 188؛ الفقه على المذاهب الأزبعة. ج ١‏ ص .47١‏ 

؛. مختصر اخدتلاف العلماء. ج اهن 7 المجمو4. ج /. ص 07١؛‏ عمدة القارئ. ج 84 
ص 858 1؛ نل الاوطار. ج 4. ص ١؛؛‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج 0. ص .١5١‏ 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص 7١٠؛‏ عمدة القارئ؛ ج 4. ص 184. 








كتاب الح 1 
وكَرة الروك أن يقال نيقيها انم نتن : 
و قال مالك" و الأوزاعئ : الافرادُ أفضَلٌ. 
ولنع اكد ل زاوة ا شه اله اقل ولاقو لاقي انل اوعد 
قولٌ أحمَدٌ بن حَنبل و أصحاب الحديث . 
دليلنا: الإجماعٌ المتردّة. 


و يُمِكِنٌ ان يُستَدَل ايضاً على وجوب التمتّع بان الدليل قد دل على وجوب 
صااء 2-007 َك و / 5 7 اك ١‏ ماه 6 9 و 2 
الوقوفي بالمَشعر. و أنه مجز فى تمام الحج عن الوقوفي بعرفة إذا فات. و كل 
المغنى لابن قدامة, ج ”3 ص ”777؛ المجموج ج /اء ص 07١؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. 
6 ل ص 33770 المحر الزخار ج 5 ص 31 عمدة القارئ. ج 48 ص 1. 
اختلاف العلماء. ج ”. ص 7١٠؛‏ الحاوي الكبير: ج 4. ص 4]؛ المحلى. ج لا ص ٠.ء‏ 
؛. الام ج لا. ص 7221”؛ مختصر المزنى. ص 17؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ان 17 
ص05 مسجو )ع الناض 120 
4. الام ج ص 78١‏ 185؛ اختلاف الحديث للشافعى. ص 018؛ مختصر المزنى. ص 128؛ 
ص ١١٠؛‏ المجمو؟ ج لاء ص .١16١‏ 
1 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 198؛ الحاوي الكبير. ج 4. ص 4]؛ المحلّى. ج 7 
/. فى «صء. طء. ك» و المطبوعين: «مجزي». 


/ 


0 الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


مَن قال بذلك أوجبَ التّمَنّعَ بالعُمرَةٍ إلى الحَي فالقّولُ ' بوجوب أحديهما دون 
الآخر خرف عن جم الْمُسْلِمينَ. 

واتمكن أن مَنَكَدل على :للك ديقوله تالو اد تكو ار الكة و المقوة لله وبق امثة 
تعالى على الؤؤجوب و القَّوسٍ فلا يَخَلو مِن أن َأيَِيَ بهما على القُورٍ بان يبدا بِالحَجٌ 
رح ات 0 ترون ون أو يُحرِمَ بالحَجّ و العُمِرَةِ معاً. 

والاول هك باذ اعذاون اذن لاع ملو مَّن أحرّمٌ بالحَجّ مُفرِداً أن 
يَأَتِيِ عَقَيبَه بلا فصل بالعُمرة. 

و الْقِسمُ الأخيرُ باطل؛ لأنّ عندنا أنّه لا يَجورُ أن يُحِمَمَ : في إحرام واحدٍ بين 
الحج و العُمرةٍ؛ كما لا يُجِمّعُ في إحرام واحدٍ بينَ حَجتَينٍ أو عُمِرَتّينِ. 

فلم يب إلا وجوبٌ القسم الآخَرِ و هو الت مُ الذى دَهنا إليه: 

فإن قيل: قد نّهئ عن هذه المتعة مع مُنَعَةَ مه النساء مين الخَطاب .و أمشكك 


1 


امه هفة راضنية بقوله: 
قلنا: نَّهَئْ من ليس بمعصوم عن الفعل لا يَدُلْ على قبجه, و الإمساك عن النكير 
لا يَدُلُ عندٌ أْحَدِ مِن العُلّماء على الرّضا إلا بعدَ أن يَعلّمَ أنّه لاوجة له إلا الرّضاء و قد 


.١‏ فى ١(ص.‏ طء. ك» و مطبوع النجف: «والقول». 

.1931 البقرة(52):‎ ١ 

.'١‏ فى (أ): «لأن». 

التو ١ص‏ 755 ح 8١٠؛‏ الصف للصنعاني, ج /. ص 0507, ح 415087 مسند 
أحمد, ج “3 ص ”7!؛ صحيح مسلم. ج 4 ص 1727 باب نكاح المتعة؛ سنن إبن ماجة ج ١‏ 
ص ,.175١‏ ح 41117 شرح معانىي الاثا. ج ”. ص 55 ١؛‏ المعجم الاوسط,. ج .١‏ ص 5١١؛‏ 
أحكام القرآن للجصّاص. ج 7. ص 180؛ السنن الكبرى للبيهقى. ج ا. ص 7١7؛‏ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١‏ ص 185؛ الدر المنثور. ج 7 ص ١8١؛‏ كنز العمال. ج 137 
ص 9١01-١0605.ح‏ 6للاةغ و 6الاهغ و ١٠لا0غ.‏ 





كتاب الحجّ 3 
بِينَا ذلك و بَسَطناه في كثير مِن كُتّبنا. 

و بعد. فإنّ الفقهاءً و المُحَصَّلِينَ مِن مُخالِفينا حَمَلوا نَهى عُمَرَ عن هذه المتعة 
على وجهٍ الاستحباب لا على الحَظر. و قالوا فى كُتّبهم المعروفة المتخصوصة 
بأحكام القُرآنِ : هي عُمَرَ يَحتَِلُ أن يكون لِوجوو: 

منها: أنه أرادَ أن يَكونَ الحَجّ فى أشهّرِهِ المخصوصة به و العُمِرَةُ فى غير 
تلك الشهور. 

و منها: أنّه أَحَبّ عِمارَةَ البّيتِ و أن يكثْرَ زُوَارُه في غير المَوسِم. 

ومنها: أنّه أراد إدخالٌ المَرفِقِ على أهلٍ الحَرّم بدّخولٍ الناس إليهم. ل 
تريكية تباي حرا محرو ركهم ١‏ تعن اللطريل باكرينا. 

و فبهم من حَمَلَ نه عُمَرَ عن المتعة على فسخ اه م إذا طاف له قبل يوم 
النحر د قد روي عن ابن عا رحمه الل أله كان يذهب إلى جوز ذلك ات 
النبي صلَى اللَهُ عليه و آله كان أمرَ أصحابّه في حَجةٍ الداع به بفسخ الحَجّ مَن كان 
منهج لم يَسَقَ مذياء وك ثحل هر عليه الزبياه: لأنه كان مان القدئه فرعنو أذ 


.١‏ في «أجء صء ط) و مطبوع النجف: + «إِن)». 

1 في «أء ج. ص. ط» و مطبوع النجف: «و رووا». 

". راجع: أحكام القرآن للجصّاص. ج .١‏ ص 40"؛ أحكام القرآن لكياهراسي. ج .١‏ ص 48 
الجامع لاحكام القران للقرطبى. ج ”؟. ص 88". 

؛. أحكام القران للجصّاص. ج *. ص ؟١؛‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. ج ؟. ص 58/8؛ 
المجموء. ج لا. ص 53٠؛‏ نيل الاوطار. ج 4. ص 01 07. 

6. مسند احمد. ج .١‏ ص 507؛ صحيح البخاري. ج ”. ص 1275-101١‏ كتاب الحج؛ 
مسلم. ج 4. ص 01؛ السنن الكبرى للنسائى. ج ؟. ص 518, ح 137406؛ مختصر اختلاف 
العلماء. ج ”. ص 177؛ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. ج ”. ص 94؛ المغنى لابن قدامة. 
ج "ا ص 77737 -7778؛ المجمو؟ ج لا ص 17173. 


رضنا 


و سم 


١ الانتصار لما انفردت به الامامية /ج‎ ١ 


ذلك منسوخ بِقَوَلِه تقال اكقو ا الهاو القدوه للك 

و هذا التأويل الثانى بعيدٌ مِن الصواب؛ لأنَّ فَسمّ الحَيجّ لا يُسَمّئ مُتعة و قد 
صارّت هذه اللفظة بِعُرفٍ الشرع مَخصوصة بمّن ذَكَرنا حالّه و صِفَنّه. 

و أمّا التاويل الأول فيُبِطِلَه قولّه؛ :ا انس عنيما و الاق سلهما في لز 
فى ذلك و تَوَعَدُه يَقتنَضى أن لا يَكون القَولُ حَرَج مَخْرَّجّ الاستحباب. 

على أن نَهيّه عن مُتَعَةَ النساء كانَ مقروناً بنهيه عن مُتَعَةَ الحَجّ. فإن كان النهئ 
عن متعةٍ الحم انحا ا تانيعم لاخر كذ الهم 

5. مسألة 
[الجدال في الحَج و كَفَارَنه] 

و مما انَفَرَدَت به الاماميّةٌ: القول بن الجدال الذي مُنِعَ منهُ المُحرِمٌ بقوله تعالى: 
*قَ لا جذال فى الْحجّ» هو الحَلفُ الله صادقاً أو كاذباًء و أنّه إن جادَلٌ وهو مُحَرِم 
تين فليس عليه كَقَارةٌ و لِيَستَغْفِرِ الله تعالى فإن جادَلٌ قلات مَرَاتِ 
صادقاً فما زادَ فعليه ‏ َم شا فإن جادَلٌ مَرَةٌ واحدةٌ كاذباً فعليه دَمُ شاقٍه فإن جادلٌ 


صادقاً مَدَةَ أو م 


فوقو كان قن نا ونان عاد ل اق شرت عاذ ) فسليه 11 بدن 


ساقي الققتياء تخا لفون فى للك . 

.١‏ البقرة(؟): /ا19. 

. فى «أ): «عليه». 

١‏ و2 .ص 84؛ الإشراف على مذاهب العلماء ج “ا ص ١١5؛‏ أحكام القرآن 
للجصّاص. ج .١‏ ص 7/ا؛ المحلى, ج /اء ص 45 1؛ المبسوط للسرخسىء ج 5. ص /؛ .بدائع 
الصنائع. ج 7. ص 1778؛ المغنى لابن قدامة, ج 7 ص 774 516؛ المجموع. ج /ا. ص 01؛ 
عمدة القارئ؛ ج 4. ص ١5١؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة. ج ,١‏ ص 877. 





كتاب الحجّ /اءع 

و الحُجَّةٌ لنا: إجماعٌ الطائفة عليه. و لأنّ اليقينَ ببراءَةٍ الذمّة فى قَولِنا دون قولهم. 

فإن قيلَ: ليس فى لّخَةِ العرب أن الجدالٌ هو الحَلف. 

قلنا: ليس يُنْكَرٌ أن يَقََضِىَ عرف الشريعة ما ليس فى وَضع اللغة. على أنَّ 
الجدال إذا كانَ اسورد و اتير قاوا اهيا زعلاو هلها بوه يدن القع و الس 
واللافكرازاء ياي قو كلها لذلا قف" معتن القنا عدو لصوم ْ 

6. مسألة 
[حكمْ الجماع قبل التلبية] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: القولٌ بأنَّ مّن جامَعَ بعد الاحرام' و قَبِلَ التلبية لا 
اسلبديو اانه ياف الفذها ءافو للك . 

و الحُجَّةُ فيه: إجماعٌ الطائفة عليه. 

و الوجة فيه: أنَّ التلبية عندّهم بها يَتِمُ انعقَادُ الإحرام؛ فإذا لم تَحصّل فمًا انِعَقَدَ 
وما فَعَلّه كانّه رُجوعٌ عن الإحرام قبل تَكامُله لا أنّه نَقَضٌ له بعد انعقاده. و يَجِبٌ 


على هذا إذا أرادَ الإحرام أن يَسَتَنِقَه و يُلَبّى؛ فإنٌ الإحرامٌ الأوَّلَ قد رَجَعْ فيه . 


.١‏ فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «و فيه». 

71 فى «ط): +«و الغسل والصلاة, و الول المقتضي تصريح الإحرام». 
على مذاهب العلماء. ج 7 ص ٠؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص ١5-٠١‏ !الحاوي 
لابن قدامة. ج ”. ص 5١1-7531١60‏ المجمو». ج /ا. صص لو 5 

03 فى ١ج):‏ - «قبل تكامله. لا أنه نقص له...» إلى هنا. 

6. فى دأ" و حاشية «ب» و مطبوع النجف: «عنه». 


كن 
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7. مسألة 
[حكمْ الجماع قبل الؤقوفٍ بالمشعرٍ] 
وممًا انفَرَدت به الإماميّةٌ: القولٌ بأنَّ مَن وَطِئَ عامداً في المُرج 
قبل الؤقوف بالمشعر:فعليه بدنة و الحح من قابل :و ينزي عنذهممجرئ من 


ا 0 ره 2 م1 1 ل ب أ . م 2 3 
وَطَىَ قبل الوّقوفٍ بعرفة . و إن وَطِىَ بعد وقوفه بالمَشْعر لم يَفسّد حجه و كان 


عليه بد . 
و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ فى ذلك؛ لأنّ أبا حَنِيمَةَ وأصحابّه يقولون: إن وَطِىَ قَبِلَ 


3” 


١.و‏ قال فى المسائل الرسيّية: «اعلم أنّه لا خلاف بين الإماميّة فى أن المجامع قبل الوقوف 
بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجّة؛ نفلاً كانت أو فرضاً». و إلى 
هذا القول ذهب على بن بابويه وابنه و الشيخ الطوسى و ابن الجنيد و ابن الْبرّاج و ابن حمزة 
وابن إدريس. 

وللسيّد المرتضى قول آخر ذكره فى الجمل وهو: «إن جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة 
وعليه الحجّ من قابل و يستغفر الله. و إن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة و ليس عليه الحم من 
قابل». و ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و سلار و أبو الصلاح. و نقل العلامة هذه المسألة 
ص 058؛ المفنعة. ص '157؛ المرا .ص 8١١؛‏ الكافى فى الفقه. ص 7١5؛‏ جمل العلم و 
العمق. المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى. ج . ص ٠؛‏ المسائل الرسية الأولى: 
. فى «(صء ط» و مطبوع النجف: «الوقوف)». 

. مختصر اخدللاف العلماء. ج ؟, ص 7١5؛‏ المبسوط للسرخسىء. ج . ص /اة و8١١؛‏ تحفقة 


يم جد 


كتاب الحجّ 4غ 


و الشافِعِئ يَفولُ: إِنّهِ يَفَسّدُ غير أنّهِ يَقَولُ: إن وَطِئَ بعدّ وُقوفه بِالمَشْعّر 
واقل اللتعدل الأول تقد ابطنا حخة وو تيحن لذ شكول ذللقه فالافراة سيا 
ار مس 

دليلنا على ما ذَمَبنا إليه ‏ بعدٌ الإجماع المُتَردّدٍ -: أنه قد يَبَتَ وجوبٌُ الوّقوفٍ 
بالمشعر. و أنه يَنوبٌُ في تّمام اليج عن الوقوفف بعرقةَ عمّن لم يُدركه. و كُلُ مَن 
قال بذلك أوجَبَّ بالجماع قبله فسادَ الحَجّ و لم بيده ' بالجماع بعدّهء فالتفرقة 
بِينَ الأمرين خلافٌ إجماء الأكة. ْ 

فإن اعترضوا بما يَروُونه عن النبئ عليه السلام أنه قال رقن و فقن بكرف فقن 


عع ع #ها ٠.‏ 2 - ا و 
لم حجه )ال : حر : «الحج تقه) . 


.١‏ في «أء ج0: «وإن». و فى «صء طء ك»: «فإن». 

؟. الام ج ؟. ص 529 ٠51؛‏ مختصر المزنيء ص 14؛ الإشراف على مذاهب العلماءء. ج 7 
ص 5٠١‏ -؟١5؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص ”7١5؛‏ الحاوي الكبير. ج 4. ص 7١0‏ - 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 1417؛ المجموء. ج /. ص 17 و 415؛ الفقه على المذاهب 
الأربعة ج .١‏ ص 844. 

1 فى «ص. ط, ك) و مطبوع النجف: «و لم يفسد). 

. في «صصء طء ك)»: و مطبوع النجف «الاجماع». 

6. في «صء. ط) و مطبوع النجف: -«أنّه قال». 

5. مسند أحمد. ج 4. ص ١51؛‏ المصنف لابن أبى شيبة. ج 4. ص 307 ح 04؛ سنن الشرمذي. 
ج ”.ص 184, ح 697 السنن الكبرى للبيهقي؛ ج مضن:1١١؛‏ الستن الكبرى للنسائي. ج 1 
ص ,.475١‏ ح 81١1؛‏ المعجم الكبير. ج /11. ص ١15؛‏ كنز العمال. ج 4. ص 15. ح 248 , 

/ا. مسند احمدك. ج 4 ص 9١7؛‏ سنن إن ماجة. ج صن ارح 0 ؟؛ مدن إبى داود. 
اج ١‏ ص 10م 84 ,؛ سس الترهمدذي. ج " حن 1848 ؛ السستن الكبرى للنسائي. ج 5 
ص 474. ح ١401؛‏ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 14]؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج 6. 
ص 177؛ كنز العمال. ج 4. ص 170. ح ١736‏ 


"6١ 


6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


3 78 ١ 0 عت 8 فو‎ 07 - ٠. 
فالحَوات:انّ هذه اخبارٌ احاد. و هى معارّضة بما رَوَيتموه عن النبئَ صلى الله‎ 
0 2 2 1 ا 0 طٌ‎ - 98 008 520 2 
عليه و اله انه قال لعروّة بن مضرّس بالمزدلفة : «مَن وَقف مَعَنا هذا الموقف‎ 
ا ا ل ل‎ 
تم حَجَهُ 1 فشَرّط في نمام الحَجّ الوقوف بالموقفَين‎ 

579 0 عرفة؛ و مَعنى ١نم‏ 
جه كارت م وهذا نظير قَولِه عليه السلام: «إذا رَفَمَ الإمامُ رَأْسّه مِن السّحِدَةٍ 
الأخيرة ففد ت نَكَتَ صَلكٌ * 1 

77 . مسألة 
[حُكمُ مَن أَفسَدَ حَجَّهُ بال اع] 
سَّ نرت 0 ٠.‏ صض.ا. و 2 1 1 

و مما انفرّدت به الامامية ل -: العول بان من وَطلىئّ 
عافد روضته أو أمككة انتريد الف ححيية بده ستيه قاد تسديهان إلى 
5 فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «يروونه». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
". عروة بن مُضَرّس بن أوس بن حارثة بن لام بن عمرو بن طريف بن طيّئْء كان سيّداً في قومه. 

وكان يناوئ عديّ بن حاتم فى الرئاسة, و كان أبوه عظيم الرئاسة أيضاً. و هو الذي بعث معه 
". فى اصء. طء ك)»: «بمزدلفة». 

00 ف ل ب 0-00 --- 
0. المح اتن للصنعاني؛ ج 0 ص 0ح 14د شرح معانى ا 9 ص ا كد 


.١‏ فى (ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: + «فالتفرقة ؛ نين الامرين خلاف إجماع الأمّة). 
/ا. فى الأ ج): «الاماميّة به). 


/. فى (اج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و لا». 





كتاب الح ١ع‏ 
أن يَعودا' إلى المكانٍ الذي وَقَعَ عليها فيه مِن الطَّرِيقٍ؛ و إذا حَجَا من قابلٍ فبَلَغا 
ذلك المكان فرق بينهما و لم يَجتَمِعا حَنَّى يبل القديُ مَجِلّه. 
و قال الشافعيئ ' و الثوريٌ ' إنَّ مّن وَطِىَ زَوجَنّه وأفسَدَ بذلك حَجّه تم حَجّ بها 
مِن قابل فبَلَعَا المَوضِعٌ الذي وَطِنّها فيه فرق بينّهما. 
و هذا شطب ما قالّته الإماميّةٌ و رُويَ عن مالك و سفيان” مثلّ ذلك. 
واقال: أو تحيقة و أميعالة لاما رق يتينما ال ين الأخوان . 3 


دليلنا: الإجماع المتودة. 


عن لد مر 


و أيضاً ف ذلك يُنهئ و يُرْجَرُ عن فِعل مثله. فكائه عُقَوبَةٌ على جنايته 


في «أجء طء. ك» و مطبوع النجف: «يعود). 
مختصر اختلاف العلماء. ج ". ص ؛ ١٠؛‏ الحاوي الكبير. ج 4. ص 1757 بداإبه المجتهد. ج 1 
ص 747. 

1 الاشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص اللا و حد مختصر اختلاف العلماء. ج 1 
ص ا 2 00 5" المبسوط للسرخسي. ١ج‏ ص ١4‏ بدائع الصنائع. 

/. فى «صص. ط. ك» و مطبوع النجف: «و كأنّه». 


67 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


و قد رَوئ مُخالِفونا عن حُمَرَ' و عَبدٍ الله بن عباس" أُنْهما قالا: إذا وَطِىَ الرجل 
زَوجَنّه فقَضّيا مِن قابلٍ و بَلَغَا المَوضِعَ الذي وَطِنَّها فيه فرّقَ بيئهما. و لم يُعرّف 
لهما مُخالف. 

. مسألة 
[التَظْليل لِلمُحرِم] 

و مما ظَنّ ' انفرادٌ الإماميّة به -و لهم فيه مُوافِقٌ -: القول بأنّ المُحرمٌ لا يَجورُ أن 
حر بق تبعيله ين التسنيى الا عن بشيرور قدو امورل انيدي ذلك إذا 
عله 

وراد عارك" "فى كرح ننه إلا اتام نل" اله" وحن و مله ينا 

و باقى الفقهاء على خلافٍ ذلك”. 


.١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج "7 ص ١‏ ١7؛‏ الحاوي الكبير ج 4. ص 577؛ المحلى. 
اج لا ص 110؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج 4 ص 17 ١؛‏ المغنى لابن قدامة؛ ج * ص 17/8 كنز 
العمّال ج 4. ص 504, ح .١1581١‏ 

١‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج ”7 ص 7١١‏ و7١7؛‏ مختصر اختلاف العلماء ج ؟. 
رن 1 الحاوي الكبير» ج 4 ص 777؛ المغنى لابن قدامة. ج '. ص 78 البين الحتوفق 
للبيهقى. ج 4. ص 18 .١‏ 

00 في «أعجء ص. ك» و مطبوع النجف: «يظنٌ». 

؟. فى اب» والمطبوع:«بذلك». و فى «صء. ط)»: - «ذلك». 

6. مختصر اختلاف العلماء. ج ”,ص ١٠١٠؛‏ الحاوي الكبير» ج 4 ص 758١؛‏ المبسوط 
للسرخسي. ج ؛4ء ص 759١؛‏ بدائع الصنائع, ج 7؟. ص 187؛ المغنى لابن قدامة, ج 7 ص 580؛ 
المجموء. ج ا. ص 7717؛ مواهب الجليل؛ ج 5. ص 704. 

١‏ في «صء. ك): «ما نظنه)». ان «صء ك» و مطبوع النجف: -«أنّه). 

/. الام ج ؟, ص 777؛ مختصر المزنىء ص 18؛ الاشراف على مذاهب العلماى ج "3 


> 


كتاب الحجّ “ع 
و الحُجَّةٌ فيه: إجماعٌ الطائفةٍ المُحِقَّ والاحتياطً لليقين بسّلامة إحرامه و بَراءَة َيِه . 
9. مسأل 
[نِكاح المُحرم] 

و مما انقَرَدت به الإماميّة: القَولَ بأنّ مَن تَرَوّجَ امرَأةٌ و هو مُحرِمٌ عالماً بأن ذلك 
مُحَرّمٌ عليه بَطَلَ يِكاحُه. و لم تّجِلّ له المرأةٌ أبداً. 

ع ردي ع ١‏ كن عه 

و هذا مما لم يُوافِق فيه احَد مِن الفقهاء؛ لان الشافعىٌّ ومالكا و إن ابطلا 

ِ كا 3 6 لاس 0 00 
ِكاحَ المُحرم و جَوَّرَ ذلك ابو حنيفة . فإنهما لا يَقَولان: إنه إذا فل ذلك على 
بَعضٍ الوّجِوهٍ حَرمَت عليه المرأة أبداً. 

دليلنا: الاجماعٌ المُتَرَدُه. 


<> ص ٠‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص ١١٠؛‏ الحاوي الكبير. ج 4. ص 12388؛ المبسوط 
في «أجء صء طء ك» و مطبوع النجف: - «و براءة ذمته). 
3 
اختلاف العلماء. ج 7 ص 5١١؛‏ الحاوي الكبير: ج 4. ص 177؛ المحلى. ج لا ص 144 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 77!؛ الفقه على المذاهب الأربعة. ج .١‏ ص 477. 


ودين 


6 آ[2>/ 


ظ6؛ؤ الانتصار لما اتفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


و يُمكِنٌ أن تقول للشافعئ و مالِكِ المُوافِقَينٍ لنا فى تحريم نكاح المُحرم: إذا 
نَبَتَ فسادُ نكاح | لمُحرم باتّفاقٍ بِيئّنا و تَبَتَ أن ما صَحَّ فساذه أو صِحَنّه فى أحكام 
5 عن اه 7 ع ا 0 1 1 
فسادٍ الاجتهاد الذي يَعنوئّه فى الشريعة, فلم يَبِقّ إلا أن الفاسِدَ يكونُ أبداً كذلك. 
9 ' 4 : 00 0 07 كك 7 
والصحيح يَكونٌ على كل حال كذلك. و إذا ثبَتت هذه الجملة وَجدنا كل من قال 
مِن الأمَةِ: إن نِكاحّ المُحرِم أو إنكاحّه فاسِدٌ على كُلَ وَجِهٍ و مِن كُل أحَدِء يَذَهَبُ إلى 
28 َم 5 ا ا و د :5 ماع 2 رخ 
ما فصلناه مِن انه إذا فعّل ذلك عالما به تطل يكاحه و لم تجل له المّراة ابدا؛ لان 
احَدا مِن الأمَّةِ لم يُفرّق بِينَ المّوضِعينء و الفرق بيتهما خروحٌ عن إجماع الامّة. 
ل ل 5 و ا ١‏ 7 سر م ره 0 
فان عارضوا بما يَرؤُونه مِن انَ النبئَ صلى الله عليه و اله نكح مَّيمونة وهو مُحرِم : 
فالجَوابٌ: أنه خَبَرْ واجلء و يُعارضه أخبارٌ كَثِيرَةٌ رَوَوها أنّه عليه السلام تَرَوجَها 
رام " 
.١‏ فى «ص. طء ك» ومطبوع النجف: + «عندنا». 1 فى «أءجء طءك» ومطبوع النجف: «ثبت». 
3". فى © صء طء ك» و مطبوع النجف: -«به». 
فى اضر طء كنا و مطبوع النجف: «عارضونا». 
6. مسند احمد. ج .١‏ ص 7/0 صحيح البخاري. ج 5 ص 1؛ صحيح مسلم. ج 5 
٠١ 9‏ غ.؛ المعجم الكبير؛ ج .ص 568؛ سس الدارقطنى. ج 5 ص 1875 ح 3 
الزوائك. ج غ. ص 18 5. 





56 


كتاب الحج 6 


وقد قيل: يُمِكِنُ أن يُتَولَ حَبَرُ مَيِمونةَ على أن ابنَ عباس كان يَرئ' أن مَن قَلَد 
القديّ كان مُحرماًء فلمًا رَآهُ قَلّدَ يقد اعتَمَدَ أنه مُحَرِمٌ . 
وأيضاً فيَحتَّمَلُ أن يكون أراد أنه ' تَرَوّجَها في الشهر الحرام؛ و العَرَبُ تُسَمَى 
مَن كان فى الشهر الحرام بأنّه مُحَرِمٌ و استّشهَدوا بقولٍ الشاعر: 
قَتَنُوا ابنَ عَفَانَ الْحَليفَةَ مُحرما” 


اس ب ل ب 0 . 0 
واممًا يمك الانمدلال به غلن أصيل المسالة أن الكاه شوق لفاس 
الوط و قروز ادن فى ااعقة اندم العام ليت فى الالبتاعة 


+ ل. نسالة 


[لو جامَعَ الحاج ناسياً] 

و مما ظنَّ انفرادُ الإماميّة به -و هو أحَدٌ قولى الشافعئ -: أنَّ مَن وَطِىَ ناسياً لم 
.في «»: «يروى». 

ص 731١؛‏ تنوير الحوالك. ص .7١١‏ 
". فى (اب») والمطبوع: «به». 
؛. هو قول الراعى. و تمامه: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً و دعا فلم أرَمثئلّه مَحْذُولا 

0. فى © بب»: «أشهراء. وفى الج ): «الأشهر». 
2 فى أ «فى النكاح». 


.3 الاتتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
يَفسّد بذلك حَجُهُ و لا كَفَارَةَ عليه . 

وَاذحك ابوحعينة إلى الدسم النميان تفقة الخح و فيه الكفازة وهو أخد 
َولَي الشافعيّ . 

دليلا: الاجماع المتودة. 

و يَجورٌ أن يُعارَضوا بما يَروونّه عن النبىٌ صلى الله عليه و آله مِن قوله: «رُفِعَ 
عن أَمَتِى الخَطَأ و النّسِيانُ و ما استّكرهوا عليه) . و مَعلومٌ أنّهِ لم يرد رَفعَ هذه 
الأفعالٍ و إِنّما أرادَ رَفْعَ أحكامها. 

فإن حَمَلوا ذلك على رفع الإثم و هو حكم. 

قلنا: هذا تخصيصٌ بغيرٍ دليلٍ. على أنَّ َع الإثم عن" الخاطِئ مُستَفَادٌ مين قَوله 


ءَهى ريه 


تقال ولتق غلنكة كنات قينا أخطاثة وه ١‏ وحمل كاضيه تعاان على :انه : للم 
تُستَقَد أولئ 


كاج 5ص 3718 ٠74؛‏ مختصر المزنيء ص 14؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج ”37 
ص ١٠٠؛‏ الحاوي الكبيير» ج غ. ص 6 بدذاية المجتهد. ج ١‏ ص /597؛ المجمو. ج لا 
ص 74؛ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 644. 

؟. مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص ١١7؛‏ الحاوي الكبير ج 4 ص 0١٠؛‏ المبسوط 
للسرحسي. ج ع ص ١١2١؛‏ تحفة الففهاء. ج ١‏ ص ١91"/؛‏ بدائع الصنائع. ج 5 ص ١7‏ 1؛ 
المجموء. ج /. ص ”47"؛ الفقه على المذاهب الأربعةة ج .١‏ ص 8917. 

*. الم ج ”. ص 77564 - 4580 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 9١7؛‏ الحاوي الكبير: 
ج 4. ص 119؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 19417؛ المجموء؛ ج /. ص 174 

؛. تقدّم تخريجه فى الصفحة 779 تحت الرقم (). 

6. فى «ص. طء ك»: «على». 

1. الأحزاب ( 8"): 0. 

. في «أجء صء ك): «لم يفسد). و فى حاشية «ك)»: «لم يستفد). 





/ا6ع 


كتاب الحجّ 
.١‏ مسألة 
[لو قَتَلَ المُحرِمُ ضيداً] 

و مما انقَرَدت به الإماميّةٌ: القولُ أن المُحرمَ إذا قَتَلَ صَيداً مُتَعَمّداً كان عليه 
جزاء ان. 

و باقى الفقهاء يُخَالِونَ فى ذلك . 

و الح فيه: إجماعٌ الطائفة, و طريقةٌ الاحتياط و اليقين ببراءة الذَّمة؛ لأنّه لا 
َلاق في أنه بالقتل ' قد وَجَبَ لله تعالى في ذِمَيه حَنّه و إذا فَعَلَ ما ذكرناه سَقَطَ 
ذلك الحَقٌّ بيّقينء و ليس كذلك إن اقتّصَرَ على جزاءِ واحدٍ. 

و يُمكِنٌ أن يُقال: قد تَبَتَ أن مَن قَتَلَ صَيداً ناسِياً يَجِبُ عليه الجَزاء و العَمِدُ 
أغلف من النسيان فى الشريعة ف فيَجبٌ أن يَتَضاعَف الجَراءُ عليه مع العمدٍ. 


7 . مسألة 
الو صاد المُحَرِمْ في الحرم] 
و مما انفَرَدت به الإماميّةٌ: القَولُ بأنّ المُحرمٌ إذا صادً فى الحَرّم تَضاعَفٌ” 


دفن © صء طء ك» و مطبوع النجف: - «كان». 
”. المدونة الكبرى؛ ج ١‏ ص 477 -477؛ الأمّ ج 7 ص 7-194١7؛‏ ماختصر المزني. 


1٠؛‏ حلية العلماء. ج 3 ص 505؛ تحفة الفقهاء. ج ا ص "١‏ -_45”3: المغنى لابن قدامة. 
ج ".ص 581؛ بدائع الصنائع, ج .ص 198؛ بدابة المجتهد. ج ١ص‏ 187؛ المجموء. ج 7 


و3 ف «أ»: «القعل». 


01 في «أء ص»: «تضاعفت». 


ءءء |[آ”,> 


لاع" 


20 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
عليه الك . 

و الوجه فى ذلك - بعد إجماع الطائفة المُحِمَة : أنه قد جَمَعٌ بينَ وَجَهَينِ 
يَمَنَضى كُل واحدٍ منهما الفداءً. و هو الصيد مع الإحرام ثم إياعه فى الحرم؛ ألا 
تو ان المُحِرِمٌ إذا صاد فى غيرٍ الحَرّم يلرَمُهُ الفديّه و الحلال إذا صادَ في الحَرّم 
7 ف و و؟” باء 7 9 

. مسأل 
[لو كسَرَ المُحَرِمٌ بيض النْعام] 
تل هوةش اه 7 ال ار عا "ين مه و د داه 

ا ركه ! 0 9 0 5 و ا 0 
عليه ان يُرسِل فحولة الإبل فى إناثها بِعَددٍ ما كسَرَ فما نَتجّ من ذلك كان هديا 
للبّيتِء فإن لم يَجد ذلك فعليه لِكلُ بيضة شاءٌ فإن لم يَجد فإطعامٌ عَشَرةٍ 

8 , ر سعت ار سه اع 
مساكينَ » فإن لم يَجد صامً لكل بَيضة ثلاثة ايا 


-. 
8 


0 
ير 9 3 7 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك. و ذَهبوا إلى أن التيض مَضمون بقيمَته . 


1 أقنان القن هذه المتسالة و المسألة التمابقة امعد المرتقئ :فر الذاصر راتت يها واقالاعتدنا 
أن من قتل صيداً متعمّداً قاصداً فنقض إحرامه كان عليه جزاء اقيق إن قلدصط أن جني" لله 
جزاء واحد». و نقل هاتين العلامة المسألتين. الناصرريات. ص ١7١1؛‏ مختلف الشيعة ج 4 
ون 116 

؟. فى «ص. طء ك)» و مطبوع النجف: «و اجتماع». 

". فى «أء ج»: «نعامه». و فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «النعام». 

. فى «ط): «فهو هدى». 

. في «ص:: - «فإن لم يجد ذلك فعليه...» إلى هنا. 

1. فى «صء ك» و مطبوع النجف: «عن كل». 

. المدونة الكبرى. ج ا ص 475 /537]؛ الأ ج ا ص 9١7؛‏ مختصر المزني. ص 1/7 


>» 





كتاب الحجّ 104 
وافال نالك عوك و الفط اه قنينة اليد : 
وقال داودٌ و المُرَنِيُ: لا شَيِءً في البيض.' 
دليلنا ‏ بعد إجماع الطائفة : أنَّ اليقينَ ببراءَةٍ الذمّة بعد العلم باشتغالها لا 
يَحَصّلُ إلا بما ذَ كرناه. 
و أيضاً فهو أحوّط فى مَنفَعَةِ المُمَراءِء فيجبٌ أن يُكون أولى. 
فان عارضواامما يَرووتة عن أى 'هُويرة عه الف :ضان اللدعليةيى اله أنهاقال: 
9 707 أ إن 
«فى بَيض النْعامَة ثمنها) . 
قلنا: هذا خَبَرٌُ واحد. و بعر أن تكن لفظلة ومني مهو له على الجَزاء. فإِنّ 
2 0 5 لام ٠.‏ 2 كس او اس[ |[] مود م6 
ار التدل فى العو يجوز وَصفهما بالثمّن؛ لانه في مُقابَلة المُثْمَنء و يكود 
تَقَدِيرٌ الكلام: في بَيضٍ النّعَامَة الجَراء الذي 5 دك كذ ارود وهو ناد كرا 
المسسواط للسرخسي. ج 4 ص ”37 حلية العلماء. ج ص 50060؛ بدائع الصنائع. ج 3 
ص 7١5؛‏ المغنى لابن قدامة. ج 5 ص غ4 بدابية المجتهد. ج ١ص‏ ,؛ المجمو ). ج لل 
ص ١7‏ 5. 
.١‏ المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 471 -/477؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج “3 ص 570؛ 
مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص ١51؛‏ حلية العلماء. ج ؟. ص 0 بدابة المجتهد. ج ١‏ 
ص :54 


". الحاوي الكبير. ج 4. ص 12214؛ حلية العلماء. ج 1 ص 0 المجمو ؟. ج لا. ص فس 
سنن الدارقطنى. ج 5 ص 518 ح 1078 السنن الكبرى للبيهقي؛ ج موسن /1ا وير كر 

4. فى «ص. ك): «أو». 

6. فى «ص. ط» و مطبوع النجف: «فيكون». 


5 الانتصار لما انفردت به الامامية / ج ١‏ 
5". مسألة 
[الاضطرارٌ إلى أكل مَيتَةٍ أو لحم صيد] 

و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القَولُ بأنّ مَنِ اضطرٌ إلى أكل مي أو لحم صَيدٍ 

وَجَبَ أن يَاكُلَ الصيدّ و يَفَدِيّه ولا يَاكُلَ المَينَة. 1 
8 وأبو يوسّفٌ يُوافِقٌُ في ذلك؛ لأنّهِ قالَ: يَدَبَحُ الصيد و يَأْكُلّهِ و يَفديه . وهو أَحَدٌ 

َولَي الشافعيّ . 

وقال اع جين ' ومنيدة رذ الفعسوة :1ك الع ولا ياكل الفنيد ' 

دليلنا: إجماعٌ الطائفة. 

و أيضاً فإنّ الصيدٌ له فداءٌ في الشريعة يُسقِطُ إثمّه. و ليس كذلك المَيته. 

ولأنَّ فى الناسٍ من يَقولُ: إِنّ الصيدٌ ليس بِمَيتَةِ و إنّهِ مُذَكَىَ . و أكلّه مُباحٌ. 
و المَيتةٌ مُتَمَن على حَظرها. 

و ربّما رَجَّحُوا الميتةَ على الصيدٍ بآنّ الحَظرَّ في الصيدٍ تَبَتَ مِن وُجوه: منها 


.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5 ص 1758؛ المبسواط للسرخسىء. ج ص 6١6٠_65١١ىء‏ حلية 
". فى مطبوع النجف: و أصععانة#. 


ص 6-7 1. 


6. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «يذكى». 


كتاب الحجّ 6.١‏ 


تناله. و منها قله ومنها أكله؛ وكُلٌ ذلك مَحظورٌ. و ليس فى الميتة إلا حَظرٌ واحدٌ 
و هو الأكل. 

وهذا ليس بشىء؛ لأنا لو فَرَضنا أن اوم عا رتنا ومرهاسي 
مائّت ثم أكَلّها. لكان الحَظرُ هاهنا مِن وجوه كما ذَكّرتم في الصيدٍ. و ا 
ذلك لا 7 تفَرَقَونَ بِينَ أكل هذه الميتة و بِينَ غيرها عند الضرورة, و تَعَدِلونَ' إليها 
عن "أكل الصيدٍ. 

. مسألة 
[كيفية كَفَارَةِ جَرْاءِ الصيدٍ] 

و ممًا ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به: القَولُ بأنّ كَفَارَةَ الجَاء على الترتيب دون التخيير. 
ا ااا 

55050000 عبّاسٍ و ابن سيرين » و أَنّهما قالا: ذلك على 
الترتيب؛ فلا يَجورُ أن يُطعِمّ مع القدرة على إخراج المثل و لا أن يَصومَ مع 


١.وقذه‏ يقذه وقذاً: صَرَعَهُ. ضربه حتّى استرخى و أشرف على الموت. الصحاح. ج 7 ص 7لا 
(وقذ). 

"؟. فى «ص. ك): «يعدلون). 

1 في «(ج. ص »: اعنل). 

5. محمّد بن سيرين الأنصاري مولاهم. أبو بكر بن أبي ععمرة البصريء ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عثمان. أحد فقهاء البصرة و إمام وقته. روى عن مولاه أنس بن مالك و زيد بن ثابت 
وحنة سوين عبد الله الععلى: و طي رهم وو يروف عم العسيو و ثابك و خالة التحداكديو داووين 
أبى هند. مات سنة ٠١ه.‏ 5556 .ص 7١‏ 5 /6601؛ هديب الكمال. ج 0 
ص 754 الرقم ٠018؛‏ سير أعلام النبللء. ج 4. ص 107 الرقم 5147. 

6. فى «اج): «ولا». 


ه,2 


1ع الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
القدرةٍ على الإطعام . 

و باقِى الفقهاء يقولون: إن ذلك على التخيير . 

دليلنا: إجماعٌ الطائفة. 

فإن قيلٌ: ظَاهِرٌ القرآن يُخَالِفُ مَذهَبكم؛ لأنّه تَعالى قال: م فَجَرْاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ 
التَّهَم - به ذَوا 0 هَذيا اله الكفية أو كَفَادَةٌ طناة مشاكيق أو غدل ذلك 
فعناناة بو الل وي لني "التشييم 

قلنا: نَدَعٌ الظاهر للدلالق كما تَركنا ظاهرٌ إيجاب الواو للجَمع و حَمَّلناها على 
التخيير في قولة تخالل :ل كاتككوا نااطات لكؤي التشاء مني و ثلاث وتياءه . 
و يكونٌ مَعنئ «أو»: كذا إذا لم نَجِدٍ ' الأَوّل. 

. مسألةٌ 
[تَكرُرُ جماع المُحرِم] 


و مما انقَرَدت به الاماميّةٌ: القولٌ بأنّ الجماعَ إذا تَكَوَرَ من المُحرم تكرت 


؛5٠١ الإشراف على مذاهب العلماء. ج , ص 7720؛ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص‎ .١ 
١ الحاوي الكبيره ج 4. ص 594؛ المغنى لابن قدامة, ج ". ص 0417؛ بدابة المجتهد ج‎ 
719 ص 1817 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ ج 3 ص‎ 

.١‏ المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 778 و 447 الم ج ؟, ص 700 -/707؛ مختصر المزني؛ 
ص ١"؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء ج ”3 ص 770؛ مختصر اختلاف العلماك ج ؟. 
ص 3١7‏ - ١٠١1؛‏ الحاوي الكيير» ج ؛. ص 599؛ المسسوط للسرخسيء ج ؛. ص 858؛ تحفة 
الفقهاء. ج .١‏ ص ”477 -477؛ المغنى لابن قدامة, ج , ص 0417؛ مدابة المجتهد. ج :١‏ 
ص /17/؟؛ المجموع. ج لاضن 17 

“". المائدة( 6): 40. 0 في الج صء ك»: «يقتضى». 

6. في «صء ك): «للجميع». ١‏ النساء( 2): '. 

". في «أءجء ص" و مطبوع النجف: «لم يجد). 


كتاب الحجّ 1 


الكَمَارَةُ؛ سَواءٌ كان ذلك في مَجِلِسٍ واحدٍ أو فى أماكِنّ كثيرة. و سواءً كَمَرَ عن الأوَّلٍ 
أو لم يُكَفر. 

وعالتو اق الفقها ءاف ذلك ١‏ 

فقال أبو حنيفة: إذا جامَعَ مراراً فى مََام واحدٍ فعليه كَفَارَة واحِدَّة. وإن كان 
وللقاقن أماكق تعليه لكل هزة كغارة . ْ 

و قال مُحَمّدٌ: عليه كَفَارَةٌ واحدةٌ مالم يُكَفّر عن الأوّلٍ. و قالّ الثورييٌ مثلّ ذلك . 

و قال مالك" و الشافعيئ': إذا جامَعَ مراراً. فعليه كََارَةٌ واحدةٌ. 

دليلنا: الإجماعٌ المُتَرَددُ و أيضاً طريقةٌ اليّقين ببراءة الذمّة. 

واليتن لهنم أن يقولوا: إِنَّ الجماعً الأول أَفسَدَ الحَجّ و الثانى لم يُفسِده. و ذلك 
أنَّ الحَجمّ وإن كان قد فَسَّدَ بالأوّلٍ فحُرمَيه باقيةٌ و لهذا وَجَبَ المُضِئٌ فيه. فجارَ أن 
كقاى” الكنارة بها سينا نمو ذلك 





.١‏ في «أجء صء ك): - «في ذلك)». 

". الاشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 5١7؛‏ مختصر اختلاف العلماءء ج 7 ص 4 ١5؛‏ 
المسسوط للسرخسي. ج 4 ص 84/؛ حلبية العلماء» ج ص 519؛ بدائع الصنائع؛ ج 3 
ص ١5!؛‏ المخنى لابن قدامة. ج *. ص 077؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 141 

". الاشراف على مذاهب العلماء. ج ". ص 60١7؛‏ مختصر اخدتّلاف العلماء. ج اضن 115 
بدائع الصنائع. ج 7. ص 190؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ ص 1917. 

؛. المدونة الكبرى. ج ١‏ ص 87؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج ". ص 4١7؛‏ مختصر 
اختلاف العلماء. ج ؟. ص 4١7؛‏ حلية العلماء. ج .ص 114؛ بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 5417 

4. الام ج ”. ص ١74؛‏ مختصر المسزنى. ص 14؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 37 
ص ؛ ١5؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 5 ١٠؛‏ الحاوي الكبير؛ ج صس 55١-5١9‏ 
بدابة المجتهد. ج .١‏ ص 197؛ المجمو» ج /ا. ص 1١00‏ -108. 

1. فى مطبوع النجف: + «فى مقام واحدا. 

/ا. فى «أء. ب. ج. ك»: «يتعلق». 


زان 


0١ 


ء الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
7 . مسألة 
[في التلبية] 

و مما انفَرَدَتِ به الإماميّةٌ : القول بوجوب التلبية, و' أن الاحرامٌ لا يَنْعَقدُ إلا بها؛ 
لأنْ أبا حنيفة و إن وافقّ فى وجوب التلبية فعندٌه أن الإحرامً يَنْعَقَدَ بغيرها من 
ََلِيدٍ الققدي و سَوقِهِ مع نِيّة الإحرام". 

و قال مالِك” و الشافعيئٌ': التلبيةٌ ليست بواجبَةِ و يَصِحّ الدَّخْولُ في الإحرام 


24 


دليلتا: الإجماعٌ المُتَرَدّهُ , و لأنْه إذا لَبِى دَخَلَ في الإحرام و انعَمَدَ بلا جلافٍ. 
اليكل كذلك إذالم يلت 
و يُمكِنٌ الاستدلال على ذلك بأنّ فرضّ الحَجٌ مُجِمَل في القرآن. و فِعلُ ال 


.١‏ في © ب|ب» والمطبوع: «الاماميّة به». 

3 في «(ب) والمطبوع: +«عندهم). 

7 فى (ج): - إلا بها؛ لأنّ االعتيية و إن...» إلى هنا. 

؛. الإشراف على مذاهب العلماء. ج *. ص 197؛ مختصر اختلاف العلماء ج 7. ص 74 و 
غ٠؛‏ حلية العلماءء ج 7 ص 531؛ المبسوط للسرخسىء ج غء ص 775و 59١؛‏ تحفة الففهاء. 
ج اص 194؛ بدائع الصنائع؛ ج 5 ص 15-1١1١‏ ١؛‏ بدإية المجتهد. ج .١‏ ص .172١‏ 

6 المدوانة الكبرى. ج ١‏ ص 1١٠١‏ و41؛؛ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 5 ص 5251؛ 
مختصر اخدلاف العلماء. ج 5 ص 5 ١٠؛‏ حلية العلماء. ج "ل ص 75316؛ بدابة المجتهد. ج ١‏ 
ص .١137١‏ 

5 لم ج ”.ص 174؛ مختصر المزنىي. ص 164؛ الإشراف على مذاهب العلماء» ج 7 
ص 777؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 4٠١9©‏ حلية العلما ج “3 ص 4577 بداية 
المجتهد. ج ١‏ ص ١77؛‏ المجمو» ج /. ص 775. 

. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «المتكرّر). و في حاشية «ك)» كالمتن. 


كتاب الحجّ 2 
مان اللتغليه و الدنإذااة رذ قوره الثيان كاذ اواساء أن ان الشوىء فى خكيه : 
وقد رَوَى الناس كُلّهم أنّ النبيئ صلّى الله عليه و آله" لَب لما أَحَرْمٌ '. فيَجبُ بذلك 
وُجوبٌ التلبية. 

و يُقَوَى ذلك: ما رَوَوه عنه عليه السلام مِن قَولِه: «ُذوا عنّى مَناسِكَكُم) . 

و رَوَواعنه عليه السلام أنه قالَ: «أتاني جَبرَئِيلُ عليه السلام فقالٌ: مر أصحابك 
بأن يَرفَعوا أصواتّهم بالتلبية؛ فإنّها من شعار الحَجٌ» . 

و رَوَوا عنه عليه السلام أنه قال لعائشة: «أنفضي زاشاك واامتشطن و اعسيتلن 
و دَعِي العُمرَةٌ و أَهِلّى بالحَجٌ) '. و الإهلالٌ”: التلبيةً. و الأمرُ على الؤّجوب. 


.١‏ فى مطبوع النجف: «حكم وجوبه). 

؟. فى «ص»؛: - «إذا ورد مورد البيان كان واخنا ب إلى هنا. 

اسيل احمك. ج 98 ص 7 7؛ بيع البخاري. ج 9 ص / ١؛‏ 00000 مسلم. ج 53 ص /اء 
سنن أنى داود. ج ١‏ ص 507, ح 41817 سنن إبن ماجة ج 7. ص 474, ح 1418؛ السنن 

3 احمك. ج 0 ص 1١‏ 7؛ 00 مسلم» ج ثُّ ص 4 سس إسى داوه ج 9 ص 584 
حَ ا ١؛‏ السنن اصرق للنسائي؛ ج 3 ص 0ح 5 ٠غ؛‏ السسين الكبرى للبيهقي؛ ج 0 
ص 6١5١؛‏ كنز العمال. ج 0 ص ٠لق.‏ 

6 فى «ص»؛: -«من قوله: خحذوا عنى مناسككم...) إلى هنا. 

سند احمك ج 53 ص 66 سملن الدارمي؛ ج 3 ص 313 سسسن سن ماجه. ج 9 ص 6/اق 

'. مسند أحمد, ج 3. ص 177؛ المصئف لابن أبى شيبة؛ ج 8. ص 48؛ صحيح البخاري. 

. فى «أه: + «بالحج». و فى «ج): + «بالحج و». و فى مطبوع النجف: + «الحج». 


"6, 


١د‏ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


فإن خالفوا في أنَّ المُرادَ بالإهلالٍ التلبية و اذَّعَوا أنَّ المُرادَ بها الإحرام. 
كانَ ذلك وَاضِمّ البُطلان؛ لأنَّ اللغة تَسْهَدُ بما ذَكَرناه وكُلٌ أهل العَرَبِيّة قالوا: 
«إستَهَلٌ الصَّبئٌ). إذا رَفَعَ صَونّه عند الولادةِ صارخاً . قالوا: و مِثلّه استِهلالٌ الحَجّ 
الذي هو رَفعٌ الضّوتِ بالتلبية» وكذلك استهلالٌ السماءٍ بالمَطر إِنّما هو صَوتٌ 
وَقَعِهِ على الأرضٍ . 

>. مسألة 
[طواف النّساء] 

ودهمًا لقره نشيو الآفافية لقو :يات تق ,طاف لواف ال ناز فق لخلا وين كر 

شيءٍ كان به مُحرماً إلا النساء. فليس له وَطؤُّمٌنّ إلا بطواف آحَرَ؛ مَتى فَعَلّهِ خَلَانَ 


.١‏ تهذيب اللغة. ج 4. ص ٠18؛‏ الصحاح للجوهريء ج 4. ص 1807؛ معجم مقاييس اللغة 
ج أ. ص ١!؛‏ الفائق في غريب الحديث, ج 3 ص 400؛ المغرب فى ترديب المعرب. ج ". 
ص 8/8 النهابة في غريب الحديث, ج 4. ص ١5271؛‏ لسان العرب, ج ,.31١‏ ص "١٠١‏ (هلل). 

؟. فى (أ»: «بالنظر». 

د المسألة جميعها العلامة» و قال بعده: «و الجواب: أن الإجماع على وجوب التلبية 
على المتمتع و المفرد أمًا القارن فلاو باقي أدلته ضعيفة لا ترد علينا وإن وردت على الجمهور. 
و الظاهر أنْ السيّد المرتضى ذكر هذه الآدله مبطلة لاعتقاد مالك و الشافعى و أحمد من 
استحباب التلبية مطلقاًء فتوهّم ابن إدريس أن ذلك في حقٌ القارن أيضاً». مختلف الشيعة ج 4 
ص .05-060١‏ 
و ذهب ابن إدريس إلى قوله. و ذهب ابن الجنيد و الشيخ الطوسى و سلار و أبو الصلاح وابن 
البرّاج و العلامة إلى أنّ الإحرام ينعقد بالتلبية للمتمتّع و المفرد. و أما القارن فإمًا أن ينعقد إحرامه 
بها أو بإشعار سوق الهدي أو تقليده. الاقتصاد. ص ١‏ 0٠؛‏ المراسم. ص 8/١٠؛‏ الكافى فى الفقه. 
ص 8١!؛‏ المهذبء ج .١‏ ص 1١0-714‏ السرائر, ج .١‏ ص 077؛ مختلف الشيعة ج 4: 
ص .6١‏ 

ل في («ب») والمطبوع: «الاماميّة به». 


كتاب الحجّ اع 


١ ِ‏ 
له وهو الذئ تسمونه: «طواف النساء» . 
١1 2‏ 
و خالف باقى الفقهاء فى ذلك . 
فإذا قيل: هذا هو طواف الصَّدرء وعندَ أبى حنيفة أنه واجبٌ. و من تَرَكَّه لغير عَذر 
7 3 1 07 20 . 57 و.دى ءءء ل ع 59 5 
كان عليه دم » و للشافعىّ فى احَدٍ قوليهِ مَذَهبَ يُوافِق به ابا حنيفة فى انه واجب . 
قلنا: من أوجَبَ طواف الصدر و هو طواف الوّداع فانّه لا ب تقولةان النساء 


لايل ول إِنَّ النساءً حَلَلنَ بطوافي الزيارة, رابا الل اصع . 
والحُجَةٌ لنا: الإجماع المُتَرَدّتُ و لأنَّهأ لا خلاف أنَّ النية مان الله علية و اله 
فَعَلَه و قد رَُويَ عنه عليه السلام: «خذوا عن مُناسككو) " 


أقار اند لحري فى اللحدل ايها إلى هتاه الميتالة: تيل االعل نو اننم «المتطبوع شمن 
و نقل إلى هنا العلامة في المختلفء و نقل ابن إدريس قول العنئد الميرتضىي فين الاتتضار: 
العلماء. ج 0 ص /5"91"_ ٠‏ بذائع الصنائع» ج 9 ص / ١7‏ -1732؛ بداية المجتهد. ج 0 

'". مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 151 ١؛‏ المبسوط للسرخسي. ج4. ص 1١14‏ ١4؛‏ تحفة القفهاء. 
ج .ص 87-7837 بدائع الصنائع, ج 3ص 1754-1775؛ المغنى لابن قدامة. ج 3 ص 114. 

؛. فى «ص. طء ك): «بما». 

3 

4. الام ج ؟. ص /ا9١؛‏ مختصر المزنيء ص 18 - 14؛ الحاوي الكبير؛ ج ص ١7‏ و ١01‏ 
المجمو». ج 4. ص 4 و 20010 عمدة الفارئ؛ ج ايحن 66 

1. فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «أنّه). 

7 هْْنْدَ3َ أحمد ج 0 ص 5731 0006 مسلم. ج 5 ص /ء سس أبى داود. ج 98 ص 89 
ص 0١١؛‏ الجامع الصغير. ج ”. ص 5١١‏ ., ح ١77"ل؛‏ كنز العمال. ج 06. ص .٠٠١‏ ح .1١273775‏ 
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21 الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
و اليا عنه أنّه عليه السلام قال: «مّن حَجَّ هذا الت فليكن آخِرُ عَهدِه 
هه + 5 ١‏ 
الطواف» ٠و‏ ظَاهِرٌ الآمر على الوجوب. 
9 1 م ع2 أن 
فإن قالوا: لو كان هذا الطواف واجبا لاثْرَ فى التخحلل . 
5 و22 - : ا 5 ١‏ ام 1 و . وء ع 
قلنا: يَوْئْرُ عندنا فى التحلل على ما شرحناه.؛ و إنما يَلزْم هذا الكلام ابا حنيفة . 
5 5 6 7 ع 5 0 
وكذلك ان قالوا: كان يجب أن يَلزْم المكئَّ. 
لأنّه يَِرَمٌ عندّنا المَكِئَ إذا أراد التَحَلْلَ و إتيانَ النساء. 
9. مسألة 
[استلامٌُ الركن اليَمانِيٌّ] 
و مما انقَرَدَت به الإماميّةٌ: القَولُ بأنّ مِن السّنَةِ المُوَكّدَةٍ استلام الوُكن اليمانِيَ 
ولقبيله 
و وافقَ الشافعئٌ فى استلامه دون تَقبيلِهه و قال: إذا وَضَعَّ يَدّهِ عليه قبل يَدَه 
0 
ولم يقبله . 
| ) 00 000 ان 7 17-6 
و قال ابو حنيفة: ليس استلام الركن اليَّمَانِيٌ مِن السَنة و لا تقبيله 5 
.١‏ مسندل أحمك ج 5 ص 7 ١غ]؛‏ مسن ا داوده ج 5 ص 0ح كء شرح معابنى الاكان 
ج ”.ص 5306؛ الجامع الصغير؛ ج ”. ص 044, ح 81717/ كنز العمال. ج 4. ص 048) ح .172١5‏ 
١‏ فى «أء ج. ص. ط) و مطبوع النجف: - «على». 
لدف «ج»: «التحليل». 
. فى «صء طء ك): «عند أبى حنيفة) بدل من: «هذا الكلام أبا حنيفة». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
6. فى «ص. طء ك»: - دكان)». 
.الام ج 7 ص 1806؛ مختصر المزنيء ص 17؛ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 7 ص 717؛ 
الحاوي الكبير. ج 4. ص 1727؛ حلية العلماء. ج 73 ص 187؛ المجمو » ج /. ص 0 


> 


كتاب الحج وآ 
1 د عاو دس ررمم  ١‏ 
واقال :بالك شتلق و تمن يلم على قنور لذ تقيلها : 


>5 0 1 ء. 5 5 0 5 1 6 و دم" 
دليلنا: الإجماع المُمرَدَدُ. 
و يُمِكنُ مُعارَضئّهم بالأخبار التي راوها ان النبِيَ صلى الله عليه و آله استَلم 
م 5-5 لض - 6 5 غ ٠‏ 0 0 ب 
الركنّ اليَّمانِىَ و ركنَ الحجر . فهى كثيرة. 
الأربعة ج ١‏ ص .85١‏ 
.١‏ المدوانة الكبرى؛ ج 2 ص وك 1د الموطة ج 5 ص ترد الحاوي الكبير» ج ثّ 
.١‏ قال الشوكاني: كان ابن الزبير بعد عمارته للكعبة على قواعد إبراهيم يستلم الأركان كلّها. نيل 
الأوطارء ج 4 ص 117. 
المدنى, و قيل فى كنيته: أبو عبد الله ولد سنة 7١‏ ه. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة, ذكره الشيخ 
الرقم /غ/اغ؛ تاربخ بغداد. ج 4١ص‏ 3”15 الرقم 7؛ تهذيب الكمال؛ ج ٠ل‏ ص 71725 
الرقم 10/6؛ تذكرة الحفاظ. ج .١‏ ص 154, الرقم 1778. 
3 0 ص 187؛ المغنى لابن قدامة. ج '"'. ص 0 بدإية المجتهد. ج 0 ص "77 عمذة 
القارئ. ج 48 ص 505 106. 
5. مسئد أحمد, ج ”. ص 18؛ صحيح مسلم. ج 4. ص 11؛ سنن أنى ذاود. ج 1 ص 414 
6. فى «ص. ط» و مطبوع النجف: «و هى). 


"0 


ع الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


9 . مسأل 
[لو جَرَحَ المُحَرِمُ ضيداً] 

و مما ظَنَّ انفِرادُ الإماميّة به و قد ذَهَبَ إليه مالك -: القولُ أن من رَمى 
صَيداً و هو مُحرِمٌ فجَرَحّه وغابَ الصيدٌ ولم' يَعلّم هل مات أو اندَمَلَت جراحَته 
فعليه فِداوٌه. 

وكدالتعياق القفينا ء فى ذللك - 

والحُجّة لنا: إجماعٌ الطائفة, و لأنّ فيما ذَهَبنا إليه الاحتياط و اليقِينَ ببراءة الذمّة. 

فإذا قيلٌ: يَجِورُ أن تُكون الجراحة اندَمَلت. 

ناثلاو يكور ان تكوق اننا الدمتعى اشويف إلى الاتلاقكن: فالا طوف الأحرط هنا 
ذهَبنا إليه. 

.١‏ مسألة 
[لو تَلَوَطَ المُحرِمٌ أو أتئ بهيمةً أو امرَأةٌ في دُبُرِها] 

و ممًا ظَنَّ انفرادٌ الاماميّة به: القولُ بأنّ المُحرمَ إذا تَلَوَطَ بعُلام أو أتئ بهيمة أو 

الباق لاق ترها تيت ذو عليدفا ل جوف اليا دعاق الزساو زف لقتل 


7 3 
و الشافعِيٌ يُوافِقُ فى ذلك . 


217 المدوانة الكبرى. ج لضن‎ .١ 
فى اج. ص» و مطبوع النجف: «فلم».‎ ." 
و 555؛ حلية العلما. ج ”. ص 5720؛ المجمو؟.‎ 5١10 ص 4١5؛ الحاوي الكبير. ج 4. ص‎ 


اج لا ص 204 و 19غ. 


كتاب الحجّ ١/اع‏ 





و أبو حنيفة وأصحابه يقولون: إنّه لا يُفْسِدُ الحَجّ . 
دليلنا: الإجماعٌ المُتَرَدُهُث ا" 
و انها نقد نك 1ن ولك كله روميت اعد و كل ها رخدت فيه التعد افيد بيه 
الحَججٌ و التفرقة بِينَ الأمرّين خلاف الإجماع. 
و يُمكِنٌ أن يقال لهم: قَد انمقناعلى أن ما ذكرناه أغلَظٌ مِن الوَطءِ في اقل لأنَّ 
وَطءَ الغُلام لا يُستَباحٌ بحالٍ و لا وَطءً البَهِيمَةَ و الوّطءٌ في المَبْلٍ تجو الات 
فى حالء فكيف يَجِورٌ أن يُفسِدَ الحَيَّ الأَحَفٌ ولا يُفِسِدَهٌ الأغلّظً؟! 
فإن قالوا: لو تَعَلّنَ بالقطءِ في الدَبرِ فَسادُ الحَيٌ لَتَعلَنَ به وُجوبٌ المهر. 


و 


قلنا: هكذا نقول. 


7 . مسألةٌ 
[الاشتراطاً في الحَج] 

و مما ظَنَّ أن الإماميّة تَفرّدَت به : أنّ المُحرِمَ إذا اشتَرَطً فقالٌ عندٌ دُخولِه في 
الإحرام: «فإن عَرَض لي عارِضٌ تَحبسني فجِلَي حَيتُ حَبَستَي»' جار له أن 
تَحَلَلَ عند العوائتي مِن مَرَضٍ و غَيرِه بغيرٍ م.' 

." المبسوط للسرخسى. ج 4. ص ١٠١١1؛ حلية العلماء. ج 7. ص ١7720؛ بدائع الصنائع. ج‎ .١ 


؟. فى «ج»: اافسد). 


0 في «أ. ك» و مطبوع النجف: «و مما ظنّ انفراد الإماميّة به. 

أ. في اج «حبسني». 

0. حكاها العلامة فى مختلف الشيعة ج 4. ص 714 
و قال الشيخ الطوسي: «لو شرط على ربّه فى حال الإحرام ثمّ حصل الشرط فأراد التحلل فلابد 
من نيّة التحلل. ولا بد من الهدي». الخلاف. ج 7. ص 47١‏ مسألة 73714 


"لاع الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


و ذَهَبَ أبو 6 و أصحابه و باتِى الفقهاء إلى أنَّ وجود هذا الشرط كعَدَمِه . 
2 1 
يعاوضوث بما روه عن الب صلى الله لي آله أله قال شباة بعت 
وزغانا اتير" : «خجى و أ شتَرطى و قولى: فى شيك خنيت ‏ ولافاند: لهذا 
الشرط إلا التأثِيرٌ فيما ذَ كرناه مِن الحكم. 


_- 
- 


ظ 1 


او و «ق أتِمُوا الْحَجَّ وَ ا لفكة د للَّهِ فَإِنْ خصرْتَم فَمَا 
سيد مِنَ الْهَدي) . 


١.لام6‏ ج 9 ص ١/1‏ مختصر اخدللاف العلماء. ج 9 ص 41 الحاوي الكبير. ج ثُ ص /00 
ورد المجمو » ج 8 ص 507. 
؟. مختصر اخدلاف العلماء» ج 5 ص 41؛ المبسسواط للسرخسيء؛ ج ع ص /٠-8١٠؛‏ بدائمع 
١‏ في اص ا ٠لك»:‏ ا ا 0 
يي م ل اراد 
عبّاس و جابر و أنس و عائشة و غيرهم. الإصابة ج ؛. ص 57"؛ تهذيب التهذيب. ج 17 
6. مسند أحمدك. ج 1 ص 158 ١؛‏ 0 البخاري. ج21 ص ١17؛‏ صحيح مسلم. ج؛. ص 51 -/71؟؛ 
لبر كقر 
. حكاها العلامة في مختلف الشيعة ج 4 ص 13-70 مسألة 23577 ثم قال: «و الجواب بمنع 


تح 


كتاب الحجّ اع 
9 .. مسألة 
[رَميْ الجمار] 


م 2 و ا ١‏ بي عي 
و مما ظن انفراد الاماميّة به و هو مَذْهَبَ الشافعئ -: القول بان رَمىَ الجمار لا 


يَجورٌ إلا بالأحجار خاصّةٌ دون غَيرِها مِن الأجسام كُلّها . 

و قال أبو حنيقة: يَجورُ َكل شىء مِن جنس الأرضِ كالزّرنيخ ا لسوورة 
و الكّحلء فأمًا الهَبُ و الفِضّةُ و الحَشَّبُ فلا يَجِورُ . 

و قال أهلُ الظاهر : يجوز بكُلُ شَىءِ". 

دليلّنا: الإجماعٌ المُتَرَدَكُ و طريقةٌ الاحتياط و اليَقين جعراةة الدكة ‏ الالم ل 


<> الإجماع و هو ظاهر؛ فإنّ الخلاف موجود. و عن الحديث بمنع سلامة روايته. سلّمنا لكن لا 
دلالة فيه؛ فإنّه يجوز أن تكون الفائدة هى التعبّد أو جواز الإحلال. لا سقوط الهدي. و حمل 
الآبة على غير المشترط تخصيص بغير دليل. و أمّا ابن إدريس فإنّه لم يزد فى الاستدلال على ما 
قاله السيّد إلا تعجّبه من الشيخ رحمه اللّه و استطراف كلامه فى الخلاف. و توهّم بجهله 
بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه فى مسألتين متتاليتين». 

.١‏ الام ج .ص 174؛ مختصر المزنيء ص 18؛ الحاوي الكبير. ج 4. ص 174؛ المجموع. 

؟. في «أ» و مطبوع النجف: - «كلها). 

4. أهل الظاهر جماعة ينتمون إلى مذهب أبى سليمان داود بن على بن خلف الظاهري 77١(‏ 
ه). فإنهم يحملون النصوص على ظاهرها و تشدّدوا فى ذلك. و يتركون الرأي و التأويل و 
القياس. الملل و النحل. ج .١‏ ص 187؛ تذكرة الحفاظ. ج ؟. ص 077. الرقم 40917. 

ه. المحلى. ج /ا. ص 177؛ حلية العلماء. ج 3 ص 7597. 

.١‏ فى «أ. ج. صء. ط' و مطبوع النجف: - «ببراءة الْذمّة». 


/ا" 


/اعء الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


خلاف فى إجزاء الرّمى بالحَجَرء و ليس كذلك غيرّه. 
م م ا ا 1 : 5 7 
و يحوزان نعارض مخالفينا فى هذه المسالة بما يروونه عن الفضل بن 
لاعس - ع ف و ًّ 5 : 2 رداعس - 


ود د 2 - م ا 200 4 1 ع 
مُحَسّر أ قال «أيّهَا النَاسٌء عَلَيِكُم بحَصَّى الحََذذف» . و الأمزُ على الوجوب. 


2و 


و تَفرقة ابي حنيفة بِينَ الذهب و الفض لفضة وا لخشب فحن الزرنيخ وال حل 
ناطلة؛ لأنّ الكخل و إن كان مُستَحَيلاًٌ من جوهر الأرضن :فإنّ استخالته قن سَليحه 
3 نا للا 5 1 و ا > بعس (/ 7 0 


الأوضيينا شتت كلمرى الد هيبو القمة لست هن هر الا وض 

.١‏ فى «ج. صص»): «يعارض». 

؟. فى «ج, ك): «مخالفنا». 

. الفضل بن العبّاس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء ابن عم النبي صلى الله عليه و آله م 
أولاد العبّاسء حضر مع النبئ صلى الله عليه و آله الفتح و حنين, و شهد حجّة الوداع» عذه 
الشيخ من أصحاب رسول الله صلَّى اللّه عليه و آله و أعان أمير المؤمنين عليه السلام على 
غسله. كان موالياً لأمير المؤمنين عليه السلام» زوق نسب اللرو فت وزويئية ين الخارية و أنه 
هريرة. مات في خلافة أبى بكر و قيل: سنة 17 أو 17 أو 18ه. الإصابة ج 2.7 ص 7١7؛‏ 
الاستيعاب, ج *. ص 7١5؛‏ أسد الغابة ج 4 ص 187؛ رجال الطوسى, ص 51. 


حم 


. المحسّر: و هو وادٍ معترض الطريق بين جمع و منىء و هو إلى منى أقرب. مجمع البحرين. 

جَ ١ص‏ 0604( حسر). 

0. فى ١اج.‏ ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «يا أيها). 

1. مسئد احمدك. ج .١‏ ص ١1١5؛‏ صحيح مسلم. ج 4 ص ١.‏ الا؛ السنن الكيرى للنسائي؛ ج 3 
ص 4735؛ ح 0101 سد الكبرى للبيهقي؛ ج 6 ص 51١؛‏ الجامع الصغير» ج 35 ص الال 
4< 606017. 

. فى «ص“:»: «و إذا جاز». و فى «أ. بء ج» و المطبوع: «و إن جاز). 

8. فى ((اصص. طء ك): «لأن». 


كتاب الحجّ 34 
5 . مسألةٌ 
[الحَذفٌ بحَضى الجمار] 

و مما انقَرَدَت به الإماميّة: القَولُ بوجوب الخَذْفٍ بِحَصَّى الجمار؛ و هو أن يَضَعَ 
الرابي الحصاةً على إبهام يَدِهٍ اليُمنى و يَدفَعَها بظّفرٍ الإصبّع' الؤُسطئ. 

ولم يراع ذلك أحدٌ مِن الفقهاء'. ' ْ 

و الذى يَدُلُ على ما قلناه: إجماعٌ الطائفة. و لأنّ النبئّ صلَى الله عليه و آله في 
كلو الكرانات أقووا كدق .و الكرف كف فى التمت اهارن سينا 


.١‏ فى مطبوع النجف: «إصبعه)». 

". فى «ب. ط)» والمطبوع: «ولم يراع أحد من الفقهاء ذلك». 

". المدونة الكبرى. ج .١‏ ص 4١18‏ 4757؛ الم ج ”. ص 774؛ الإشراف على مذاهب العلماء. 
ص 187-780 
ص لح 2٠01‏ امد الكبرى للبيهقى. ج 0 ص .١ ١6‏ كد العمال. ج 60 ص لال 
حَ 173776. 
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6. مسألة 
[الزنئ بذاتٍ بَعلِ] 

و مما انفَرَدت به الإماميّةٌ: القَولُ بأنّ مَن زَنئ بامرأةٍ و لها بَعلْ حَرُمَ عليه يِكاحُها 
أبداً وإن فارّقها رَوججهاء و باقِى الفقهاء يُخَالِفُونَ فى ذلك . 

والحُجّة: إجماعٌ الطائفة. 

وَابقاً كان الباق تّمت بِالمَرأةٍ لا يَجِورُ إلا بيقين. و لا يَقِينَ في استِباحَةٍ 
مَن هذه صِفَنّه فيَجبٌ العُدولُ عنها إلى مَن يُتَيعَنُ استِباحَةٌ الَّمَتَع به بالعقدٍ. 

فإن قالوا: الأصلُّ الإباحةٌ و مَن ادّعئ حَظراً فعليه دليلٌ يَقتَضي العلمَ بالحظر. 

قلنا: الإجماعٌ الذي أشّرنا إليه يُخْرٍِ بجنا عن حُكم الأصل. 

ردك فا لعي تعالنينا مكزروة عو شكو الأسل :فى الكترلء بار الاعادء 
وقد وَردَ من طَدَقٍ حاص عقره 12 سنمور كيد 


2 


ضن ١‏ 1153 
5 فى (اج. صص. ط ك» و مطبوع النجحف: «إن»). 
ين «اس. ج» والمطبوع: ««من». 
؛. ليس لأصحابنا فى هذه المسألة نصّ. على ما قاله العلامة الحلّى فى تحرير الأحكام الشرعية. 


>< 


4م 


#ن 


2 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


على ما' يَذَهَبونَ إليه أن يَنتَقِلَ عن الإباحة. 

فإن اسبَدَلوا بظواهر آيات القرآن مثلّ قَولِه تعالى: ؤق أجل لَكُهْ ما وَزاءَ لكوم ' 
بعد ذكر المُحَرَماتء و بِقّولِه تعالئ: فَانُْوا ما طابّ لَكُمْمِنَ النَّسَاء»ِ . 

قلنا: كُلُ ' هذه الظواهر يَجِورٌ أن يُرِجَعَ عنها بالأدِلّ كما رَجَعتّم أنتم عنها في 
تحريم نكاح المرأةٍ على عَمِّتِها و خالتها. و الإجماعٌ الذي ذَكرناه يوجبٌ الرجوع؛ 
لأنّه مُْض إلى العلم. 

و الأخبارٌ التي - الشيعةً لو انقَرَدَت عن الإجماع لَوَجَبَ عند خصومنا 
1 لظروركيا 1 مناه لاعن لاني تادهيوة إلى تختصين لارافر ار اذ خياد 
الآحاد. 

و ليس لهم أن يُقولوا: هذه أخبارٌ لا نَعرِفُها ولا رَوَيناها فلا يَجِبٌ العَمَلُ بها. 

قلنا: روط الْتَبّرِ الذي يوجبٌُ العَمَلَ عندكم قَائِمَةٌ في هذه الأخبار, فابحنوا" 
عن رُواتِها و طُرِْها لِتَعَلّموا ذلك. و ليس كُلُ شَيءِ لم تَلَفُوهُ و تُرووةٌ لا حُجَة فيه. 
بل الحجَّةُ فيما حَصَّلَّت له شرائطً الْحجَّة مِن الأخبار. 

و لولم يكن في العُدولٍ عن نكاح من ذَكرناه إلا الاحتياطً للدين لَكَفَى؛ 





فاع لون +/13 وقد قز عاص وساف قر لبقن لمر رمعم الله هذا عن الصا 
راجع: وسائل الشيعة. ج ١‏ ص الح 36 

.١‏ فى «صء طء ك)»: «من». 

؟. النساء ( 4): 5 

١ 5 ( الشاء‎ 

4. فى مطبوع النجف: - «كل». 

0. فى اج): «و لا». 

.١‏ في «صء طء ك»: «و لم تبحثوا». 


كتاب النكاح ١مك‏ 
لأنَّ نكاحَ مَن هذه حاله مُخْتَلَفُ فيه و مَششكوكٌ في إبِاحَتّه. فَالنَّجَنْبُ له 
أولئ» و قد رَوَيتم عن النبئّ صلَى الله عليه و آله قَولّه: «دّع ما يربك إلى 
مال تريتك . 
7. مسألة ١‏ 
[الزنى بالمرأةٍ في العِدَّةٍ] 
١ 20 7‏ 1 ؟ 37 و ع 7 ع 2 
و مما انفردت الاماميّة به : القول بان مّن زنئ بامراةٍ و هى فى عِدةٍ مِن بعل له 
فيها عليها رَحِعَة حَوْمَت عليه بذلك, و لم تَجِلّ له أبداً. 
م 7 و 6 1 ا و اهم 1 2 ” 
والحجة لاصحابنا فى هذه المسالة الحجة فى التى قبلهاء و الكلام فى 
التسالتية والجل: فلا معت لتكرازة. 
. مسألة 
[العقدُ على المرأةٍ في العِدَةٍ عالماً] 
و مِمّا انقَرَدت به الإماميّة : أن مَن عَقَدَ على امرأةٍ و هى فى عِدَّةٍ مع العلم 
بذلك لم تَجِلّ له أبداً و إن لم يَدَحُل بها. 
.١‏ مسند أحمد. ج ١‏ ص ١٠5؛‏ سئن الدارمي؛ ج ”. ص 556؛ سين الترمذي. ج 4. ص /ال/ا. 


ح 57737؛ السئن الكبرى للنسائي. ج . ص 778 ح 0770 السئن الكبرى للبيهقي. ج 0. 
ص 520؛ كنز العمّال. ج ”7 ص 454. ح 79414/. 

؟. فى «ب): «ظنّ انفراد». 

3 في «صء ك» و مطبوع النجف: «به الاماميّة». 

4. فى «ب. صء ك) والمطبوع: - «في». 

6. فى «ن. طء ك»: «الاماميّة به». 

1 في «ص. ط» و مطبوع النجف: «القول بأنٌ». 

في لج»: - «في 


روي 


0 الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 
و الكلامُ فى هذه المسألةٍ كالكّلام في المَسالئّين المتقَدّمَتين' 
. مسألة 
[العقدُ على المرأة في العِدَةٍ جاهلاً] 
و مما ظّنَّ انفرادٌ الإماميّة به: أنّ من عَقَدَ عَلَى امرأةٍ و هى فى عِدَّةِ و هو لا يَعلّمُ 
فَدَحَلَ بها فُوَقّ بيتهما و لم تَجِلَّ له أبداً. 
و قد رُوِيّ وفاقُ الإماميّة في ذلك عن مالك ' و الأوزاعئ' و الليث بن سعدٍ". 
وإقال هلد الليكة لا نضا له أبن ولا بجلاف التهة . 
والحُجَّةٌ فى هذه المسألة مِثلُ الحجةِ في المُسائل المُتَقَدَمَةِ سَواءً . 
9 . مسألةٌ 
[لو تَلَوْطَ بغلام فأوقبَه] 
و مما انَفَرَدَت الإمامية به: أنّ مَن تلوط بغلام ترف م عل لهام العُغلام و لا 
أخمّه و لا به أبدً. 


م «ج»: «المتقدمين». 
قي الج «القول بأن). 
؛. المحلى. ج 4. ص 474؛ بدابة المجتهد. ج 7 ص 7 
ص 58. 
1. مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 194؛ المحلى؛ ج 4. ص 14]. 
/. فى «أء ج. صء ط» و مطبوع النجف: - «و الحجّة فى هذه المسألة مثل...» إلى هنا. 





م 


١ . 5 5‏ 5 9 1 1 واه 5 و 
و حك عن الاوزاعىٌ وابن حنبل : أن من تَلوّط بغلام يَحَرّمُ عليه ترويجٌ بنته . 
و الطريقةٌ فى هذه المسألة كالطريقةٍ فيما تَمَدّمَها مِن المُسائل. 


0 .١6+ 


[لو طلقَ المراة تس تطليقاتٍ] 
7 2 0# 3 0 هر ءَ 2 7 ىََ 7 
و مما انفرّدت به الاماميّة : ان مَن طلق امرّاته يَسعْ تطليقات للعِدةِ. يَنكِحها 
ك2 اه 6 الث سات و > ره 0 
بينهن رجلانء ثم تعود إليه. حرمت عليه ابدا. 
ويهلة المسالة نظي لها تقدمها 
.١‏ سيالة 
[الزنى بالعمّةٍ أو الخالةٍ] 
و مما ظنَّ انفرادُ الإماميّة به: القَولٌ بأ مَن رَنئ بِعَمِّتِه أو خاليه حَرْمَت عليه 
,7 ءِ / 
بنتاهما على التائيك: : 
.١‏ المحلى؛ ج 4 ص افر المغنن لابن قدامة. ج /ا. ص 32003 المجمو. ج كل ص .,5١‏ 
الكبير» ج 4. ص 110. 
للقرطبى. ج 0 ص .١ 1١7‏ 
". فى (اب) و المطبوع: + «له). 
5. فى حاشية «ك»: «هذه المسألة مع الثلاثة التالية لها وجدت فى آخر كتاب النكاح فى بعض النسخ». 
6. فى «طء. ك»: «الاماميّة به». 
1. فى «ص. ك): - «حرمت عليه أبدأ». 
/. فى (لج. صء ك)» و مطبوع النجف: «بناتهما». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
8. لقد أشار السيّد المرتضى فى جو إبات المسائل المووصليات الثالثة أيضاً إلى هذا القول و قال 


جه 


وان 


20 الانتصار لما انفردت به الامامية ا 


و أبو حنيفة يُوافِقٌ ' في ذلك , و يَذْهَبٌ إلى أنّهِ إذا زنئ بامرأةٍ حَوْمت عليه أَمّها 
و بنتها و حَيْمَتِ المَرأة على أبيه و ابنه . وهوأيضاً قولُ الثوري و الأوزاعئٌ . 

و:ختالف باقّي الفقهاء كُلّهِم' فى ذلك و لم يُحَرّموا ار مر 

دليلنا: كل شَيءِ احتّجَجنا به في تحريم المرأةٍ على التأبيدٍ إذا كانت ذاتٌ بَعلٍ 
على مَّنْ زَنَى بها" 

و يُمِكِنٌ أن' يُستَدَلَ على ذلك بِقَولِهِ تُعالئ: ٠ق‏ لا تَنْكَمُوا ما نَكَحَ آبِاوّْكُمْ 


<> فيها: «و الحجّة في ذلك: الإجماع. و طريقةالاحتياط». و نقل أيضاً هذا القول عن الانتصار ابن 


اقزيسن ودعي ينغي الع عدو اانه الغكان1 الفو فيلات اكاكة المطوعة ضيه رسائل 
.١‏ فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «موافق». 
". المبسواط للسرخسيء ج 53 ص 04 بدائمع الصنائع» ج 9 ص ك,ء تحفة الفقهاء. ج 9 
١.فى‏ أ" و مطبوع النجف: - «كلهم). 
. المدونة الكبرىء ج 7 ص /797 -51/8؛ الأ ج ه. ص 77 و 1714؛ مختصر المزنيء 
ص 86 ء المبسواط للسرخسي. ج 53 ص ارس ارق تحفة الففهاء» ج 9 ص 4١7‏ المغنى 
6. فى «صء طء ك): - «بها». 
5 فى «أ): «بأن». 


كتاب النكاح 37 
من الْساءه : و لفقل «التكاح» َقَمُ ' على الوّطء و العَقدِ ا ا تعالى قال: لا 
لتدواعان دن قد هليه أباذى ' والاتطاراكو وص كل قر عة وازرطاء 
في الزنى المَرأةٌ على الابن” وَ الأب" حَرُمَ بنتها و أَمّها عليهما جميعا'. 

والاحتجاجُ فى هذا المَوضع بما يُروئ عن النبئّ صلّى اللّه عليه و آله من قَولِه: 
«الحرامٌ لا يُحَرّمْ الحَلالَ) ) 55 لأنه حية واعيف!ز لأنه 3خصيوصض 
بإجماع, و يُحمَلُ على مَواضِعٌ: 

منها: أنَّ الوّطءً فى الحَيضٍ و هو حَرامٌ لا يُحَرّمُ ما هو مُبِاحٌ مِن المَرأة. 


ومنها: إذا رن بامرأة فله أن يَتَرَوّجَها. 


.١‏ النساء( 8): ؟57. 

”. في «ص. طء ك» و مطبوع النجف: الواقع»). 

0 فى «ج): - «معاأ). 

ُ. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «من النساء». 

6. فى «صء ط. ك»: -«الابن». 

ا 0 (ب): داو الأب». 

لقال الشيخ الظوسىي: في /1ل2ذ4 وذ الاح امس الرطاء ستقفة »و تيجا وى النقدة لأنه توصل 
إليه. و إن كان بعرف الشرع قد اختصّ بالعقد كلفظ الصلاة و غيرها». العدة ج .١‏ ص 59. 
و ذهب إلى قول السيّد المرتضى الشيخ المفيد و ابن إدريس. المقنعة. ص ١٠05؛‏ السرائر. ج ". 
ص 075. 
وقد عار انلتق الجر نط الى هنذا القو لفن ال تيكالك رهبا بجذانقل فتوئ الاصر لطر ون 
بعدم حرمة نكاح أُمّ أو بنت المزنئ بهاء و نقله ابن إدريس عن السيّد المرتضى. الناصرييات. 
ص 8١؛‏ السرائر. ج 7 ص 077. 

#. سنن إبن ماجة. ج ١‏ ص 114., ح 10١75؛‏ المصنف لابن أبى شيبة. ج 7 ص 711 ح 7 
سنن الدارقطني. ج . ص 188؛ السئن الكبرى للبيهقي. ج /اء ص ١77‏ الجامع الصغير. ج 4: 
ص 06/ل ح /4401؛ كنز العمّال. ج 1 ص56 ح 17/اغ1. 


“6 آم 


1خ الانتصار لما انفر دت به الاماميّة / ج ١‏ 
و منها: أنّ وَطءً الأب لزوجة ابنه التى دَحَلَ بها أو وَطءَ الابن لزوجة أبيه و هو 
غراء لا بكوم نلك العراة علق زوهاة ولا بجع هذا الخراء ذلك الخلال خراما . 
7 . مسألةٌ 
[حْرمَةٌ المرأة باللعان] 
و مما ظَنَّ انفرادٌ الاماميّة به: لسار ارا 


7 : 1 
دياق لاني لله المي ودود 0 ومالك ٠‏ و قالوا: 


ٌ 


إنَّ فرقةَ اللعان مُوَيَدَ 
5 م ل اي لي و > ا ع دي / 
كان لوعو و اضعناقه ٠١١‏ الكالك: اذا كدت تكسو السو له ان ركه . 


أ-ه و4 


دليلنا: الإجماع الهدرد ف : 


.١‏ في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «الحلال ذلك الحرام». 
". هذه المسائل الثلاث ل في «صء طء ك)» والمطبوع قبل مسألة .١84‏ 


”3 560 4 ص ١9‏ 372 : مختصر المزنى. ص ١١1؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0 
ص 3667 محتصر اخدلاف العلمالى ج 9 ص 1 ويدابة المجتهد. ج ا ص /ابة؛ المجمو. 
ع لا ص 407 


؛. مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص 0581؛ المبسواط للسرخسي. ج لا ص 83؛ تحفة الففهاء. 
ج ”.ص 177؛ بذائع الصنائع, ج 7 ص 710. 

6. مختصر اخدلاف العلماء. ج ”. ص 0501؛ المبسوواط للسرخسيء. ج لا ص 88؛ تحفة الففهاء. 
اج 7 ص 177؛ بدائع الصنائع, ج “ا ص 510. 

5. المدونة الكبرى. ج , ص 7١7‏ -8١٠؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4 ص 774؛ 
مختصر اختاللاف العلماء. ج من 1 بداية المجتهد ج ؟. ص /37. 

فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «و محمّد). 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 49308 المبسوط للسرخسيء ج /اء ص 447 تحفة الفقهاء. 
ج ”.ص 122؛ بدائع الصنائع. ج 7 ص 10 1؛ بداية المجتهد ج 5. ص 517 18. 

3 في «صء طء ك)»: «إجماع الطائفة», و فى حاشية «ك» كالمتن. 


كتاب النكاح ا 


١ 7 0 ِ 50‏ 1 2 0 
و يعارضون بما يّروونه عنه عليه السلام مِن قوله: «المتلاعنان لا يَجِتَمِعان 
اس " 5 و ا 3 7 018 < ل ا ّ : 1 
ابدا» ٠و‏ قوله عليه السلام َعَرَيمِر حينَّ فرّق بينه و بينَ زوجتّه باللعان: «لا سَبِيل 
0 
لك عليها» . 
ا 1 2 لا : 
فاذا قيل: مَعنى ذلك: لا سَبيل لك عليها فى هذه الحالٍ. 
. ل *” لو ّ / 
07 .. مسألة 3 
تبكاخ المتعةٍ] 
ار نه 2 و 3 1 و . 4 0 
و مما شنع به على الاماميّة و ادعى تفردها به و ليس الامرٌ على ذلك : إبا 
.١‏ فى «صء. طء ك» و مطبوع النجف: «عن النبئ». 
.١‏ المصئف لابن أبى شيبة, ج 7 ص 4870. ح !؛ سكن أبى داود. ج ١‏ ص 50١‏ ح 1760٠‏ 
ص 1:5-١١؛‏ كنز العما ٠ج‏ 10 ص ١7ح‏ 7 ١‏ 4. 
اا -«من قوله: المتلاعنان لا يجتمعان أبداً. و قوله عليه السلام». 
فلاى ٠:‏ روك لفان لماعايوار اله يكين ا ا 
قدم من تبوك فوجدها حبلى. اوعس ادنك المواو دعن م فكاو عاتيه امه علا تا 
الاستيعاب, ج 3 ص 151531 الرقم 4١٠5؛‏ أسد الغابة ج ع. ص .١08‏ 
4. مسند أحمك ج 4 ص 7536؛ ستن الدارمى. ج 5 ص 5 ؛ صحيح البخاريء. ج 1. ص 7 
صحيح مسلم. ج 4ء ص 0١5؛‏ سشن أبن ماجة؛ ج ١ص‏ 117 ح 77١7؛‏ سئن أنى داود. ج 1 
1. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و إذا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
/ا. فى «ب:»: + امعنى ذلك)». 


6. فى «صص. ط. ك» و مطبوع النجف: «بلا». 
4. فى «ص. طء ك»: «كذلك». 


84 الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


نكاح المُتعة و هو النّكاحٌ المُوّجَل. 
0 0 5 2 لم -م اماع ١‏ ع 
و قد سبق إلى القَولٍ بإباحة ذلك جَماعَةٌ مَعروفَةٌ الأقوالٍ ؛ منهم: أميرٌ المُؤْصِنِينَ 
علئٌ بن أبي طالب عليه السلام, و عَبِدٌ الله بن عَبّاسء و عَبِدُ الله بن مَسعودٍ 
3 7 ف 1 مه 0 2 0 00 0م ص 
و مجاهد .و عطاء. و انهم يَعَرَاونَ: «فمَا استمتع” بهمِنهُنَ إلى اجل مُسَمَىٌ 
فاتوهنّ اجورَهنٌ). 
ا القن 0 راط اع ار 
.١‏ جامع البيان ( تفسير الطبري)؛ ج 4. ص 1١8‏ ١5؛‏ مجمع البيان. ج ”7. ص 05؛ الجامع لاحكام 
القرآن للقرطبى؛ ج زه ص 16ت تفسيدر أدوة كر ج ١ص‏ ث3 الد و المنثور ج 5 ص 9 
١ 3‏ بدإية المجتهد ج 5 ص /اغ. 
التفسير. روى عن الإمام على بن أبى طالب عليه السلام و سعد بن أبى وقاص و العبادلة الأربعة 
و رافع بن خديج و غيرهم؛ و روى عنه عطاء و عكرمة و طاوس و الأعمش و قتادة و عطاء 
وابن عون و عمرو بن دينار و غيرهم. مات سنة ٠٠‏ هم و قيل:"١٠ه.‏ و قيل غير ذلك. 
تذكرة الحفاظ. ج ١‏ صس 45, الرقم 67/؛ تهذيب التهذبيب» ج ٠‏ ص 58 الرقم 6؛ ضفات 
الففهاء. ص 0.. 
اسح داوده ج أ ص 4318. ح ٠6و‏ السنن الكبرى للنسائى؛ ج 5 ص 551, ح /0077؛ 
ص .61١9‏ 
؛. المعجم الكبيير» ج لا ص 7١؛‏ الجامع لأحكام القران للعرطبى» ج 60 ص ١7١‏ الدر المنثورء 
اج 7, ص ١15؛‏ نيل الأوطارء ج 3. ص 174؛ المحلى, ج 4 ص 014. 
و سلمة بن الاكوع هو: سلمة بن عمرو بن الاكوع الاسلمى؛ صحابى جليلء ممن بايع تحت 
الشجرة مرّتينء سكن المدينة ثم انتقل فسكن الربذة: و كان شجاعاً رامياً محسنا خيّراً فاضلاً 
روى عنه خلق كثير. مات سنة 4/ هء و قيل: سنة 14 هه بالمدينة و هوابن ثمانين سنة. ذكره 
الشيخ فيمن روى عن النبئ صلَّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام. أسد الغابة ج ". 


كتاب النكاح 4 


١ 5‏ 3 5 1 2 ف 2 3 0 اعم 1 وار ل 
الخدري و المغيرة بن شعبة وسعيل سن بير وابن جرَيج انهم كانوا يفتون 
بهاء فَادٌعَارُّهُم الاتّماقَ على حَظر المُتعَة باطل. 

والحُجَّة لنا -سِوئ إجماع الطائفة على إبِاحَتِها ‏ أشياء: 


0-1 
-. 


منها: أنه قد تَبَتَ بالأولّةٍ الصحيحة أن كُلُ مَفَعةٍ لا ضَرَرَ فيها في عاجل و لا أجل 
سَاحَةٌ بضرورة العَقلء و هذه صِفةٌ يكاح المُتعَقَ فيَجبٌ إباحته بأصلٍ العقل. 

فإن قيل: 3 بق كه لين اننظ ووس رهد لقاع فى لدان والتاات :فى دللقة 

قلنا' : من ادّعئ ضَرَّراً فى الآجل فعليه الدليلٌ» و لا دَلِيلَ اما ذل على ذلك. 


.7714 المحلى. ج 4. ص 014؛ المغنى لابن قدامة. ج ا ص ١07؛ مجمع الزوائك. ج 4. ص‎ .١ 

؟. لم نعثر عليه. 
و المغيرة بن شعبة هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن متعب الثقفي. أبو عيسى. 
و قبل أبو محمّد. أسلم قبل عمرة الحديّبية و شهدهاء روى عن النبئ صلَى اللّه عليه و آله. 
وروى عنه أولاده. توفى فى الكوفة سنة 44 ه. و هو أميرها من قبل معاوية بن أبى سفيان. 
التاريخ الكبير. ج 07 ص 811 الاصابة ج “ا ص 477؛ تهذيب التهذيب, ج .٠١‏ 8 0 

". المحلى, ج 4. ص ١0825؛‏ جامع البيان( تفسير الطبري)؛ ج 4. ص 9١؛‏ تفسير القران العظيم 
لابن كثير. ج .١‏ ص 185؛ نبل الأوطار. ج 3. ص .757١‏ 
ومعض صعرفو ابو عية الل ةسعد بن حمر مام لالتلا الو الت دفو الهم الكوفي. 
المقرئ المفسّر الفقيه. تابعي أصله الكوفة, نزل مكة, ذكره الشيخ فيمن روى ععن علىّ بن 
الحسين عليهماالسلام؛ و روى عن ابن عبّاس و عديّ بن حاتم و ابن عمر و آخرين و روى 
عنه عطاء بن السائب و الأعمش و أيَوبٍ و جماعة. قتله الحجّاج لعنه الله بعد محاورة طويلة 
سنة 40 ه. رججال الطوسىء ص 5١1ء‏ الرقم 17١١؛‏ تهذيب الكمالء. ج .٠١‏ ص 2”08 الرقم 
6 سير أعلام البلا ج 4. ص 27717 الرقم .١١5‏ 

ك. سن أبى داود. ج .١‏ ص 138, ح !؛ المغنى لابن قدامة. ج لاء ص ١/07؛‏ بذابة المجتهد. 
ج ”.ص 87 المجموء. ج 17. ص 5084؛ نيل الأوطان. ج 3. ص .597١‏ 

6. فى «ص. ط. ك»: «هذا». و فى حاشية «ك» كالمتن. 

كناف :نضر ول لوو مطيوع الح لرإن» 


ءء | 


وض 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ ٠ 
وح ا فى إباحر وا لطاع فى جيل لحر على اللمعليه رو 1ن‎ 
غير شَبِهَةَ ثم ادعِىَ تحريمُها مِن بَعد و نّسخها. و لم يَثْبتِ السخ. و قد تُبَتَ‎ 
الإباحة بإجماع, فعلئ من اذَّعَى الحَظرَ و النَّسمّ الدَلالَة.‎ 
ا ' ل 7 “م اه 7 : ا‎ 
فإن ذَكَرُوا الأخبارَ التى رَوَوها فى أنّ التبيج صلى الله عليه و آله حََرَّمَّها‎ 
ف‎ 2 
. ونهئ عنها‎ 
 ففيعضتلا فالجَوابٌ عن ذلك: أن كُل هذه الأخبارٍ -إذا سَلِمَت مِنَ المَطاعِن و‎ 
أخبارٌ آحادٍ, و قد تَبَتَ أنّها لا توجبٌُ عمَّلاً فى الشريعة. و لا يُرجَعٌ بمثلها عَمّا عُلِمَ‎ 
و قطِعْ عليه.‎ 
على أنّ هذه الأخبارٌ كُلْها قد طَُعَنَ أصحابٌ الحَديث و تُقَادُه على رُوَاتِها‎ 
و ضَعّفوهم, و قالوا فى كَل واحدٍ منهم ما هو مَسطونٌ لا مَعنى للتطويل بإيراده.‎ 
5 ل ا ع‎ 5 
و بعدٌء فهذه الأخبارٌ مُعارَضَةٌ بأخبار كثيرة ' فى استمرار إِبِاحَتِها و العَمّل بها.‎ 
حَنّى ظهْرَ مِن نَهي عُمَرَ عنها ما ظهَرَ:‎ 
و منها: قوله تَعالئ بعد ذكر المُحَرّمات من النساء: إوَ أحِلَ لَكُمْ ما وَراءَ ذَلِكُمْ أن‎ 
في ااج»: ااعن) بدل «افي أن».‎ .١ 
فى «ج): + «أنّها.‎ .” 
.4 سكن الدارمى. ج ”.ص ٠١15١؛ صحيح البخاري؛ ج1. ص 159؛ صحيح مسلم. ج‎ ." 
7 ص ١11؛ سئن الترمذي؛ ج‎ ١ ص ١17؛ سنن إبن ماجق ج ١ء ص 1750؛ سنن أبى داود ج‎ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير. ج 7. ص 575؛ الدرٌ المنتون ج 7, ص 1794 - 51١1؛ الكشف‎ 


كتاب النكاح ١ع‏ 


تبتهُوا بأَُْالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَقتَعتُمْ به مِنْهُنٌ فَآنُومُنٌ أَجُورَهُنْ 
ل 010000 5 ا ا للد 

فَرِيضّة و لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَرْاضَيْتُمْ به مِنْ بَعْدٍ الْفرِيضّةه . و لفظ «الاستمتاع» 
و «التَمَتَع) و إن كان واقعاً في ' الأصلٍ على الالتذاذ و الانتفاع. فبغرف الشرع ا 
بار وض بوذ لقند شتت واستيا ا أعميتك إلى الحا وو زا نفك نين درل 
القائل: ا النساء» إلا هذا العقد المتخصوص دون لتَلَدَدِ و المنفعة؛ كما أنَّ لفظ 
«الظهار) اختّص بعُرف اضر بهذا 0-7 المعخصوصء و إن كانت لفظة «ظهار» 
فى اللغة شد 55 غيزة امختصة: ا" تعالئ قال: فإذا عَمَدتم عليهنّ هذا العمَد 
المخصوص فَآتُوَهُنٌ أَجِورَهُنٌ. 

و قد كُنَا قلنا فى بَعض ما أمليناه قديماً: إِنَّ تَعلِيمَهُ تعالى وجوب إعطاء المَهر 
بالاستمتاع دلالةٌ على أنه هذا العقدٌ الممخصوصٌ دون الجماء؛ لأنَّ المَهِرَ نما 
ادر دون الجماع . 1 

و يُمكنٌ اعتراض ذلك بأن يا إن المَهرَإِنّما يجب دَفْعُه بالدّخَولٍ و هو 
الاستمتاع. 

والذى يجب تَحَقَيقَه و التّعويل عليه: أن لفظةً ١‏ اشْتَمْتَعْتُم تفتفت لا يعدو" وَجَهَين: 


.158 :)8( النساء‎ .١ 

دن «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فلفظ ». 

3 فى (ج»: «على». 

4. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «فكأنّه). 

0. فى «ج»: «بالاستماع». 

1. أنظر: رسائل الشريف المرتضى. ج .١‏ ص 577 جوابات المسائل الموصليّات الثالثة. مسألة 
ل/ا. 


/ا. فى «أ): ردلا تعدو ا». و فى «ص. طء ك»: «لا يعدوأ». 


8 


ذه الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
ما أن يراد بها الانتفاعٌ و الالتذاذُ الذي هو أصل مَوضوع اللغة, أو العَقدٌ المُوّجَلُ 
الممخصوصٌ الذي اقتّضاه عُرف الشرع. و لا يَجِورٌ أن يُكونٌ المُرادُ هو الوجة 
لأوّلَ؛ لأمرين: 

أحدُهما أنّه لا لاف بِينَ مُحَصَّلى مَن تَكَلّمَ في أصولٍ الفقه في أنَّ لّفظ القُرآنِ 
إذا وَرَدَ و هو مُحَتَمِلٌ لأمرّين: أحدُهما وَضعٌ أهل' اللغة, و الآحَرُ عُرفُ الشريعة, 
أنه يَجبٌ حَملُه على عرف الشريعة؛ و لهذا حَمَلوا كُلّهم لَفظَ صَلاةٍ و زكاةٍ و صيام 
و حَجَ على العُْرفٍِ الشرعيّ دونّ اللغويّ. 

و الأمرُ الآَحَرْ: أنه لا خلا في أَنّ المَهرَ لا يَجبٌ بالالتذاذ لأنّ رَجَلاً لو وَطِىّ 
امرأةٌ و لم يَلتَذَ بوَطيِها _لأنّ نفسّه عافتها و كُرهتهاء أو لغير ذلك مِن الأسباب - 
لكان دَفمٌ المَهر واجباً و إن كان الالتذادٌ مُرتَقِعا فعَلِمنا أن لفظةً ' «الاستمتاع» في 
الأبة إنها أريذ بها" العقك المحصرصن .دون غيره. ْ 

و ممًا يُيّنُ ما ذَكرناه و يُقَوَهِ' قَولّهِ تَعالئ: (و لا جُناح عَلَيْكُمْ فينا تَراضَيْتُمْ به 
مِنْ بَعدٍ الْفْرِيضَةِ . و المَعنى على ما أجِمّعٌ عليه أصحاينا و تُظاهَرَت به الرواياتٌ 
عن أُئِمّتهم عليهم السلام: أن تُريدَها فى الأجر و تَيدَكَ في الأجَلٍ . 


١‏ . فى اج. ص. طء ك»: «أصل». 

7 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «لفظ». 

١‏ فى «أء ج. ص. طء ك» و مطبوع النجف: (به). 

غ. في «اء جء ك): «تبيّن». 

6 في الج ): «تقوية). 

12 :)4.( +التنناء‎ ١ 

. مجمع البيان في تفسير القرآن. ج "ا ص 047؛ وسائل الشيعة ج ١‏ ص 686 أبواب المتعة. 
الباب 37. 


كتاب النكاح ا 

و وله مُخالِفونا مِن أن المُرادَ بذلك رفع الجناح في الإبراء و" النقصانٍ أو 
الزيادة في المَهرٍ أو ما اموز ع مهما ين البناذ ليش يتقو ل عليه لأنااتعلةه أن 
00 بالعُقولٍ' ومِن الشرع ضرورة لا بهذه الآيةٍ. 
و الزيادة فى اكير لاه انو نو الي ا لكا ماري لانن هذه الآية. و أن 
التراضى مُوَّند في النفقات و ما أشبَهَها مَعلومٌ أيضاً. و حَمِلٌ الآية و الاستفادةٌ بها 
ما ليس بِمُستَفادٍ قبلّها و لا مَعلوم هو الأولئء و الحُكم الذي ذَّ كرناه مُسِتَفادٌ بالآية 
غِيرُ مَعلوم قَبلَها فيجبٌ أن يكونَ أولىئ. 

ينا مكف نهار القغ ات« رواب لتقيو أن لبخت الناض له 
قالَ: مُتعَتانٍ كاتا على عَهِدٍ رَسولٍ الل صلّى اللّه عليه و آله حلالاء نا أنهن عنهما 
واعاقك هلهم ما يا 

فاعتَرَفٌ بأنّها كائتت' على عَهِدٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه و آله حَلالاً وأضاق 
النهى و التحريم إلى نفسه؛ فلو كان النبئ صلّى اللّه عليه و آله هو الذي نَسَسََها 
و نهئ عنها و أباحها في وَقتِ مَخصوصٍ دون غيرِه على ما يَدَّعونَ لأضافٌ عُمَرُ 
.١‏ في «ب» و المطبوع: «أو). 
؟. فى «أ): «بالعقود). 


*. فى ١صء‏ ط» و مطبوع النجف: «يؤثر). 

4. فى «1»: «للناس». 

0 كه القرآن للجصّاص. ج ؟. ص ١4!؛‏ المحلى. ج 7 ص 7١٠؛‏ السنن الكبرى للبيهقى. 
ج لا ص 7١7؛‏ التفسير الكبير للفخر الرازي. ج .٠١‏ ص ؟]! الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. 
ج ”.ص 97؛ كنز العمال. ج 17. ص 014. ح 4017/106. 

.١‏ فى «ج" و مطبوع النجف: «بأنّهِما كانتا». 

. فى «ب» و المطبوع: «أو). 

4. فى المطبوع: «نسخهما و نهى عنهما و أباحهما». 


,مىىىَ١ام‎ 


3 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
التحريم إليه عليه السلام دون نفسه. 

فإن قيلَ: مِن المُستَبِعَدٍ أن يَقول ذلك عُمَنُ و يُصَرّحَ بأنّه حَرّمْ ما أحَلّهِ النبئئ 
عليه السلام فلا يُنكِرَه عليه مُنكِرٌ. 

قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤالٍ فى جَمَلَّةَ واب السائل الطَّابياتٍ أ» و قلنا: إِنّه لا 
يَمتَنِعُ أن يَكونَ السامعونّ لهذا القولٍ مِن عُمَرَ انمَسَموا إلى: 

مُعبَقِدٍ للحن بَرِيِءٍ مِن الشبهة. خارج عن حير العَصَبيّة غير أنه قل عَدَدِه 
و ضعففي بَطشه لم مين إقلها وال كار لصاف فاقتَصَرَ على إنكار قَلبه. 

و قسم آَخَحِرٌ ‏ و هم الأكترون عَدَداً دَخَلَت عليهم الشبهة الداخلة على 
لفيا ”تن فاه العا لاجو اعتقادوا اذ هه لما أفناف النيه إلى تفديةيو إن كان 


ط؟ ةع 


- 
٠. 


الزسول فلك الل عليةو الهو الذئ حتكها تفليظا و تتديدا و تكفا و هنا 
و قِسمٌ آحَدُ اعتّقَدوا أنَّ ما أباحَهُ اللَهُ تعالئ فى بَعض الأوقات إذا تَعَيّرت الحالُ فيه 
و أَشفِقٌ مِن ضَرَرِ فى الدين يَلحَقٌ فى الاستمرار عليه خاز ان ته حته عضن الابمة 

0 و > 2 50 اك لن‎ 5 6 ٠. 

2 1 ا ف 386 سكم ك2 1 3م 
على انه لا خلاف بينَ الفقهاء فى ان المُتمَتعَ لا يستحجق رَجما ولااعقوية 
د ف را 1 ا ا قي بكر 20 

و قال عمَرٌ فى كلامه: لا اؤتئ باحدٍ تَرْوّجَ متعة إلا عذبته بالججارّة» و لو كنت 
.١‏ لم تعدرعليه فى الطرابلسيَات الأولى والثانية و الثالثة. 
”. فى «ب» و المطبوع: «حد). 


"'. فى ((ج»): - «لم 000 من إظهار الإنكار...» إلى هنا. 
1 فى «ج»: «مخالفتنا». 


60 فى الج ): - «ذكر). 
1. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «و لا غيره». 
لاف الج ): «تزويج». 


كتاب النكاح ؤ 


تَقَدّمتٌ فيها لَرَجَمتٌ , و ما أنكَر -مع هذا -عليه ذكرّ الرّجم و العقوبة أَحَدٌ. 
فاعتّذِروا فى ترك النكير لذلك بما شِئتم؛ ا رك التكير للنهي عن المْتةٍ 

و فى أصحابنا مَنِ استَدَل ' على أن لفظَةٌ: < اتَقتَعتُم تمتَتّ» تَنصَرِفُ إلى هذا التكاح 
المُوّجَلٍ دون المُؤّّدِ بأنّه تعالئ سَمِّى العِوَضٌ عليه أجراً. و لم يُْسَمٌ العوَض عن 
التكاح المُوْبّدٍ بهذا الاسم في القرآن كلهة يل تشتقاة يكلا و:ضداقاً و فرضًا. 

وهذا غيرٌ مُعتَمَد؛ لأنّه تعالى قد م سَمّى العِوّض عن النكاح المُؤّْدٍ في غيرٍ هذا 
المَوضع بالأجر في قوله تُعالئ: و لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أن تَنْكَحُومُنٌ إذا آتَنِتُمُومُنَ 
َجِورَهُئٌ» .و فى قوله تعالى: لَفَاكِحُوهُنْ بإذْنِ أَْلِهنٌ و آتُومُنٌ أَجورَمُنٌ» . 

لل أن شَتَفتَعتَْ على النكاح المخصوص و قد 
أباح الله تعالئ بقولِه: وق أَحِلَّ لَكُْ ما وَزاء ذَلِكُة) التكاحَ المُؤَّبّدَ بلا خلاف؟ فمَن 
خصّصٌ ذلك بعد المتعة خارج عن الإجماع. 

قلنا: قوله #الرجنيعة + قر لفط ساقي اللساة اق َحِلّ لَكُمْ ما وزاءً ذَلِكُمْ 3 
تَبتَكُوا بأمْؤالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» يُبِيحٌ العقدَ على النساءٍ و التَّوَصّلَ 
الال إلى امتاعنيووبو يك ذلك الفقد الكتؤتداو الموخر نه حون العقد 
المُوّجَل بالذكر فقال تعالى: «قَمَا اشْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنَ*. و المعنئ: فمّن نَكَحتّموه 


.١‏ التفسير الكبير للطبراني. ج ”. ص 8١1!؛‏ السنن الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص 7١7‏ شرح نهج 


المنتور. ج ”. ص 5١‏ ١؛‏ كنز العمّال. ج 11. ص .05١‏ ح 40770. 
؟. فى «ص. ط): «قال». 
#المقهن مذ 6 
ع . النساء ( 8): 50. 
0. النساء ( غ): 58. 


يحي 


فض 


5غ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


منهنٌّ يكاح المُتعَة فَآنُوهُنٌ أَجُورَهُنَّ َرِيضَهً و لا جُناح عَلَيِكُمْ فيما تَرَاضِيِتُمْ ب» 
مِنْ بَعْدٍ الْمَرِيضَةء ؛ لأنّ الزيادة في الأجر و الأجَل لا تليق إلا بِالعَقَدٍ المُؤّجَل. 

فإن قيل: الآيهُ مُجِمَلَةُ؛ لقوله تعالى: ١‏ مُحْصِنِينَ غيْرَ مُسافِحِين». و لفظه 
«الإحصان» تَمَعُ على أشياء مُخْتَلِفَةِ مِن العِفّة و التزويج و غير ذلك. 

قلنا: الأولئ أن تكوَن لفظة تحصن | ميحمولة 9 العف و المَتْره عن الزنئى؛ 
لأنّه فى مُقابلَة ولو" تعالى: + غَيْرَ مُسافحِينَ4» و «السفاح): الزنئ بغير شبهَة 
ولو خُمِلَّتِ اللفظةٌ على الأمرّين مِن العِفَةِ و الإحصان الذي يَتَعَلَقّ به الرجم لم 
يَكُن بعيداً. 

فإن قيلَ: كَيفَ نَحمِلٌ ' لفظةً «الإحصان» فى الآيةٍ على ما يَقَتَضِى الوجى 
و عندكم أنّ المُّتعَةَ لا نُحصِنٌ؟ 

قلنا: قد ذَهَبَ بعضٌ أصحابنا إلى أنّها تُحصِنٌ. 

و بعدٌء فإذا ' كانّت لفظةٌ ١‏ مُحْصِنِين» تليق بالتكاح المُؤَبّدِ رَدَدنا ذلك إليهِء كما 
نا رَدَدنا لفظة «الاستمتاع» إلى النُكاح المُوّجَلٍ لمّاكانت ل نه فكانه تعالى أحَلّ 
النُكاحَ على الإطلاقٍ و اه بالأمو اله ثم فصّلٌ منه المُوَّبَدَ بذكر الإحصان 
و الموج بذكر الاستمتاع. 


2 في (ج»: - ابه من». 

؟. النساء ( 8): .١8‏ و فى (ص): - اق لا جُنَاحَ عَلَيْكُْ فيمًا تَرْاضَيْتُة...4 إلى هنا. 
ع «أءبء جء ص» و مطبوع النجف: «لا يليق». 

1 في الج ): «لأنها مقايلة بقوله». 

0. فى «أ»: «إن». 

1 في © ص»: «تحمل». و 3 ١١ج"‏ و مطبوع النجف: «يحمل». 

. فى «ج»: «فإن». 


كتاب النكاح لاع 


8 5 وى هوه 1 0 وردادلم اس 5 7 لدم و 
و0 0 7 اد +قَ الذين هم ا 
ا » قالوا: بي ا 
ارلا ارك ل الروك ران قازي يترا رو لكر وجب زد 
أَدْوَاجُكُم) «ق لَهُنَّ الرّبُعُ مِمًا تر 0 
كنار شالق كاتتدريحة اوجن أن 7 : تَعتَدٌ عند وَفاةٍ المُستَمتِع بها أرتعَة أشهْرٍ 
و عَشراً؛ لقَولِه تعالى: <وَ الَّذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ و يَذَرُونَ أَرْاجاً يَتَرَبَصْنْ بِأَنْفُسِهنٌ 
8 رده ع ؛ 
ع 0 60 ل 2 7 5 1 
[5.] وايضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلا بظواهر الكتاب. 
1 25 : 2-0 عه 00 4 1 4 
[5.] وايضا لو كانت زوجة للجقها الإيلاء و اللعان و الظهانٌ و للجق بها الوّلد. 
[6.] وأيضاً لوكانت زوجة لْوَجََبَ لها السُكنئ و النفقة و أجرَةٌ الوّضاع. و أنتم 
تَذْهَبونَ إلى خلافي ذلك. 
ع كم لسر 2خ 5ت و2 اي 00 مض 
[7".] وايضالو كانت زوجة لاحلت المطلقة ثلانا للروج الاوّلٍ بظاهر قوله 
اج ”.ص 3736-7737؛ نيل الأوطار, ج 7. ص 574؛ ,اعانة الطالبيين» ج 4 ص 174. 
”. المؤمنون(57): 786 
5. البقرة ( 7): 578. 
6. فى «ص. طء. ك» و مطبوع النجف: «لو». 
.١‏ فى مطبوع النجف: «بظاهر». 


/ا. في مطبوع النجف: «يلحق». 
/. في مطبوع النجف: «فلو». 


يقض 


2 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


تعالى: مَفَإِنْ طلقَهَا قلا تَجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَنّى تَنْكمَ رَوْجاً غَيْرَهُ» . 

فيّقالٌ لهم فيما تَعلَقَوا به: 

أؤلآ لبد فقة التميراث عتلاقة تغلى: نع الووسقة آذ الروك الذمة ب الاش 
و القاتِلَةَ لا يَرِئْنَ ولا يُورَنْنَ و هن رَوْجاتٌ. على أنَّ مِن مَذْهَبنا/ أن الغيرات: قد 
ينبْتٌ في المّتعة إذا لم يَحصّل شَرطٌ في أصل العَقَدٍ بانتفائه. و نُستَننِى المُتَمَنَعَ بها 
مع خوط" تفى الميرانة امن طواهر آيات :الميزاشه كما استسم الدكة و القائلة . 

تأكانا ا كروونانا قوم طرق الآيةَ التى تَلُوها فى عِدّةٍ المُتَوَفَى عنها رَوججها؛ 
لأنّ الم عندهم رَوجَهٌ و عِدَّنّها شَهران و حََمسَة أيَام و إذا جازٌ تخصيص ذلك 
بالدليل حَصَّصنا المُتَمَتَعَ بها بمثله. 

و أمّا ما ذَكروه ثالثاً: فالجَوابٌ عنه: أنَّ في الرَّوْجاتِ من تَبِينُ بغي طلاق - 
كالمُلاعَئَةِ و المُرئَدَةٍ و الأمَةِ المَبِيعَةِ و المالِكّةِ لرَوجها و ظَواهِرُ الكتاب غَيرُ 
لرد ا تر ل بوالتاوق رما كر ركز سار لفاو داري 
مدل قوله تعالى :يزيا أ 1 يُّهَا التي إذا طلّفتُمُ النّساء4 , و قَولِه تعالئ: «إذا طَلّفُمُ النّساءَ 

فإن قالوا: الزوجيّةٌ تَمَنّضي جَوارَ لُحوق الطّلاقٍ بالزوجة ' و مَن ذَكَرتُم مِن 


.3170 البقرة(؟):‎ .١ 

قي 0 ط): - «من مذهبنا»» و فى «ص): (ما ذهبنا». 

. 3 «صء ك): - «شرط». 1 

رام ةا لكان العلامة فى مختلف الشييعة ج لا. ص 775. 
6. الطلاق( 16): .١‏ 

نا 

/ا. في «أء ج»: «بالزوجيّة». 


كتاب النكاح ]| 


البائنات بغير طّلاق قد كان يَجورُ أن يَلحَقَهُنّ حُكم الطلاقي. 
قلنا: الطّلاقٌ إنّما يُحتاج إليه في الكاح المُؤَبَدِهِ لأنه غيرُ مُؤْفَتِء و التكاحٌ 
حل يريو حي ال بكر ردبو ايب 


َس 


فإذا قيل: و إن لم يَفتَِرِ المُوَّفَتُ إلى الطلاق في وقوع الفُرقَةِ ألا جار أن تُطَلَقَ 
ب القضاء الأجل القضروب فيو ذلك فيما قي ين مد لأجَل؟ 

قلنا: قد مَنَعَتِ الشريعةٌ مِن ذلك؛ لأنّ كلّ من أجارٌ التكاحَ المُؤْقَتَ و ذَهَبَ 
إلى الاستباحة به يَمِنْعٌ م مِن أن تَقَعَ فرقَةٌ قبلّه بطلاق. فالقّولُ بالأمرين 
خلاف الاجماع. 

والذى 5 رابعاً: جوابه: أنّ الوَلَدَ يَلِحَقٌ بعقدٍ المّتعّة . و مَن ظَنَّ لاف 
ذلك علينا فقد أساءً بنا الظَّنّ و الظَّهارٌ أيضاً يَقَعُ بالمُتَم بابوقدلك اللعان - 


على أُنّهِم لا يَهَِونَ إلى وُقوع اللَعانٍ بك رَوجَةه لأ أبا حنيفا حنيفة ةَ يَشْرِطُ ' في 





.١‏ فى حاشية «ط): «كما يلحى بعقد الغبطة». 

١‏ في الجا «للمتمتع». 

“'. نقل هذا القول الأبى و العلامة؛ و قال الأبى: «و ذهب المفيد فى بعض مسائله. و المرتضى فى 
حصا إذ بانجدوا المعتالقينة في عقي إلى صحّة اللعان ف المتمبّع فاه و قال العاف 
«و قال السيّد المرتضى في الانتصار فى جواب المخالف لما استدل على أن المتمبّع بها لو 
كانت زوجة لوقع بها اللعان والظهار...». كشف الرموزء ج 5 ص "/70؛ مختلف الشييعة. ج لا 
ص .١59‏ 
وإلى قول السيّد المرتضى ذهب الشيخ المفيد, و خالفه الشيخ الطوسي و أبو الصلاح و ابن 
البراج و ابن زهرة و ابن إدريس و العلامة. المسائل الصاغانيئة ص 8)؛ التهابة و نكتها ج 7. 
ص 100 و 118؛ الكافي فى الففه. ص /19؛ المهذب» ج ”اص 4١؛‏ عليه النزو». ص 0 
السرائر. ج 7 ص 174؛ مختلف الشيعة ج لا ص 770. 

؛. فى «أ. صص. طء ك» و مطبوع النجف: «يشترط». 


فض 


ا 


06 الانتصار لما انفردت به الاماميّة / ج ١‏ 
١ 3 3 00 8‏ 3 سام 37 0 جاع 
اللعان ان يَكون الزوجان جميعا غيرَ كافِرَّين و لاا عبدين ٠‏ و عيلله ايضا ان 
ار ل "” ع ا م مغ 

الاخرّسَ لا يَصِح قذفه ولا لعانه لا ١‏ 

على أنّه ليس فى ظُواهِر القُرآنٍ ما بق ََتَضى لُحوقٌ الظّهار و اللّعانِ بكُلٌ رَوجَةٍ 
وكذلك الإيلاء» و إِنّما فى الآيات الواردات بهذه الأحكام فسان كم مَن ظَاهَرَ أو 
لاعنّ أو اطافلة تعن التنالف ردلك: 

و أما الإيلا فإنَّما لم يَلِحٍَ المُتَمَتّع ' بها؛ لأنّ أَجَلَ المُتعة رما كان دون أربَعة 
أشهّرء و هو الأَجَلُ المَضروبٌُ فى الإيلاء. فأمّا أجل المع إنكان زائداً على ذلك 
فإنَّما لم يَدَخُلُ هذا العقدَ الإيلاءُ؛ لأنّ الله تَعالى قال: مِفَإِنْ فاق فَإِنٌّ اللّه غَفُورٌ رَحِيمُ 
٠‏ ع اه 52 ا 1 ا مور انال اث 7 7د - 
* و إِنْ عَرَمُوا الطلاقّ فَإِنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ4 . فعلق حكم من لم يُراجع بالطلاق. 
و لاطلاقٌ فى المّتعة فلا إيلاء يَصِحّ فيها. 

و هذا الوجه الأخيرٌ يُبِطِلُ دُخول الإيلاء فى نِكاح المُتعة طالّت مُدَنُها أو قَصْرَت 

و الجوابٌ عمًا ذَكّروه خامساً: أنَّ الشيعة تَذهَبٌ إلى أنه لا كن للمُتَمَتَع 
.١‏ فى «صء. ك»: «الزوجات». 
". مختصر اختلاف العلماء. ج 2.7 ص ١050؛‏ المبسوط للسرخسى. ج لا. ص ٠غ؛‏ تحفة الففهاء. 

ج ”,ص 519؛ بدائع الصنائع, ج "1 ص ١5!؛‏ الفتاوى الهنديةة ج ١‏ ص 0108. 
'". مختصر اختلااف العلماء. ج ؟, ص 608؛ المبسوواط للسرخسىء ج لا ص 3 ]؛ بدائع الصنائع, 
الففهاء. ج ؟, ص ١١1؛‏ بدائع الصنائع. ج 7 ص ١52؛‏ الفتاوى الهندية؛ ج ١‏ صس .6١8١‏ 


6. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «المستمتع». 
1. البقرة(؟): 777-/7371؟. 


/. في الج رلا يرجع ). 


كتاب النكاح ١‏ 6 


6د ا: الأجلء ولا نَقْمَةَ لها فى حالٍ حَملها. ٠و‏ لها أجرة الُضاعٍ إن لم 
يَشْرِط عليها فى ابتداء العقَدٍ رَضاعَ الوَلَدِ و الكَفالَةَ به . و يُخَصّصونَ قوله تعالى: 
«أُسْكِنُومُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وجِدِكُمْ و لا تُضَارُومُنَ لِتَضَيّهُوا عَلَيْهِنَ و إِنْ كُنَّ 
أولاتٍ حثل فَأَنْفِقُوا عليِهنٌ حَنّى يَضَعْنْ حَمْلَهُنْ» . كما خصّم خصّصّت الجماعَة ذلك 
فيمن خَلّعَ زَوجَنّه على أن تُنقِقَ على نُفسها في أحوالٍ حَملِها و تَتَكَفَلَ بوَلَدِها 
وانَّمَمَا على ذلك. 

و ل ا 
تمس تبهالا كلل ا اماه ارج الزن لأنها تَحتاجُ [إلى]” أن تَدَحْلَ فى 
د بالدليل قولّه تعالى: (قلا َيل له من بَعْدُ حَتى 
تنح رجأ غَيْرَه4'. كما حصّصن كُلّنا هذه الآيةَ و أخرّجنا منها مَن عَقَدَ و لم يَقَع 
منه وَطء لمر و أخرّجنا أيضاً منها العام الذي لم يَبلُعْ الم و إن وَطِىَ و من 

جامَعٌ دون القرج؛ فت نتخصيط هذه الآرة اتُجقة عليه - 
5 . مسألة 
[نكاح عَمَةِ الزّوجِةِ أو خالتها] 
و مما انقَردت الاماميّة به: إبِاحَنّهم أن تَتَرَوّحَ القراة علق عقدها و شالدها بعد أن 
يَستَاَذِنَهما و ترضيا به. و يُجَوّزونَ أن يُتَرَوّحَ بالعَمَّة وعنده بنتٌ أخيها و إن 


.١‏ فى «ج» و مطبوع النجف: «لم يشترط). 

؟. فى «ج. ص. طء ك): -١ابه»).‏ 

"'. الطلاق ( 56): 1 . 

؛. ما بين المعقوفين من مطبوع النجف. 

0. فى «أء ج»: «تخصّص». و فى «ص» و مطبوع النجف: «(يخصص». 
5. البقرة( 7): 5٠6‏ 


76 


00 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


د تجوز عندق أن تعفد على الخالة عند ويدك انها 


وَالحُحَةُ .بعد الإجماع التقكم - : قوله 9 فو أَحِلٌّ لَكُهْ ما وَزاءً ذلكُذم' 2 
007 ظاهر ف فى المرآن يُبِيحُ م العَقَد على النساء بالإطلاق. 
ان رايا يرو 'عنه عليه السلام مِن قَولِه: «لا تُنَكَحٌ المَرأةٌ على عَمِّتِها 
- 5 
ولا خالتها» . 
فالجَوابٌ: أنّه حَبَمُ واحدٍء و تحمله على الحَظر إذا لم يدن منهما رضاً. و هو 
5 7 ع 1 5 ١‏ 7 
1 مُعارَضٌ بأخبار كثيرة فى الإباحة مع الاستئذان و الرضا . 
١.لقد‏ نقل الآبى هذا القول عن الانتصار. و العلامة. كشف الرمون. ج ؟. ص 177؛ مختلف 
الشيعة. ج لا. ص 6/8. 
و على هذا القول الشيخ الصدوق و الشيخ المفيد و الشيخ الطوسيى و ابن البرّاج و أبو الصلاح 
وسلارو غيرهم. المقنع. ص 78! المقنعة. ص 0500؛ النهابة و نكتهل ج 7 ص ١‏ ١؛‏ 
المهذب. ج 7. ص 188؛ الكافى فى الفقهء ص 183؛ المراسمء ص ١19؛‏ غنية النزو 
ص ١"!!؛‏ الجامع للشرائع. ص 6355؛ شرائع الإسلام. ج ”. ص 5258؛ نزهة الناظرء ص .١١١‏ 
7 فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: - «على». 
ج .ص 70 عمدة الفارئ؛ ج ١‏ ص 7١٠؛‏ نيل الأوطار. ج أ ص 1/87. 
6. فى «ج»: «روواأ». 
1 مسند أحمك ج ١١ص‏ 8ل؛ سنن الدارمىي» ج ؟, ص 171؛ صحيح البخاري؛ ج 1. ص 58 1؛ 
/ا. راجع: الكافىي. ج 6 ص 0 تينذ ست الأحكام ج 3 ص يد وسائل الشيعة؛ ج 3 
ص /4. 


6 . مسألة 
[نكاح الكتابياتٍ] 
ود مار ١‏ 7 
ذلك . 
دليلنا ‏ بعد الإجماع المتقدم : قوله تعالى: ؤق لا دَنْكُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتى 
١‏ 26 باو يفك 
يُؤْمِنَ4 » ولا شبهّة فى ان النصرانيّة مُشركة. 
3 ابي 0 2 13 00 7 ع 
واقوله تمان تلا ده يشتوج 1< حبكاث لدان وا حتقاف الجتته »و الطاهوي ‏ ذللك 
نَفَىَ النّساوي فى سائر الأحكام التى مِن جُملَتِها المُناكحة. 
فإن عارّضوا بقَوله تعالى: «وَ الْمُخْصَنْاتٌ مِنَ الْمُؤْمِنْاتِ وَ الْمُخْصَئَاتُ مِنْ الّذِينْ 





.١‏ نقل الآبي و العلامة هذه المسألة عن الانتصار. كشف الرمون. ج 7؟. ص 217 1؛ مختلف الشيعة. 

اج لا صن 1/. 
و بالجملة فى المسالة خلاف بين الفقهاء؛ لاحظ المصادر التالية: المقنع. ص 5١٠؛‏ المفنعة. 
ص 6٠6١0‏ و0608 و0875 النهاية و نكتها ج ”ص 554؛ الخلاف. ج غء ص "١1١‏ مسالة 864/؛ 
المبسوط. ج ؛. ص 4١!؛‏ المراسم. ص 5/8 ١؛‏ الكافى في الفقه ص 787 و 594؛ المهذب. 
ج ”. ص 187؛ الوسيلة. ص و 190,؛ السرائر. ج ”. ص 0١‏ 0485؛ مختلف الشيعة. 
اج لا ص .71-81١‏ 

.١‏ المدونة الكبرى. ج 7. ص 08*؛ الأمْ ج 4 ص "؛ مختصر المزنى. ص 1714؛ المبسوط 
للسرخسي. ج ؛. ص ١٠!؛‏ تحفة الفقهاء. ج ”. ص 719!؛ المغنى لابن قدامة. ج /ا. ص :00١‏ 
المجموع. ج 17. ص 777. 

77١ البقرة(”7):‎ ."” 

,.,١٠١ :)5١ ع الممتحنة(‎ 

.٠١ :)09 الحشر(‎ .6 

1. فى «ج'»: «و ظاهرا. 


يفض 


ع6 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
رامين تك 
فالجَوابٌ: أنَا نَشْرطٌ في ذلك الإسلامٌ بالأدلة المَُقدَمَةب 
قاذا قيلء لا معي لذلك و افد أعني نه قوله تعالند نوق الفخضنات من 
الْمُؤْمِنْاتِ4. 
قلنا: قد يَجورُ قبل وُرودٍ هذا أن بُقَرَقَ الشرعٌ بِينَ المُؤْمَِة التي لم تَكُن قط كافِرة 
و بِينَ من كانت كافِرَةٌ ثمَآمَنَتء ففى بيانٍ ذلك و الجمع بِينَ الأمرّين في الإباحة فائدة. 
فإن قيلَ: إذا شَرَطتم في آَية الإباحةٍ ما لِيسَ فى الظاهر وابضا وك مجازا ءاي 
فرق بيتكم فى ذلك و بيئّنا إذا عَدَلنا عن ظواهر الآبات التى احتّجَجتم بها. 
و خصّصناها بالكافرات المُرتَدَاتِ و الحَربيّات؟ 
قلنا: الفرقٌ بِيئّنا و بيتكم” أنكم تَعَدِلونَ عن ظُواهِرٍ آياتٍ كُثيرة و نحن نعل 
عن ظاهر آية واحدة. فَمَذْهبنا أولى. 
7 . مسألةٌ 
[إعارَةٌ الفروج] 
مما شْئْمَ به على الإماميّة: تَجويرُهم إعارَة المُروج, و أن الفَرجَ يُستَباحٌ بلفظ 
العارية. ْ 
و تَحقَيقٌ هذه المسالة: أنًا ما وَجَدنا ققيهاً منهم أفتئ بذلك و لا أودَعَّه مُصَنَّفَاً له 


2 - مم 3 ع ع م ل 2 ؟ 
و لاكتاباء و إنما يُوجَد فى احاديثهم اخبارٌ نادرة تتضمَّنٌ إعارة الفروج فى المّماليكِ ٍ 


.0 :)0(ةدئاملا.١‎ 

؟. فى « طء ك): - «و بينكم). 

3 تهذيب الأحكام ج لا ص 35151 ح 18 ١٠؛‏ الاستبصار. ج ؟. ص 1ح للد وسائل 
الشيعة ج 1 ص 171 ح 171717. 


كتاب النكاح 03 


واقدا تجوز د إذا شخت تلك الأخاز وشلكة مو الندع و العم ان 
يكون عَبّرَ بلفظ «العاريَة؛ عن النكاح؛ لأنَّ في التكاح معنّى تار فزن يت 
كانت ' إباحةً للمَنافِع مع بقاء العَينِ على ملك مالكها. و ِكاحٌ الأمةٍ يجري هذا 
المخرئ؛ لآل لجل إذا أنكحَ أَمَنّهِ غَيرّه فإِنَّما أباحَه الانتفاع بها مع بقاء مِلكِ 
الجارية عليه. 

فان قيل: أ نحو رون استباحة الفرج بلفظ «العارية)؟ 

قلنا: ليس فى الأخبار التى امنا ا أن لفظة «العارية» من الألفاظ التى 00 
بها التكاحٌ و إِنّما تَصَمِّئَت أنه يَجورٌ للرجل أن يُعيرَ فَرِج مَملوكَيِه لغيره. فتحمِلٌ ' 
لفظ «العارية» هاهنا على أنَّ المُرادَ بها التكاحٌ مِن حَيتٌ الاشتّراكِ فى المعنئ, كما 
قالّ: «يَجورُ للرجل أن يَبِيحَ مَملوكَته لغيره» على مَعنئ أنّه يَعقَدٌ عليها عقدَ النكاح 
الذي فيه معنّى ' الإباحة, و لا يَقَتَضى ذلك أنَّ النكاحٌ يَنعَقِدٌ بلفظ الإباحة". 

على أن أبا حَنِيِقَةَ و أصحابّه لا يَجبٌ أن يُسَنْعوا بذلك و هم يُجيزونَ أن يَنعَقَدَ 
النكاح بلفظ «الهبَةِ) و «البيع»» فليسَ الشناعة فى الغدولٍ عن «(زوّجِينى تَفْسَكِ») 
إلى «بيعينى اك ا لي فشك بادوت مِن الشناعة و أعيريني نفسَّك»! 


.١‏ في © ب): «القدوح». 

؟. فى © ص. طء ك»: «كان». و فى حاشية «ك» كالمتن. 
"في «أجء ص » و مطبوع النجف: «فيحمل». 

5 فى «ص:»: خدةاأنة يقعد عليها عفد النكاح...» إلى هنا. 
4. حكاها العلامة فى مختلف الشيعة ج لا ص 571. 
لا فون «أ»: - «نفسك)». 


74 


خض 


مم الانتصار لما انفردت به الاماميّة ١‏ 
.١ 617‏ مسألة 
[الشهادةٌ فى النكاح] 
و مما ظنَّ انفرادٌ الإماميّة به و شُنْمَ عليهم لاجله: القَولُ بأنّ الشَهادَة ليست بشّرط 
١ 7 7‏ 
فى النكاح. و قد وافق داود فى ذلك 1 
وتالمالك:إذا لم عراطوا بالكناو بطع اللكاخ اذالم يضر الشهوة” 
و باقى الفقهاء جَعَلُواالشهادةٌ في النكاح شرطا . 
وار 0 الطائفة المُحِمَة. 
100 ا 
على أنَّ أبا حنيقَة عنده أنَّ كُلّ زياد : في القرآنٍ توجبٌ النّسخ فلو زادَ الشهادة 
لكان ذلك م للكتاب. و الكتات لا م ينسخ م بأخبار الآحاد. 
تدك أ دار لقانت اها زوه شو الل سان لوال 
بق قولة عليه الساق:«إن الثباء عيذ كب وان ؛ احد ومن بأمانة الل 
؟. فى «صء طء ك» والمطبوعين: «يحضروا». 
ص 0/ااء؛ لمكن اماع الكن 0 اج د 16. 
1 الل 0 «عوار». و العوان: ع وا سان 





كتاب النكاح /ا٠6‏ 


و استّحلّلتم فُروجَهُنٌ بكلِمَةِ اللو . و ليس هاهنا كلام يُستَباحُ به فرج المرأة غير 
3 الغروج: «قد رَوَّجَتٌ). و قولٍ الفروع «قد تَوَوّحجَتٌ). و ظاهرُ هذا الكلام 
َقنَضي أن الاستِباحَة حَصَلَت بهذا الكلام بلا شَرط ائٍ مين شَهادةٍ و لا غيرها. 

فإن قيل: اليا ا رذ كلو الله كله قا : وو أنككوا الأنامن متك ' .وما جرئ 
ا ٠‏ الألفاظ الح لكر 


الإيجاب والقبول فى الإباحة و نما آباتٌ القن افيد مها" الاذنُ فيما يَقَعٌ به 

لمحل يو الاناعحة وتوم هو العقد وال بات ابو الفيول” 
فإن احبَّجُوا بما يَرووئه عن النبئن صلَى الله عليه و آله مِن قَولِه: «لا يِكاحَ إلا 

0 1 جِ 

وله وكاهدى عدل» . 
فالجوابٌ عنه: أن هذا حبر واحِدٍ. و هو مع ذلك مَطعونٌ فى طريقه. و الزهريٌّ 

ا ل خا ا 5 م سن ب زه 4 وس 6 0ء 

قد انكرّه و مَّدارُه عليه. و فى تضعيفه وجوه كثيرة لا نطول بذكرها. 

١.مسند‏ أحمك ج 4 ص الا؛ سدن أبن ماجة. ج ”ا ص ٠١70‏ ح 10/8؛ سئن أنى داود. ج 9 
ص 1737 ح و م ١‏ 6 ص ان 6ه السئن الكبرى للبيهقى. 

؟. التو ر( 4؟): 6 

'". فى «اب»: «فيها». 

4. نقل الآبى هذا القول عن الانتصار فى كشف الرمون. ج 7”. ص 177. 

0. فى «ص. طء. ك»: +«مرشد). 

1. المصف للصنعاني. ج 3. ص 195, ح 4٠١4177‏ المعجم لهك با 
الدارقطني. ج ”.ص ١060‏ ؛ السنن الكبرى للبيهقي. يج لا ص ١718‏ كاك مجمع الزوائك. ج 4. 
ص 181؛ كشف الخفاء للعجلونى. ج "ص 14 7ح 107 


. المحلى. ج 4. ص 107! المغنى لابن قدامة. ج /اى ص 3728؛ الشرح الكبير. ج لا ص 017]؛ 
عمدة القارئ. ج ص 1388؛ نيل الأوطار. ج أدص 6,؛. تحفة الأحوذي. ج 53 ص 1 


ين 


04 الانتصار لما انفردت به الاماميّة ١‏ 


و مع ذلك فإنَ الت داخل فى اللفظ على النكاح. و المُرادُ حُكمّه؛ و ليس هم ' 
بأن يتحمِلوه على نف الصَّحََةَ و الإجزاء بأولئ مِنَا إذا حَمَلناه على تفي الفضلٍ 
و الكمالٍء و أجريناه مَجرئ قوله عليه السلام: «لا صلاة لجار المسجدٍ إلا فى 


”> 2 1 
المسجد» 2 «ولا صدقة وذو رجحم مُحتاح») . 
بم ١‏ . مسألة 


[نكاح المرأةٍ بغيرٍ وَلِيْ] 


7 3 5 2 0 5 
و مما يُقَدَّرٌ مَن لا اختبار" له انفرادَ الاماميّة به و ما انقَرَّدوا : جوارٌ عَقَدٍ المرأة 
0 2 1 
التى تَملِك أمرّها على نَفسِها بغيرٍ ولئٌ . 
وعادة العيالة تز اقل تقعها انو م ةو تقول إن المراه اوافنليه يو كبل مزالت 
ع 7 2 اهاج ا 7 اك 3 
عن الاب الولاية عليها فى بُضعهاء و لها ان تَرَوّْجَ نفسّهاء و ليس لوَلِيّها الاعتراض 
9 7 - و / 
عليها إلا إذا وَضْعَت نفسّها فى غير كُفء . 


.١‏ فى «صء طء ك): «لهم). 

0 الدارقطني. ج ١‏ ص 07344 ح 6 |؛ المستدرك للحاكم. ج .١‏ ص 5531!؛ الستن 
الكبرى للبيهقى. ج . ص 07؛ الجامع الصغير. ج 7. ص 2/4/8 ح /484؛ كنز العمّال. ج 7. 
ص 30١‏ ح /3017/7. 

*. كتاب من لا بحضره الفقيه. ج 4. ص ,78١‏ ح 0487/8 عوالى اللاتى. ج ”. ص 148١؛‏ وسائل 
الشيعة ج 4. ص 78٠0‏ ح 137787. لم نعثر على هذه الرواية في الجوامع الحديثيّة للعامّة. 

؛. فى «صء طء ك): «يظنّ قبل الاختبار». 

0. في (نب» و المطبوع: +(ابه). 

1. نقل العلامة هذا القول فى مختلف الشيعة ج ا. ص 45. 

. فى ا«بء ج. صء ك): - «الاب». 

/. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 141؛ المبسوط للسرخسيى.ء ج 04 ص 4 ١٠؛‏ تحفة 


>< 


كتاب النكاح 6 


و قال أبو يوسُفٌ و محمَّدٌ: يَفتَقِرُ التكاحٌ إلى الولئ لكِنّه ليس بشرط فيه. فإذا "١‏ 
1 و ٍ- و ١‏ 
زوجت المراة نفسّها فعلى الولئ إجازة ذلك . 
واقال فالكالغراة المقتحة الدميمة لا تق تكناخيها إلى الو كوو سن كان 
. ب ١‏ 

000 0 34 0 و 1 8 
دليلنا على ما ذََبنا إليه ‏ بعد إجماع الطائفة -: قولّه تعالى: «قَلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ 
ًُ 368 ير 2 0 ع - 7 9 عبن رنرااس 

حَدى تنكم روجا عيرة4 فاضاف عمد النكاح إليها. و الظاهرٌ انها نتولاة. 

ا ا لا 5 َ 7 5اء 7 ا 
وايضا قوله تعالئ: #فإن طلفها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمًا انْ يَتَرْاجَعْاه . فاضاف تعالى 
6 ع ل ا 

التراجع -و هو عقد مُستقل -إليهماء و الظاهرٌ انهما يَتَوَليايِه. 
و أيضاً قوله تعالئ: ١‏ فَإِذا بَلَهْنَ أَجَلَهُنَ قلا جُناح عَلَيْكُمْ فيما فَعَلْنَ فى أَنْفُسِهدٌ 
أ مم ٠.‏ 4 7 م . و ٠ ٠.6 ٠.‏ 7 

بِالْمَعْرُوفٍ»4 . فاباحَ فِعلها فى نفسها مِن غير اشتراط الولئ. 

<> الفقهاء. ج 7 ص 101-107؛ بدائع الصنائع. ج ”. ص 87 5؛ الإشراف على مذاهب العلماء. 
ج 8 ص .١5‏ 

.١‏ مختصر اختلاف العلماء. ج 5. ص 187؛ المبسوط للسرخسى. ج 04. ص ١٠؛‏ تحفة الففهاء. 
2 5 ص 05 ؛ بدائع الصنائع» ج 5 ص لاغ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0. ص .١‏ 

.١‏ فى «أ): «افتقرت». و معنى ما فى المتن: أي افتقر نكاحها. 
ص 00؛؛ بداية المجتهد. ج 5 ص /؛ المجموع ج 1 ص 194 !؛ مواهب الجليل. ج 6 
ص 7,4 نبل الأوطار. ج 3. ص ١15؛‏ اختلاف الفقهاء للمروزي. ص 519. 

.737٠ البقرة(75):‎ .5 

71٠0 البقرة(؟):‎ 1 


/ا. فَئ © ب. ج):«مستقبل ». 
4 البقرة ( 26 تخرفةه 


يفا 


١ الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج‎ 0٠6 


باحر كاك لكو شتراط المَعروفٍ على تزويج الوليّ لها. وذلك 
أنه تعالى إِنّما رَفْعَّ الجُناحَ عنها فى فِعلها بنفسِها بالمعروف. و عَقَدُ الول عليها لا 
يتكونٌُ فعلاً منها فى نفسِها. 

وأسها فعوله معان :ؤفلة تسطاركة أن ينككن اهن إذا مواهكيذا 
َيْنَهُمُ ِالْمَعْرُوف» فأضاف العَقدَ إليهنّ و نْهَى الأولياءَ عن مُعارَضَّيِهنٌ. و الظاهر 

و يُمِكِنٌ أن يُعارَض المُخالِف أيضاً بما يَروونّه عن ابن عباس أن رَسول الله 
صلّى اللّه عليه و آله قالّ: «لِيس للوليّ مع انيب أمر» '. 

و أيضاً ما رواه ابنُ عبّاس عنه عليه السلام أنه قال: دالذه ذه اح يتتفو ا 
وَلِيّهاه أ. فمّن يُحالِفُنا في هذه المسألة يَدّعى أنَّ وَلِيّها أُحَنٌ بها مِن نَفسها. 

و أيضاً ما رُوِيَ من أنَّ النبين صلَى الله عليه و آله خَطّبَ إلى أَمّ سَلَمَةَ رحمةٌ الله 


3 > ع . ع اس ١‏ 10 و ءّّ 0 ًِ 
اوليائكِ حاضرا او غَائبا إلا و يترضئ بى», ثم قال لِعْمَّرَ بن ابي سَلمَة و كان 


787 :)( ا‎ ١ 
اح 31 السصيد الكبرى‎ ١17 دأود. ج اص ١11.ح ٠؛ سنن الدارقطنىء. ج 7 ص‎ 
مسند احمد. ج ١ص 9١5؛ سئن الدارمي» ج ”. ص 175؛ سنن إبى داوده ج أ ص 0ع‎ ."' 


>> 





كتاب النكاح 01١١‏ 


أ-: «قم فَرَوّجهاء. فتَرَوّجَ الن لنبئئٌ بغير ولوئٌ . 
اا ايو من قوله: «أيّما أفراة كحت بغير 
5 سين 
إذن وَلِيّها فيكاحها باطل» . 
فالجَوابٌ عنه: أن هذا الْخَبّرَ مَطعونٌ عليه. مَقدوحٌ فيه بما هو مَذكورٌ فى الكتب. 
و يُمِكِنٌ حَمِلّه -إذاكان صَحيحاً -على الأمّةِ إذا تَرَوّجَت بغير إذن مَولاها؛ فإنَّ 
لفظة «الوليئ» و «المولئ؛ بمعنى واحل في اللغدء و قد وَرََ في : بَعض الروايات فى 
هذاء الخبر: «أَيّمَا امراة كت بغير إذن الها" : 
ا 0 0 ع هي - .62 : 5 
فإن قيل: فى الخبر ما يَمنع مِن حمله على الامَةِ ٠وهو:«فإن‏ دخل بها فلها مَهِرٌ 
مئلها بمَا استَحَلُ مِن فرجها» و المَهرٌُ لا يكونٌ للأمة بل للمّولى. 
<> رسول اللّه صلّى الله عليه و آله. ولد في السنة الثانية و قيل: قبل الهجرة بسنتين بأرض الحبشة: 
أمّه أمّ سلمة, اشهد مع أمير المؤمنين على عليه السلام وقعة الجملء روى عن النبي صلى الله 
عليه و آله و أمّه أَمَ ييلع وارواى عد اله ريعي ل السحييو عزو وكدامة وكيك البدادي 
وآخرون. توفي بالمدينة سنة ”7 ه. لجل ضح من 1/4 تهديب الكمال. 6 35١‏ 
ص 375 الرقم 551]؛ الإصايف ج 4. ص 487. الرقم 01/01. 
١‏ ايد 00 3 ص 144!؛ السئن الكبرى للنسائى. ج , صن 787, ح 401287 مسلد أبى 
0 000 0 مال كن 1 مو راك 
". مسند أحمد. ج 3. ص 11؛ سنن الدارمي؛ ج 5 ص 7١17١؛‏ سنن إبسن ماجة. ج ١ص 2.٠١80‏ 
ح 1880؛ سنن الترهمدي. ج ”.ص 758١‏ ح 8١1١1؛‏ المستدرك للحاكم. ج ؟. ص 18١!؛‏ السئن 
الكبرى للبيهقي. ج /ا. ص .٠١9©‏ 
للبيهقى. ج لا. ص .١77‏ 
4. فى «أ. ب. ج): - «و هوا. 
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كي 


011 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
قلنا: يَجورُ أن يُضاف إليها و إن كانت لا تَّمِلِك؛ للعُلقة التى بِينّه و بيتها. و إن 
كان ' ملكا للمولى. كما قال عليه السلام: «مّن باع عبداً وله ل فاقيا الينال 
إلى العبدٍ و إن كان للمولئ. 
وليس لهم أن يَحتّحوا بما رُوَيَ مِن أنّه: ل" نكاح إلا بولك ؛ أن العيراة إذا 
رَوّجَت نفسّها فذلك نكاحٌ بِوَلِيَ؛ لأنَ الوَلَِ هو الذي يَملِكَ الولايّةَ للعقَدٍ. 
و مَنِ ادّعئ أنَّ لفظَة «وَلِىٌّ) لا تَقَعُ إلا على ذَكَِ مُبعِدٌ ؛ لأنها تَفّعٌ على الذّكرِ 
و الأنث. فيّقال: رَجَلٌ وَل و امرأة وَل كما يُقالُ فيهما: وَصِر. 
9. مسألة 
[ولايَةُ الجَدً] 
و مِمًا انقَرَدت به الإماميّةٌ: أن لولاية الجَدّ مِن قِبَل الأب على الصغيرة رُجحا: 
على ولايَةِ الأب عليهاء و إذا حَضَرَ أب و جَدٌ فاختارَ كل واحدٍ منهما رَججَادً 
ليكاجها كان اختيارٌ الجَدٌَ مَُدَّماً على اختيار الأبء و فإن سَبَقّ الأبُ إلى العقَدٍ لم 


2 


ا 1 و مطبوع النجف: «كانت». 

َيل احمك. ج لآ ص . سس أن ماجة. ج 1 ص الاح 551١‏ سس إبى داوده ج 9 

31 في الج ): «فإن اضاف)». 

0000 احمد. ج 9 ص 0 سس الدارمي» ج 9 ص /7 ١؛‏ سملن ابن ماجة. ج 5 ص 106 
2 1 سس إلى داوده ج 2 ص 7ح 6 ,؛ سنن الترمدي» ج 9 ص فل /ا١٠٠١كء‏ 

6. فى «ب. ص.ء ك» و المطبوع: «متعدً». 

1 في 1 ب. ج. ص ): «المقدم». 

. فى (ابء ج) والمطبوع: «و إن». 


كتاب النكاح 0 


يكن لِلَجَدٌ اعتراضٌ عليه . 

وسالته باق النقيان فن ذلك . 

و الحُجَّةَ لنا فيه: إجماعٌ الطائفة. 

و يُمكِنٌ أن يكون الوّجِهُ فى ذلك: أنَّ الجَدّ قد كانت له ولايةٌ على الأب لما كان 
ففرا ول كن للا ولا عن اكد قط 

. مسألة 
[دَفْعْ المهر إلى الزوجة بعضّه أو كُلّه] 

و مما ظَنَّ انفرادٌ الإماميّة به و لم يَنفَردوا » و له تَحقيقٌ نحن نوضِحُه -: أنَّ 
الرجل إذا تَرَوّجَ امرَأةٌ على صَداقٍ تَقَوَرَ بيتهما ثهَ قَدَّمَ منه إليها شّيئاً و دَحَلَ بها. 
فإنّه لا شَيءَ للمرأة سوئ ما قَبَضّته. و ليس لها أن تُطالِبَ بزيادةٍ عليه. 

و هذا تَرَّْ علينا لأنّ المَهر امقر الذي ينعفد به التكاح بيتهما منى دحل 


.٠٠١ نقل العلامة هذا القول فى مختلف الشيعة, ج لا ص‎ ١ 
و ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد و سلار و ابن إدريس. و ذهب الشيخ الصدوق و الشيخ‎ 
الطوسي و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البرّاج إلى أن حياة الأب شرط فى ولاية الجدّ على‎ 
؛0١١ البكر البالغة و الصغيرة و موته مسقط لولايته عليهما. الهداية. ص 18؛ المقنعة. ص‎ 
.5 المراسم. ص 5/8 !؛ النهابة و نكتها ج ؟. ص 5١؛ الكافى فى الفقه. ص 197؛ المهذبء ج‎ 
.0317 ص 197؛ السرائ. ج ”. ص‎ 

”. الإشراف على مذاهب العلماء. ج 4. ص 178 14؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 3104 
0 الام ج 0. ص 4 ١؛‏ المدوانة الكبرىء؛ ج 7 ص ١1١؛‏ المبسوط للسرخسى. ج ]. 
ص 9١!؛‏ تحفة الفقهاء. ج .١‏ ص ١19‏ ١10؛‏ بدذائع الصنائع. ج 7 ص 500؛ المغنى لابن 
قدامة. ج لاء ص 8 4! بدابة المجتهد. ج 7”. ص 1؛ المجموء. ج 17 ص 1748 114. 

.'١‏ فى «أء ص. طيء ك)»: «أنّ الاماميّة تفرّد به». و فى حاشية «ك» كالمتن. 


0 8 «أ»: «تقذر». 
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غ01 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
بها فقد وَجََبَ كاملاً. و إذا كانت قد قَبَضَت بعضّه فلها أن تُطالِبَ بالباقيء إلا أنه 
ليس لها أن تَمنَعَ. نفسَها حَتّئ توَفَى المهرَ و إن كان ذلك لها قبلّ الدخول . 

و الأخبارٌ الواردةٌ فى كب أصحابنا ' التى أُوهَّمَّت ما قَدَّمنا كرّه مَحمولةٌ على 
5008 

أحدهما: ما ذَ كرناه مِن أنه لاشَىءَ بَقِىَ لها يَجِورٌ أن تَمِنَعَّ نَفسَها حَنَى تَستَوفِيَه. 

والامنة الاححد: أن تكونٌ ا قورت لِنَفسِها مع زوجها مرا و دَفَعَ الزوج 
إليها شَّيئاً فرَضِيّت به و مَكُننه مِن الدخولٍ بها , فلاشَيءَ لها بعد ذلك؛ لأنّها لو لم 
رض بما قبَضَت لما مَخُنَت' من الدخولٍ بها . 

فهذا "هو الوحة فى السالة 

.5١‏ مسألة 
[إذْنْ البنتِ في النكاح] 

و مِمًا يُظَنٌّ انفرادٌ الإماميّة به قبل الاختبار : القَولُ بأنّه ليس للأب أن يُرَوّجَ بننّه 

البكرّ البالغة إلا بإذنها. 





.١‏ فى «صء طء ك»: + «من». 

0 العلامة هذا القول عن الانتصار فى مختلف الشيعة. ج /ا. ص 105. 

*. تهذيب الأحكام, ج /اء ص 1, ح 514١؛‏ الاستبصار. ج 7 ص 174, ح 486٠١‏ وسائل 
الشيعة. ج .5١‏ صس 50153و 51ح لاك و85١178.‏ 

4. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: -«ما». 

6. في «أء صء طء ك» و مطبوع النجف: - «بها). 

. في «طء ك» و مطبوع النجف: «مكنته). 

. فى «اء صء. طء ك» و مطبوع النجف: -«بها). 

. في «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و هذا). 

. فى «أء صء طء ك): «قبل الاختبار أنّ الاماميّة تنفرد به). و فى حاشية «ك» كالمتن. 


كين 


حر 


كتاب النكاح 6016 


وأبو قف واد فى ولك . 

و قالّ مالك" و الشافعيئ : للأب أن يُرَوّجَها بغير إذنها. 

و قال الليثُ بنُ سعد: لا يُرَوّجُها بغير رضاها إلا الأبُ وَحدّه. دون الجَدَ و ع 

وافال لشاف كو ان تخها الخد يفا بغير إذنها". 

دليلًّنا: الاجماعٌ الحُتَرَدّه . 

و مما يَجورٌ أن يُعارَض المُخالِفونَ يعانها ووه" قود القية مان اللة مدن اله 
فول“ «لا تنكم اليتيمةٌ إلا بإذيها فإن سَكْنّت فهو إذنّها. و إن أبّت فلا إجبارٌ عليهاء . 


.١‏ الحجّة على أهل المدينة ج “2 ص 1751؛ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 100؛ المبسوط 
للسرخسي. ج 0. ص !؛ تحفة الفقهاء. ج ؟. ص 107؛ بدائع الصنائع. ج ”. ص ١58؛‏ المغنى 
لابن قدامة, ج لا. ص !8٠‏ بدابة المجتهد. ج 7. ص 0. 

”. المدونة الكبرى. ج 5 ص 150١؛‏ مختصر اختلاف العلماء. ج ”. ص 190؛ المغنى لابن 
لدامدوع لا ص بدابة المجتهد. ج 5 ص 0؛ المحلى. ج 4 ص 04غ. 

'". الام؛ ج 4. ص 19-18؛ مختصر المزنى. ص 114؛ مختصر اختلاف العلماىء ج ؟. 
ص 1960؛ المحلى. ج 4 ص 104؛ المغنىي لابن قدامة. ج لاء ص ٠58؛‏ المجمو م. ج 17. 
138 

وق الاري بج 4 ص .١108‏ 

0. الام ج 0. ص 9١؛‏ مختصر المزني. ص 0+ مختصر اختلاف العلماء. ج ؟. ص 500؛ 
المحلى. ج 4. ص 04غ!؛ المغنى لابن قدامة؛ ج /ا. ص !!87١‏ المجموء. ج 17. ص 118. 

7. نقل من أوّل المسألة إلى هنا ابن إدريس فى السرائر, ج ”. ص 0714. 

. في «أ. صء طء ك» و مطبوع النجف: + «عن أبي هريرة». 

8. فى :»(١‏ - «قوله». 

8 في «أ. ص. ط. ك» و مطبوع النجف: «فلا جواز. و فى حاشية «ك» كالمتن. 

:414 ص‎ .١ مسئد أحمد. ج 7. ص 704؛ سنن الدارمي. ج 7. ص 417/8 سنن أى ذاود. ج‎ ٠ 
ح 5097؛ السنن الكبرى للنسائىي. ج . ص 787, ح 0181؛ المستدرك للحاكم. ج ؟.‎ 
.41709 ح‎ 71١ ص 151؛ السنن الكبرى للبيهقي. ج /. ص ١17؛ كنز العمال. ج 17. ص‎ 
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01 الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


و المرادُ باليتيمة هاهنا البكرٌ البالِعَةٌ؛ لوّقوع الاتّفات على أنَّ السكوتٌ ' لا يكونٌ إذنا 
مِن غَيرِها. و الصغيرة لا اعتبارٌ بإذيها. ْ 

فإن قيل: المرادُ باليتيمة فى الْحَبّرِ التى لا أب لهاء فيُرَوّججها غَيرُ الأب. 

قلنا: لا تُسَمّى الكبيرة عمد عق حي ندكه اها لقوله عليه السلام: «لا يتم 
بعد اتنتلكم ».و إلما تنقى يغيمة لآنفراذهاعق الأرواب»قال الشاعه: 

إن الوق فك الأنامن النّسوَةَ الأراميل الينتام ' 

فَسَمَاهٌنَ يتامئ بعدّ البُلوغ؛ لانفرادِهِنَ عن الأزواج. 

و بعد فإذا كانت ال لاك له فينتغي أن لا برج من لات لياخدها 
بلا إذيها بموجب الخبر و قد أجارٌ الشاذ فعىٌ ات الْجَدٌ لها بغير إِذْيْها لكت 
مَنَعَ الحَبّرٌ مِن ذلك في الجَدٌ مَنَعَ في الأب؛ لأنَّ أحَد خد] يو النة ف قصل ,من الالدزين: 


.١‏ فى (أ): «السكون و» بدل من أن السكوت) 

" في © ص. طء ك»: «حلم». 

0 إبى داوده ج ١‏ ص 161. ح اك الين الكفرىق للبيهقي. ج 1 ص 07؛ الجامع 
الصغير, ج 7. ص 05/, ح 44417؛ كنز العمّال. ج 3. ص 374 ح .187/٠‏ 

؛. ذكر البلاذري في أنساب الأشراف. ج ا ص 777: تزوّج بكر بن حصين من بني عامر بن 
لوؤي رقيّة بنت سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. فتقدّمت إلى عبد الملك بن مروان 
حين حجّ و هو بالمدينة. فتكلمت في أمر زوجهاء فقال: و من زوجك؟ قالت: بكر بن حصين. 
قال: انسبى لى أباً آخر؛ فإنّ عهدي بالقوم بعيد. قالت: ابن أويس. قال: ويحك. أ و تنكح المرأة 
عندها؟ فقالت: ذا اهيز الم مت» 

إن القبورَ تكح الأيامى الفيسؤة الأراقيل اليقامى 
المرء لا تبهى له السلامى 

0. فى «ك»: - «بموجب الخبرء و كل اذ الشافعى...» إلى هنا. 

اندم فريييا فى الصفيدة النافي ونث الرحه (0). 

في «صء. طء ك) و مطبوع النجف: «فإذا»). 


و أيضاً ما رَوَوه عنه عليه السلام مِن قَولِه: «الأَيّمُ' أحَقٌ بنفسها مِن وَلِيّها. و البكرُ 
تُستَأمرٌ في تفسهاء و إذئها صُمائها»'. 
7. مسألة 
[مقدار الضداقٍ] 
ويقا ظن القزاة اللثامتة مد و الها كيد شر اذل جه لتر يي اكد لاد السداق 


وائه يجوز بالقليل و الكثير. 
٠‏ . م 3 5 ف 
ف م ماع 02 غ22 6 ده دن ورا . و 
في هذا الحديث الثيّب خاصّة. النهاإبة لابن الأثير. ج .١‏ ص (18١‏ أيم). 
ص أايح ٠؛‏ سنن الترمذي. ج 5 ص 5417 ح 4 ؛ سنن إلى داو ج اص 6060 
ح 0548 السئن الحجمرى للنسائىي؛ ج و3 ص 0ح /7م؛ كد العمال. ج 5ل ص 3٠‏ 
حَ 8 44 . 
ص 317 مختصر اخدلاف العلماء. ج 3 ص 07 ؟ء الحاوى الكبير؛ ج 84 ص / . بذاية 
0. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 62 ص 37 محتصر اخدلاف العلماء. ج 9 ص 0؛. 
المبسوط للسرخسىي. ج 0 ص 6 تحفة الففهاء. ج 9 ص 1 ؛ بذائمع الصنائع؛ ج 9 
ص 178 بدابة المجتهد. ج 7. ص 5 1؛ المجموء. ج 17. ص 77! المغنى لابن قدامة. ج 8. 
0007 


لذيكنا 


014 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
. الاب م از ا 7 2 ا ١‏ 5 - د حم اق عل ١‏ 
والذي نقطع فيه اليد عند مالك ثلاثه دراهم .و عند أبى حنيفه عشرة دراهم . 
:5 0 ىج ع ا 0 رع ا 100 3 و 3 
ا ل ل ابم ًِ 0 
1 _ 3 58 2 8-2 
و قال النخعِىٌ: اقل الصدافق اربعون درهما . 
ار و ا قر 3 7 2لا 
و قال سَعيد بن جبَير: خمسون درهما . 
1 8 5 2 نب 0 ِ قد م 
دليلنا ‏ بعد إجماع الطائفة -: قوله تعالئ: «وَ اتوا النساءً صَدقاتِهنٌ4 . 
ود اتقو بول يي ال م م يه 


فِيَجبٌ إجزاؤه. 
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المجتهد. ج 5 ص 7 ١؛‏ المجموع ج 1ل صس 551١‏ 

الففهاء. ج 3_1 ص 2 ١؛‏ بدائع الصنائع. ج لل ص /ا/ا؛ بدابة المجتهد. ج 9 ص /١؛‏ المجمو >. 
7 فئ رك - «عشرة دراهم. فإن أصدقها أقل من عشرة دراهم...» إلى هنا. 
غ. مختصر اختلاف العلماء. ج ”, ص //"؛ المبسوط للسرخسى. ج 04, ص ١6؛‏ تحفة الففهاء. 
لا الحاوي الكبيير. ج 4 صن /,؛ المحلى. ج 4 ص 0غ؛ المغنى لاسن قدامه. ج 2/0 ص 33 
4 التغياء: 5 5 
8. النساء ( غ8): 5 .١‏ 


كتاب النكاح 0168 


و مما يُعارضونَ به: ما يَرووئّه عنه عليه السلام: «مَن اسبَّحَلٌ بِدِرهَمَين فِمَدٍ 

ارات مر ً ترا ع امه 20 9 7 ا 1 يم 
اسح )و كلد «لآ جناح على امريْ اأصدق امرّاة صداقا قليلا كان او كثيرا» 

7. مسألة 
[لو جَعلٌ المَهرٍ سَيئاً من القرآن] 
شع م 2 كك ل عت ووء 

و مِمًا يتجرى مجرّى المّسالة المتقدمة: قول الإماميّة أنه يجوز ان يَكون المَهِرْ 

والحُجة : إجماعٌ الطائقة. 

و أيضاً فقد بَينا أنَّ الصّداقٌ يَجِورُ أن يكون قَليلَ المَنفَعَةِ و كَثيرَهاء و التَّعلِيمُ له 


قيمة» فهو نفع و إن قل. 

؟. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «أم». 
الحاوي الكبير. ج 8 ص ”07١1؛‏ المجمو ». ج أ١ء.٠‏ ص 111 

6. الاشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص 1"غ؛ محختصر اخدلاف العلماء. ج 9 ص 8 
الحاوي الكبير. ج 4. ص 107؛ المغنى لابن قدامة. ج 4. ص 68؛ عمدة القارئ. ج 50. 
ص .١1١59‏ 

أ. فى «دص. ط. ك» و مطبوع النجف: + «فيه». 
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و تفارضنون يما درو ومن ان مَأ جادت إلى الو ضبلن الامش اله 
فَوَهبّت نَفِسّها له. فقال عليه السلام: «ما لى فى النساء من حاجَة». فقامٌ ربل مِن 
أصحابه فقال: رَوخنيها نا رُسول الله. فقال عليه السلام: (فعلك شَى2؟) فقال: لا 
إلى أن قال -: «أ مَعَلكَ شي ء مِن القرآن؟» فتمال: تَعَم. فقال عليه السلام: «رَوَجتكها 
اتكك هن القران + . 

والقدتن: للعلحها شنا يما معك ين القران: 

فإن قيل: أراد: رَوّجِتَّكَ لِفَضيلَتِكَ بما مَعَكَ مِن القرآن. 

قلنا: قطل 3 لشدهن رخوين: 

أحدّهما: أنّه عليه السلام لم يَطلّب فى الحالٍ الشَّرَفَ و الفَضل. و إِنَّما طَلَّبّ ما 
تكونٌ مَهراً. و كلامٌه عليه السلام لا يَليقُ إلا بالمهر. 

و الاخحد: أنه قال: زر و جك تمتك مِن القرآن». و هذه الباء تقض اتدل 
والعؤفيو:ق لو أرآة الفضيلة لقال لماعك من القران . 


1 في «صء طء ك» و مطبوع النجف: + «فقال: نعم». 

1 مسند أحمد ج 5. ص 758؛ سكن الدارميء ج 7 ص 157؛ صحيح البخاري ج‎ .١ 
؛١1١ ص 8١٠؛ سنن ادن ماجة. ج أءص 8١٠اءح 4 ؛ ستن إلى داوده ج اص 18ح‎ 
ح 1171؛ السنن الكبرى للنسائي, ج ", ص 714 ح 06114؛‎ ,78٠0 سن التومذي. ج ؟, ص‎ 
.408015 كنز العمّال ج 17. ص 019, ح‎ 

". فى «اأ. صء طء ك»: «تبطل». 

فال المتوون #0 المهر لا تلد رميو ل تنتوى لومي التي المنية بو اليك الطتومني: 
و الظاهر من كلام الشيخ الصدوق, و نصّ عليه سلار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس. 
المقنعة. ص 08088؛ النهاية و نكتها ج اصن 51-2 المفنع. ص 44؛ المراسم. ص ”05١؛‏ 
الكافي فى الفقه. ص 47!؛ المهذبء ج ”. ص ١١7؛‏ السرائر, ج 7. ص 0756. 

و قد نقل ابن إدريس قول السيّد المرتضى عن الانتصار في السرائرء ج ؟ء ص 011. 


كتاب النكاح 0 
5. مسألة 
[أكثّرُ المهرٍ] 

و مما انفَرَدَت به الاماميّة: أنه لا يُتجَاوَزْ بالمَهر حَمسَمِانَة درهّم جياداً قِيمَنّها 
حون ذيناراء فما راد على ذلك 35 إلى هذ السّة: ش 

و باقِى الفقهاء يُخالِفُونَ فى ذلك . 

و الححة - بعد إجماع الطائفة -: أن قولنا (مَهِر) يتبعه أحكام 0 وقد 
أنوكمناعان ذا عه لخر الك ما ترنايه 214 نه )قاذ علدت وعاء زا اسدهالا 
إجماعً على أنَّهِ يتكونُ مَهرأًء و لا دَلِيلَ شَرعِيَا فيجبُ تف الرّيادةٍ . 

6. مسألة 
ا المْتعَةٍ على أكثّرَ من أربَع] 

وممًا انقَرَدت الاماميّة , به : القَولُ بأنّ للرجل أن يَجِمَعَ . بِينَ أكثر من أربّع في عَقَلٍ 

107 الإشراف على مذاهب العلماء. ج 0 ص 8"؛ 52200 العلماء. ج ؟. ص‎ .١ 


الحاوي الكبير. ج 4. ص 93؛ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص 4؛ بدابة المجتهد. ج ؟”. ص 8 ١؛‏ 
المجمو». ج 2.17 ص 777 

”. حكاها العلامة في مختلف الشيعة ج لا. ص 1770. 
و قال بعد ذكر أدلّته على عدم إلحاق ما زاد على مهر السنّة على مهر السئّة: «و احتجاج السيّد 
ضعيف؛ لمنع عدم الإجماع عليه. سلّمنا لكن لا يلزم من نفي الإجماع نفي باقي الأدلة. فإن 
احتجّ بما رواه المفضل بن عمر ‏ قال: دخلت على أبى عبد الله عليه السلام فقلت له: أخبرني 
عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه. قال: فقال: السئّة المحمّديّة خمسمائة درهم. 
فمن زاد على ذلك رد إلى السنّة. و لا شىء عليه أكثر من خمسمائة درهم ‏ فالجواب ضعف 
الرواية؛ فإنّ في طريقها محمّد بن سنان». 

''. فى «أ صء. ط. ك؛ و مطبوع النجف: «به الامامية». 


0 
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واده 2 7 5 ١‏ 
المتعَة. و انه لا حّد فى ذلك. و باقى الفقهاء يُخالفون فى ذلك . 

والحُجَّة فيه: إجماعٌ الطائفة. و تَبنى ذلك على القَولٍ بإباحة المُتعّة فتقول: كل 
1 - ساعد له 2 0 1 : . 2 
المَسألَتّين خلاف إجماع المُسِلِمِينَ. 

و يُمكِنٌ أن يَكونّ الوّجِهٌ فيه: أنَّ نِكاحّ الدّوام يَلرّمُ فيه السُكنئ و التَفَمَهُ و يَشْقَ 
وا. 1 3 2 وو م و 60 
التزام ذلك فيما لا خصرّ له مِن الْعَددٍ. فحصِرَ بِعَددٍ ممتخصوص؛ و لا نفقة و لا 

سُكنئ للمُتَمَنّع بها. فجارَ أن لا يَنَحَصِرَ عَدَدُ مَن يُجِمّمٌ فى هذا العَقَدٍ. 
57. مسألةٌ 
[وَطءُ المرأة في الدَبُرِ] 
سَ ره ين 2 0 7 2 6 1 3 
و مما شنع به على الاماميّة و نسبّت إلى التفرد به و قد وافقها فيه غيرُها : 
م 5 2 8 ب 9 5 
القول بإباحة وَطءٍ النساء فى غير فروجهنٌ المُعتادة للوطء . 
ا ع5 0 07. 
واكثرٌ الفقهاء يحظرون ذلك : 
اباللمؤوفة لكر حت ع 1117ل ع ناته ما الالعراك غنق مذافي الشاه عر 
ص 1١‏ 7؛ الحاوي الكبير» ج 4. ص 17/8؛ المبسوط للسرخسي. ج 0. ص 107؛ المحلى. 
"فى © صء ط) و مطبوع النجف: «جوّز). 
”'. فى (أ): «فخص». 
؛. فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «يشنع». 
4. فى «ب» و المطبوع: «وافق». 
1. نقل العلامة هذا القول في مختلف الشيعة ج /. ص 417. 
7 الام ج 4. ص ١١٠3و1819؛‏ مختصر المزنى. ص 178١؛‏ الاشراف على مذاهب العلماء. ج 5 


>< 





كتاب النكاح ام 


و حَكَى الطّحَاويٌ فى كاب الاختلانٍ عن مالكٍِ أنه قال: ما أدركتٌ أحَداً أقتتدي 
داق وس تتلاافى أن وطء المَرأةِ في دُبُرها حَلالٌ تم قََاا نِساوُكُمْ وت 
لَكُوْه الآية . 

واقال لتحاو فى كا بده ةا شك جامعنةية عد اللبين غير الكى أله 
فين التافقف بر لكات عو الفرد مل اللمعلهاو الف تخريعهوالا بعل 
شَيِءٌ و القِياسٌ أنه حَلالٌ ". 

و احج فى إباحَةٍ ذلك: إجماعٌ الطائفة. 

و أيضاً قوله تُعالئ: د نْسْاوُكُمْ حَوْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْ تك ىشت عن ان 
سو ا با شود لاسوضل ةله 
هاهنا على الوّقت؛ لذ لفق ار تَخْبَّصٌ الأماكِنَ و لما تُستَعمَلُ فى الأوقات. 
ف اللفقلة المُخِيَِصَةٌ بالوّقت: «أيَانَ شنتم). .ولا فرقٌ بِينَ قولهم: «إلَىَ ريذا أن كان» 


23 


<> ص 1784 180؛ مختصر اختلاف العلماء. ج 7. ص 747 540؛ الحاوي الكبير: ج 4. 
ص !١7‏ المغنى لابن قدامة. ج 8. ص ١17؛‏ المجمو ج 17, ص 119 .47١‏ 

.777“ البقرة(7):‎ .١ 

". مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 714 

و في «ب. ج) والمطبوع: فيد 

؛. ابو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد الحكم المصريء, ولد سنة 7 ه. سمع من ابن وهب 
و أشهب و أصحاب مالك و نشأ على مذهب مالك. فلمًا قدم الشافعى مصر صحبه و تفقّه منه. 
ومات سنة 718 ه. و قيل: أنه انتقل إلى مذهب مالك قبيل وفاته؛ لأنّه كان يظنّ أنّ الشافعى 
يستخلفه بعده فلم يفعل و استخلف البويطي. طبفات الفقهاء. ص ١‏ طبقات الشافعية ص 7 

4. مختصر اختلاف العلماء. ج 7 ص 7137 

.1717 البهرة(5):‎ 1١ 

. في © ص. طا و مطبوع النجف: - «شئتم و». 


المحذضنا 








نضا 


0 الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 
و «أينَ كان» فى عُموم الأماكن. 

على أنَا لو سَلَّمنا أنَّ القت مُرَادُ بهذه اللفظة حَمَّلناها على الأمرّين معاً؛ من 
الأوقات و الأماكن. 

فأمًا مَن ادّعئ أنَّ المُرادَ بذلك إِباحَةٌ وَطءٍ المَرأةِ مِن جِهَةِ دُبَرِها في قُبْلِها 
بخِلافٍ ما تَكرَهُهُ اليَهودُ من ذلك . فهو تخصيصٌ لظاهر الكّلام' بغيرٍ دليل؛ 
و الظاهرٌ مُتَناولُ لما قالوه و لِما قلناه. 

ناما" لطم علق هدو الدلالةةىا © لكوت لذأ كوة لعفت السو شمن 
الله قانن العباة عر تنوك و بكو الوط عدت كو نام تلن وي 
أذ السناء وزاق كن لئاست رن انل امه اتا روماة 8 :رالا دلق فى خسن ويه 
الححرث. كالوّطءٍ دون الفَرجٍ و ما أشبَهّه. ْ 

و66 اريت لعن ها كرو كاف اقفر [النانونياز عقون لك 
فائتوا حَرئّكم أَنّى شِئتّم من قبل أو دُبرا. و قد عَلِمنا أن ذلك صَحيحٌ غَيرُ مُتَنافٍ. 

ولا يّمِكِنٌ الاستدلالٌ على إباحة ما ذَكُرناه بما تَعَلَقّ به قومٌ فيها مِن قَولِهِ تعالى: 
+أ تَأثُونَ الذَّكَْانَ مِن الْغالمِينَ * و تَدَرُونَ ما خَلَق لَكُمْ وَيُكُْ مِنْ أَرْواجِكُمْ بَلْ نتم 


لق ع8 5 8 مءع. ار هرا تر . د ١‏ 3 3 
قَوْمٌ عادُونَ4 . و قالوا: لا يَجوزَان يدعو إلى التَعَوّْضٍ عن الذ كران بالازواج إلا و 
.١‏ فى «ص. طء ك» و مطبوع النجف: «و أمّا». 

". راجع: الام ج 4 ص 181؛ مختصر المزنى. ص 72 ١؛‏ المغنى 0 قدامة. ج 4 ص 177؛ 
". فى (صصء طء ك» و مطبوع النجف: «القرآن». وفى حاشية «ك» كالمتن. 

؛. فى «صء طء ك» و مطبوع النجف: «و أما). 

.١11-116 :)51( الشعراء‎ .6 





.١‏ فى «أء ك»: «يدعوا». 


كتاب النكاح 00 


لذ اا عق الفط مز ينا تاتش عع :لذ كران 

و كذلك قالوا في قوله تعالى: (هؤُلاءِ بَناتى مُنٌ أَطْهَرُ لَكُمْهِ . و أن" القَولَ 
يَفقضى أن فى ناته المَعتّى المطلوت من الذكزان: 

و ذلك أنه لاحجّةَ في هذا الضرب مِن الكلام؛ لأنّ غير ممع أن يَدمَّهُم بإتيان 
الذّكرانٍ مِن حَيتٌ لهم عنه عِوَضٌ بوَطءٍ النساء و إن كان في القُروج المَعهودة؛ 
ل شتراك الأمرّينٍ في الاستّمتاع و اللذَةء و قد يُْنِي الشيءٌ عن غَيرِهِ و إن لم يُشاركه 
في ججميع صِفاته إذَا اشتّركا في الأمر المَقصوم. 

ولو صرح بما قلناه حَتّى يقول: :كتوق اند كراة من الخالين ارو كد روه حار 
كم رَبْكُم من أزواجكم مين الوَطءٍ ف في المَيّلٍ؟) لكان صَحيحاً؛ ؛ لأنّه عِوَض و مُعْنٍ 
عكا لتقف وال كران 





١.هود(١١):8ل.‏ 
4:1 فى «(ص ٠».‏ طّ ك» و مطبوع النحف: «فإن». 





وجا « .1:0 ريت ١‏ عات اد مم ساك ل مس سس ا 4 3 


عب مادا 5 : : 
وود اص 0 مسلا .ا 3-2 جد ستو اا و اي ا 1 شاي همه ماسب عه 5 ا 2-3 1 55 


الفهرس الاجمالى مسن جو جحي لبو درسب وسرلة بووواه شه اسصوا بض امسج اس سويد 0 
مقدمة التحقيق ل ا ١‏ 
الفصل الأوّل: فقه الخلاف 0ط« 
الفرق بين فقه الخلاف و المقارن م ا ل ا 1 

تاريخ الخلاف فى الإسلام مسا حو السرم شا مس 1 
أ-بداية الاختلاف 0 

ب -علل الاختلاف ا م ل 

بيان أمير المؤمنين اث فى علل الخلاف ريو ا 

كثرة الاختلاف بعد النبى يله 4 اج اط لاو الات سو 1 

عصر الفقهاء و اشتداد الاختلاف ب ا ب 

ج -هل كان الاختلاف رحمة؟ اا 0 

قول الاماميّة فى معنى الاختلاف ل 0 

د-موقف أهل البيت 88 تجاه الاختلافات 0 

ه -فوائد الاطلاع على الخلاف بين المسلمين الس سه 

و -أصحاب الأئمّة 22 و اطلاعهم على آراء سائر المذاهب 000 

ز -الخلاف بين فقهاء الشيعة ا م مد دو م 1 

علل الاختلاف اا انع مش مشي لجان رفوع لسو مم10 
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ح -علاج الاختلاف از 0000011 ا 0 
الفصل الثانى: دراسة حول كتاب الانتصار 001 
الأوّل: 00 الكتاب ا 0 
الثانى: تاريخ تأليف الكتاب ا ا[ 0 
التالك سيت تالت كانس الانتضناز 1111 000 
الرابع: من صئّف لأجله الكتاب ا 0 ا 
الخامس: مصادر الشريف المرتضى في تألنق كن كات الانتضاز 4 
السادس: كتاب الانتصار فى سطور ذ[1[ز[ز ز[1[1[ [ز[ [ [ [ 001 
السابع: مكانة كتاب الانتصار ا 15 1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 0 0010 
الثامن: التعريف بالنسخ ا[ 1[ [ 1[ 0 
سائر مخطوطات الكتاب مع ا ل بر عور ا ا لو 
التاسع: جهود حول الكتاب 1 1[ زؤز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 000001 
بدايتها متخرم كدو امك اماو أنه ما الس ا ا الم 11 
مطبوعات الكتاب ل 
العاشر: منهج التحقيق ا 1110 [1[1[1[1[1 [ [ [ [ 00 
كلمة الشكر ا 0 
نماذج من تصاوير النسخ 1 
الشريف المرتضئ و كتابه «الانتصار») ا الس اسار اكه ارال 
مع الشريف المرتضى ا ا اا 000ل 
مع كتابه الانتتصار 0 000 
لالاقضنا ا فكرةو اسلويا ا 
أ-فكرته ب ب لسن الج للستي اناعد مسجو جع و ا 

مدا ستلوانة ب يي ا 


فهرس المطالب 0 


٠‏ -الانتصار و الفقه المقارن و علم الخلاف. و ماهما؟ حي لا 
طبعات الانتصار و الحديث عن هذه الطبعة ا اا 


الانتصار لما انفردت به الامامية 


مقدمة المؤلف ايا ااا ا 
كتاب الطهارة و ما يتعلق بها 000 
١.مسألة:‏ الماء الكثير 1 1[ 0 
؟. مسألة: حكم سؤر الكلب ا اا 
مسألة: حكم سؤر الكافر 0 0 ااا 
ا افسالة فى هاء البثر د11[ [ز1[ |[ 000 
0. مسألة: جلد الميتة إذا دبغ از[ 01 
1 مسألة: الدم المعفوٌ عنه في الصلاة 00 
. مسألة: حكم المنىّ د00 0 اا 
امنفالة: الامنتتحاء هن البول 0 
4. مسألة: كيفيّة غسل اليدين يي يي ل ل 0 
تمشالة الترتيي جين الذي يي 0 
.١‏ مسألة: حدٌ مسح الرأس 0 
؟. مسألة: استئناف ماء جديد لمسح الرأس نات بمماان سا وا سمطو وان مايه 1 
15 مسألة: مسح الأذنين فى الوضوء ا 0 00 
5. مسألة: تعيّن مسح الرجلين في الوضوء 0011 ااا 0 
6 مسالة انناف ماء ديد للرحلية 0 اا 
. مسالة: حد مسح الرجلين امسج بم و سس امس م ل ا 
.١‏ مسألة: تكرير الغسل و المسح ا 
. مسألة: المباشرة فى الوضوء 1111 اا 


00 


4. مسألة: ناقضيّة النوم للوضوء 520000 


.”٠‏ مسألة: عدم ناقضيّة المذي و الوذي للوضوء 


. مسألة: وطء الحائض بعد انقطاع الدم 011 00 
. مسألة: أكثر النفاس ا ل 
4 يانه التوتيه فى كيدل المتنم ل 
مسألة: وضع الجريدتين مع الميّت انان جا يوك لباولا ارام العو باج و ل 
كتاب الصلاة 
"١‏ مسألة: الصلاة فى الإبريسم باس ب لس ا 
7" مسألة: الصلاة فى وبر الآرانب و الثعالب و جلودها 
“". مسألة: النجاسة المعفوٌ عنها فى الصلاة لاطي بق ا ارا بوطلاط ووم 0 
ااهبالة ما سح ةالوو عله 500 
يال وجوب قول «حين علئ خير العمل» فى الأذان 
36 مسالة:الشويي فى الآذان 2077071010 
مسألة: ما يستحبٌ افتتاح الصلاة به من التكبيرات 
8 مسألة: تكبيرة الإحرام 000010 070 3507 
9 مسألة: التكفير فى الصلاة ل ا ل ا 
.٠‏ مسألة: القراءة فى الصلاة 000 


الانتصار لما انفردت به الامامية /ج ١‏ 


واأقاع واوا م ديه مد قاما ما. وا ود قامعا وار ها قفار ها م فام. قورافو وام راع ما مد فاه ناماه فار وا عدوا ما انافاه وق قاروا ما يه معد مما م .ا وفوا م رمه مم6 م م م 5606066 


فهرس المطالب 


”. مسألة: قراءة العزائم فى الصلاة 500000 
“47 مسألة: وجوب قراءة سورة فى الصلاة ا 
اهنبال لعلو لضيو سوير الك لسري ل 
4. مسألة: رفع اليدين فى تكبيرات الصلاة 50-05 
1.. مسألة: ذ كر الركوع و السجود 52170000 


/غ. مسألة: الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية 


1001 مسألة: رد السلام فى الصلاة‎ .١ 
1271111110 مسألة: تسليم المنفرد و المأموم‎ .7 
10101111000 مسألة: السهو المفسد للصلاة‎ .0* 
000000 مسألة: الشك فى عدد الركعات‎ . 
مسألة: إمامة الفاسق ا 2ك‎ .0 
مسألة: إمامة ولد الزنئ 3 غ2‎ .1 
مسألة: إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج لظ‎ .01 
مسألة: صلاة الضحئ و التنقل بعد طلوع الشمس..‎ . 
50 هيالة: فزتيت هنا التحدئ و الخهميق‎ 
000007 مسالة: مسافة التقصير‎ .١ 
5 مسألة: لزوم نيّة المسافر الإقامة‎ .١ 
520000 مسالة: لوأتم المسافر صلاته‎ .” 


*ابالة: قن سدفره أ كك مق ضير 0000 
5. مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة 5200 


6. مسألة: ما يقرأ فى الصلوات يوم الجمعة و ليلتها.... 


|اواقاقاقا. واو و واو و وفوا واه م قا قاه وا ماياوامد ها راق فوا من 


0 


5 هيالة الجفاعة فى تؤاقلبرمضان 5 
. مسألة: كيفيّة نوافل رمضان 252700 
4 مسالة: وبحوت ضبلاة الغيدين 556 
4. مسألة: تكبيرات صلاة العيدين ا 
٠‏ مسألة: محل القراءة فى صلاة العيدين 5 
١‏ مسألة: القنوت فى صلاة العيدين 0 
"لا. مسألة: تكبيرات الفطر و الأضحئ ا 
7 سسالة#وحوت عناةة الكتمو فب السوف 
/. مسالة: كيفية صلاة الكسوف ش15151 
0 مسألة: حكم الصلاة على الطفل إذا مات .... 
لا :سالة::تكبيزات عئلةة الجنارة 0 
/ال/ا. مسألة: التسليم فى صلاة الجنازة 5000 


و 
كتاب الصما تسم كاسم سه أ و ا م م د ا ور ا 3 
٠‏ . 


//. مسألة: وقت النيّة لصوم التطوّع 5711 
1/6 امعالةكفارة دثة واتجدة لكوي رمفيان 00 
٠‏ مسألة: صوم يوم الشك 000 
١‏ مسالة: شهادة النساء فى الهلال 52016 
7 مسألة: لوارتمس الصائم أو تعمّد الكذب.. 


الانتصار لما انفردت به الامامية اج ١‏ 


هأقا فاه وقاعد هم هاعر هد فاو وا .دف وام م وا قاراه افده ماود فوا مام ناماه ماما نم 


فاقاقاء .زعام واه .و فاو وه قد واو ف و و قد واو و مام فعا عام ماما ند مار مام 6 م06 6 مه 


هاواوا قا واه و عاق م وام ها راواه واه و ود قاروا م وان وهاه مه ماما مدنا م مامه 


هاما فاعا و ود وا فد و م قد وام قاعا وام ها م هدافم فاوورار فم ارو ماما مام وت 6 6066م 


وأوافد واوا .د فد واوا ع و ف ف وه ف قارو و واو و مام وان ود فاه ما قا وق قم م66 6م 


واقاقاءا. ا فده قاف ود واف و و وام و واوافا ماع فا وا فافاء فافاوا م و وا مامد مه 6 مد مم 


7 مسألة: حكم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم 20711131011 


4 مسألة: حكم الاستمناء فى الصوم 0 
0 مسالة: حكم المضمضة فى الصوم 2-0 


7 مسألة: لو تبيّن طلوع الفجر بعد تناول المفطر 0 


7 مسألة: الصيام فى السفر 151000 
8 مسألة: صيام المريض 6 5 


فهرس المطالب حان 


4 مسألة: لو تعذر الصوم لكبر يي ل ل 
5 مسألة: حكم من أفطر يوماً نذر صومه لاني تج اتام وو قم اسح م 
.١‏ مسألة: حكم من أفطر في قضاء رمضان 0 
7. مسألة: كقارة الإفطار في رمضان 00005052321185 0 000 0 ا 
*9. مسألة: قضاء الصوم عن الميّت ا 0 
5. مسألة: الأماكن التى يجوز الاعتكاف فيها 56 ا قي 
0 مسألة: كقارة جماع المعتكف 0 
71 مسألة: أقلّ الاعتكاف 1 1[ ذ[ [ [ 0 
.. مسألة: استظلال المعتكف اا 0 
. مسألة: ل ار اس امسا اق 
9. مسألة: حكم مالو باع المعتكف أو اد لس 
كتاب الزكاة لض عط بحسة ةوسا عوطت جو واسساطو ا جومظاو نطب عو مسجو السب وا 
٠‏ مسالة: ما تجب فيه الزكاة أاة ناكا الم ا سوط عا لالد وكيا 11510 
.١‏ مسألة: الزكاة فى عروض التجارة 0 
؟٠.‏ مسألة: زكاة النقدين 0 ا 
17 امسالة: إذابلفت الآنا حمسا وعتتونة 10000000 
مسالة لوازادك الأب عو مالة و عشتزين 1 0000000 
6. مسألة: وجوب دفع الزكاة إلى الإمامي 2 
٠‏ . مسألة: عدم إجزاء الدفع إلى الفاسق 00 
.٠‏ مسألة: أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة 00000 
. مسألة: حكم من فرّ من الزكاة 01000 
انما تايسور عفار الغاندة عونا كن جدرل امياثها 00000 
.. مسألة: دفع الزكاة إلى الهاشمى ا اا 


0 مسالة: جواز أخذ الهاشمئ الزكاة إذا حرم الخمس ع مج يي‎ .١ 


0 


5 سبالة عتق المملو لاهن مال الركاة 0 


الانتصار لما انفردت به الاماميّة اج ١‏ 


يال تكفين الميّت و قضاء الدين عنه من الزكاة ل 5 


مسالة اما ضقنب اتوي :و كل تسوعة 
6. مسألة: حدّ الصاع ئ 2000000 
7 مسالة: أقلّ ما يعطى الفقير من الفطرة 00 
.١‏ مسألة: وجوب دفع الفطرة عن الضيف 200 
مال قرط السيعحن للفطرة 525008 


522025 مسألة: الإحرام قبل الميقات‎ ..١ 
مسألة: الإحرام في غير أشهر الحجّ ل‎ ..١ 
110 مسألة: حج التمة‎ .١ 
5006 مسألة: الجدال فى الحجّ وكقارته‎ .5 
00000 مسألة: حكم الجماع قبل التلبية‎ .0 
مسألة: حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر‎ .7 
50 مسألة: حكم من أفسد حجّه بالجماع‎ ., 


7 مسالة: لو جامع الحاج ناسيا 00 
17١‏ نسالة :لو قتل المحرم صيداً اوسوو ا ا سا 


وأقاعا عا .د فا عا .دودو وواء وا مادام ها وار ةا م ارد قا ود را فارام افده نانم مم 


فاأعاقا عا عا قوار قاقد و قا وود را ع وا وا فاع ام فاماناء فال هد مما مد فا ام وام م مد مم 


اعافد ةد وا اوم ع وم فوا فو فار هام وعد عا ردقام مد ماقا ونان ودف مام نمم 


لاأقاعا عع فد اواو و وود ةا ماما نار وفدة وافاء واه فارام مانه ما مان م وام م 6م 


واأعامد ود و ودع م واو واو و وعا مام و ثمامام ام واه و وفوا فاو فا وام رام وان ف 6ف و 


فاع قا واة دو هد ود ودا يه وا قافا وه قا وده ماوع .ا ما ما وام ورا و و و مد مارم ممم 6د مم 


7 . مسألة: لو صاد المحرم فى الحرم ل سي 
“1. مسألة: لو كسر المحرم بيض النعام ل 


4 ,. مسألة: الاضطرار إلى أكل ميتة أو لحم صيد 


فهرس المطالب 


5100 مسألة: كيفية كفارة جزاء الصيد ل‎ .٠ 
مسألة: تكوّر جماع المحرم 7ظ”ظ'‎ 
00000 مسألة: فى التلبية‎ .١/ 
مسألة: طواف النساء “00 527ص‎ . 
0 مسألة: استلام الركن اليماني‎ .9 


4.. مسألة: لو جرح المحرم صيداً 001 
١‏ . مسألة: لو تلوّط المحرم أو أتئ بهيمة أو امرأةٌ فى دبرها 
7 . مسألة: الاشتراط فى الحجّ ل 


1 مسألة: الزنى بالمرأة فى العدّة 220000 
7 . مسألة: العقد على المرأة فى العدّة عالماً 52150 
. مسالة: العقد على المرأة فى العدّة جاهلاً 1570 
4. مسألة: لو تلوّط بغلام فأوقبه 01 
مسألة: لو طلّق المرأة تسع تطليقات 520 
..١‏ مسألة: الزنئ بالعمّة أو الخالة ا 
57 .. مسألة: حرمة المرأة باللعان 5 1000 
107. مسألة: نكاح المتعة ال 000000 
01 . مسألة: نكاح عمّة الزوجة أو خالتها 106 
6. مسألة: نكاح الكتابيّات ا 
6 مسالة إعارة الفروس اا 0110000 
.١ 07‏ مسألة: الشهادة فى النكاح 00 2 


واأقاماواءة و ووه واو وه وواه مماء .ا م و روا ثم 


واأععاعا عه نوع ةدم قدةد .د مهد ياواه م ءارا مم 


فاعاعاةام وثد مد ق ءاره فم مد وق. د فون فار مام مارم مم 


افراع فده .ارام ودود واه وام هامارالا م وا فاه اراز مم 


قر 


.١ 648 
١6 
.,١1 


.١ 1١ 


ذاه 


.١ 17 


11 
.١ 06 


.١11 


الانتصار لما انفردت به الإماميّة / ج ١‏ 


مسألة: دفع المهر إلى الزوجة بعضه أو كله كوي ادح اميم لح اتاو لتم امو البقم لم 
مسألة: إذن البنت في النكاح 27000« 


نشالة“مقذا والضداق 000010000 ش51 


مسألة: جواز المتعة على أكثر من أربع 0ط 
مسالة: وطء المرأة فى الدبر اما لم اه لاف #اإففط أ وتيا بم ل وروا اطع م الف الو لذ 


